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  الشكر والتقدیر

، فھما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر والامتنان لوالديّ الكریمینوالفضلِ  اعترافا بالجمیلِ 
الشیخ حسین ومعلمي  وشیخي خاليالسبب لي في كل خیر، ولمشائخي عموما وعلى رأسھم 

حتى وصلت الذي رعاني وعلمني منذُ نعومة أظفاري  -حفظھ الله–بن رمضان السعداوي 
  .لھذه المرحلة، فكان سببا مع الوالدین في كل خیر

عبد الله  فضلیة الشیخ الدكتوركما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر والامتنان إلى أستاذي 
شبعان، الذي درّسني في المرحلة الجامعیة ومرحلة الدراسات العلیا، ثم تكرّم عليّ بالإشراف 

ھ، لا وقد غمرني بكریم لطفھ وجزیل عطائ على ھذه الرسالة، فكان نعم المعلم والناصح،
زل فیھا فضیلة سیما وقد مرت كتابتي لھذه الرسالة بظروف قاسیة وأحداث مؤلمة لم ی

  .ومرشدا ،ومؤیدا ،الدكتور مشجعا

الكریمین اللذین تكرما بقبول مناقشة ھذه الدكتورین كما أوجھ خالص شكري إلى  
والشكر موصول كذلك إلى كل من مد لي ید العون والمساعدة، وعلى ، الرسالة وتقویمھا

وإخراجھ بشكل حسن، النص رأسھم فضیلة الدكتور طارق الشیباني الذي أسھم في ضبط 
والسید عامر الورشفاني الذي كان لھ دور كبیر في إخراج ھذه الرسالة ودفعھا للتقویم 
والمناقشة، بعد أن مرت بمرحلة قسریّة من السبات والركود كادت ألا تخرج منھا أبدا، 

  .فالحمد � على ذلك، وجزى الله عني الجمیع خیر الجزاء
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  المقدمة

سیدنا محمد زین الأنبیاء والمرسلین، القائل الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على 

وعلى آلھ وصحبھ ، )1(»من یرد الله بھ خیرا یفقھھ في الدین«: الواضح المبین دیثھفي ح

  .الطیبین الأكرمین، وكل من تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

ف  أولي البصائر فى علىتخفلا : بعدو أھمیةُ علم الفقھ في دیننا الحنیف، فھو الذي یعُرِّ

فھ على أحكام الشعائر وقِ في شؤونھ العملیة، وتصرفاتھ الیومیة؛ إذ یُ   كم اللهحالمكلَّف 
التعبدیة بینھ وبین خالقھ، كما یوقفھ على أحكام الشرائع التنظیمیة لمعاملاتھ التي تقتضیھا 

كام العقود المالیة، وأحكام الجنایات والحدود، وغیر ذلك بشریتھ، كأحكام تكوین الأسرة، وأح
قھ لفھمھ قد حصّل من النور ما الله علیھ بطلب ھذا العلم ووفَّ  مَ عَ نْ من الأبواب، ولا شك أن من أَ 

من سحب الشك الغائمة من  تتبدد بھ كثیر من ظلم الجھل، ورُزق من الیقین ما تنقشع بھ كثیر
سیما في زماننا ھذا الذي كثرت فیھ الشبھ المشككة في ثوابت  وساوس النفس والشیاطین، لا

  .الدین، وقلَّ فیھ المتخصصون المُتمكنون

ھذا العلم الجلیل، متناولا فیھ ب متعلقاجل ھذا اخترت أن یكون موضوع بحثي لأ
إذ  ة في المذھب المالكي؛لما لھ من المكانة العلمیة الكبیر الشیخ خلیل؛ بالخصوص مختصر

م ا كان عملا بشریا لمّ ل ھذ تألیفھ إلى یومنا ھذا، لكنّ الفتوى منالتطبیق وفي  ئھھو معتمد فقھا
رب أق ، ومن أبرز المؤلفات التي تناولتھ بھذه الكیفیة كتابُ والاستدراكات الانتقادات  من یسلم

الاھتمام  الذي حظي ھو الآخر بحظ وافر منللشیخ الدردیر،  المسالك إلى مذھب الإمام مالك
أبرزھا ھذه الاستدراكات، وھو مع شھرتھ  والتقدیم؛ لما اشتمل علیھ من خصائص وسمات

وانتشاره الواسع في الوسط العلمي لم تتوفر لھ دراسةٌ عُنیت بھذه الاستدراكات على الرغم 
ھذه  لإعداد سراعلإرأیت ضرورة افمن ھنا  من أھمیتھا الكبیرة للدارسین والباحثین،

مُعد لاستكمال متطلبات الحصول على درجة جاعلا منھا موضوعا لبحثي الالدراسة، 
ھذا البحث، وما توفیقي إلا تي سرت علیھا في لا وفیما یلي تفصیلٌ للخطة العلمیة الماجستیر،

  .با� علیھ توكلت وإلیھ أنیب

  اختیاره أھمیة الموضوع وأسباب: أولا

للفتوى عند المالكیة، وقد التزم فیھ  لیكون كتابا معتمداً  مختصره أعدّ الشیخ خلیل - 1

لم یخلُ من بعض الآراء على علو منزلتھ ورفعة قدره لكنھ  ور والقوي لھذا الغرض،ھبالمش
كما لم یخلُ من عدم الدقة أحیانا ، والاعتماد علیھا والمسائل الضعیفة التي لا یجوز الإفتاء بھا

                                                           

، ومسلم 71:  باب من یرد الله بھ خیرا یفقھھ في الدین، الحدیث رقمكتاب العلم، رواه البخاري في صحیحھ،  -1

 .1037: النھي عن المسألة، الحدیث رقم بابكتاب الزكاة، في صحیحھ، 
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  مقیدة الحق فیھا الإطلاق، وفي ھذا یقول أحكاماو الحق فیھا التقیید، مطلقةً أحكاما حینما یورد 

  : )1(ويالنابغة الغلاَّ العلامة 

  اــفَ ـــیِّ ھ وزُ ــب اءُ ـتــفْ الاِ  مُ ـریح   * * *  ا ــفَ ضُـعّ  في خـــلـیلٍ  قــولٍ  بَّ ـرُ فَ         

ا لَّ أو دَ "* * *   ي  دِّ ــعَ والـتَّ  ـبِ ـصْ في الغَ  ھِ لـِ ـوْ ـقَ كَ            ــدِّ ــي عَ فِ  ـھُ ــالَ قَ " لِـص�

  ـانُ ـمَ الضَّ  ـوَ ـوى ھـُ تْ ـالفَ  ھِ ــا بِ مَ وَ * * *     ـانُ ـمَ ضَ  ـھِ ـلِ جـِ أَ  نْ مِ  ـنْ ـكُ یَ  ـمْ ا لَ مَ          

  )2(ضَعِیفْ  ي ذِكْرِ مَا وَرَدَ فِیھِ مِنْ ف* * *     اللطِّیفْ  لشَّیخِ أوْ فتَْحَ اطَالِعْ شُرُوحَ          

 طلبة العلم في قطره ، محذرا)3(الشنقیطي الحاج إبراھیم ي عبد الله بنیدِ ویقول العلامة سِ 

فیھ  م مختصر الشیخ خلیل، وكم من مطلقٍ ھُ لَ عوَّ فإن مُ (...: من الاعتماد على ظاھر المختصر
فینبغي  قلیلا،ى غیر المعتمد وإن كان في غیره، وقد یمشي عل مخصصٌ  في غیره، وعامٍ  مقیدٌ 

للراغب في الأجر، والخائف من الوزر، إذا سئل عن مسألة أن لا یجیب بظاھر خلیل حتى 

، )1()؟أو ھو مشھور أم لا ؟أو لھ تخصیص أم لا ؟ع ویمعن النظر ھل لھ تقیید أم لایطال

ھذه في  علیھكتابھ على الاستدراك  الشیخ الدردیربنى وانطلاقا من مضمون ھذا الكلام 
فھذا كتاب جلیل اقتطفتھ من ثمار مختصر الإمام خلیل، ( :ومخالفتھ فیھا، فقال ائلالمس

اقتصرتُ فیھ على أرجح الأقاویل، مبدلا غیر المعتمد منھ بھ، مع تقیید ما أطلقھ، وضده 

دراسةٌ تعنى بھذه الاستدراكات،  كان لزاما أن تعُدَّ  ولأجل ھذه الأھمیة الكبیرة، ؛)2()للتسھیل

  .بالوجھ الذي سیأتي تفصیلھ في أھداف البحثجمعا ودراسة، 

                                                           

وي الشنقیطي، كان عالما متقنا لعلوم العربیة والفقھ، وشاعرا مجیدا ، اشتھر في : ھو -1 محمد بن اعْمر الغلاَّ

. ھـ1245منظومة بو طلیحیة في الإفتاء والكتب المعتمدة، وتوفي سنة : قطره بالورع والنبوغ، من مصنفاتھ

 .532، وبلاد شنقیط المنارة والرباط ص93صم أدباء شنقیط الوسیط  في تراج: ینظر

على اشتمل  المختصر أن : ، والمعنى129نظم المعتمد من الأقوال والكتب في المذھب المالكي، ص: ینظر -2

، ومن أمثلة ذلك ما مشى علیھ "رب"أقوال ضعیفة لا یجوز الإفتاء بھا، وھي مع كثرة مسائلھ قلیلة كما تفیده 
من عدم ضمان من دل لصا أو غاصبا على مال غیره فسرقھ أو غصبھ، مع أن المعتمد في ھذه المسألة 

، وكما بینھا كتاب فتح الرب فیھ قوال الضعیفة الواردةالأجاء في شروح المختصر التي بینت ضمانھ، كما 

 . ھـ1180اللطیف في تخریج بعض ما في المختصر من الضعیف، للقاضي سنبیر الأرواني المتوفى سنة 

علم في اسمھ، كان عالما " يیدِ سِ "ي عبد الله بن الحاج إبراھیم بن عبد الرحمن العلوي الشنقیطي، ویدِ سِ : ھو -3

نظم مراقي السعود في أصول : أربعین سنة یطلب العلم، ومن مؤلفاتھ متبحرا في شتى العلوم والفنون، مكث

 .513بلاد شنقیط المنارة والرباط ص: ینظر. ھـ1152الفقھ وشرحھ نشر البنود، وتوفي سنة 

 .40ص روع في حیاض مسائل العملل عن الكُ مَ والھَ  والِ الضَّ  طردُ : ینظر -1

 .5ص أقرب المسالك: ینظر -2
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اللذین - الرغبة الكبیرة في الاستفادة من المادة العلمیة المخزونة في ھذین الكتابین  - 2

وفي غیرھما من الكتب الفقھیة المعتبرة، وذلك بالوقوف على أكبر  - یمثلان محور الدراسة
قدر ممكن من آراء الفقھاء وأدلتھم ومناقشاتھم، الأمر الذي یعود بالنفع على الباحث بشكل 

 ھلكون ؛من خلالھ - إن شاء الله تعالى- مباشر، وعلى طلبة الدراسات الإسلامیة في المستقبل 

: النبي  ثالا لقولامت -لت ھذه الدراسة على كثیر منھالتي اشتما- الدینأحكام  مأمورا بتبلیغ

  .)3( »بلغوا عني ولو آیة«

المذھب المالكي خصوصاً، مكتبة في إثراء المكتبة الإسلامیة عموماً، و الإسھام - 3

بدراسة علمیة نافعة، تخضع لمتابعة الأساتذة المتخصصین في أثنائھا، وتحظى بإجازتھم في 
  . انتھائھا

  أھداف البحث: ثانیا

وجمعھُا في بحث مستقل تسھیلا على طلاب استخراج أھم وأبرز ھذه الاستدراكات،  - 1

، وقد أجمل الشیخ الدردیر  في مقدمتھ مجموع ھذه الاستدراكات عند إرادة الرجوع إلیھا العلم

في المسائل الاقتصار على الأقوال الراجحة : أولھا وتفصیلھا على أربعة أنواع، ،)4(كما تقدم

ھا الشیخ الدردیر من جملة عدَّ قد ، والتي ذكرھا الشیخ خلیل على سبیل الخلاف وعدم الجزم
 ،ل واحدعملھ النقدي الذي استدرك بھ على الشیخ خلیل؛ لأن الأصل في الفتوى أن تكون بقو

؛ لذلك جاء أغلب المختصر أم تمحض من خلاف سابق ،للاتفاق أصالةً ا منفردً سواء وُجد 
 أقوال لذكر المسألة بعدة القول الواحد، لكنھ حینما یتعذر علیھ ذلك یضطرصرا على تمق

، معتذرا عن ذلك في المقدمة بأسباب ترجع في خلاصتھا إلى عدم وقوفھ )1(احتمالات لھاو

لفتوى على الرأي القوي الاقتصار في ا منكتابھ على ما یحقق الأصل الذي بنى علیھ 

تقییدُ الأحكام التي  :اھوثالث، إبدالُ الأقوال غیر المعتمدة بالمعتمدة: وثانیھا، )2(والراجح

بالاستقراء ، وحقھا الإطلاقوحقھا التقیید، وإطلاقُ الأحكام التي قیدھا و أطلقھا الشیخ خلیل
، ھذه الاستدراكاترابع لجملة العمل النقدي الذي قام بھ الشیخ الدردیر یمكن الوقوف على 

العبارات الخاطئة بأخرى صائبة، مما لھ تأثیر في ضبطِ المسائل، ودفعِ الأفھامِ وھو إبدالُ 
  .الخاطئةِ عنھا

                                                           

 .3461: باب ما ذكُر عن بني إسرائیل، الحدیث رقمكتاب أحادیث الأنبیاء، صحیحھ،  البخاري في رواه -3

 .5أقرب المسالك ص: ینظر -4
حینما یضطر لھذه  ھذا الباب، أن الشیخ خلیلافي مما یؤكد أھمیة ما صنعھ الشیخ الدردیر بالاستدراك  -1

 .الاحتمالات، قد یأتي في العدید من المسائل باحتمالات ضعیفة یلومھ الشراح على الإتیان بھا
وذلك كعدم اطلاعھ في المسألة على أرجحیة منصوصة، أو لعدم نص المتقدمین، أو لتردد المتأخرین في  -2

المختصر : ینظر. عدم وجوده في الواقع النقل، ومعلوم أن عدم وقوفھ ھو على القوي في المسألة لا یعني
 . 12ص
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عملا بما تقتضیھ الأمانة العلمیة، وشعورا بالمسؤولیة الشرعیة والأخلاقیة المكتنفة لھذه و
 وأبرزَ  أھمَّ  -ما أشرت إلیھ في مطلع ھذه الفقرةك-  تناولت ھاأنعلى  ارئالقالدراسة، أنبھ 

ولكون استخراج ھذه الاستدراكات أمرا  ،، وذلك لكونھا عملا بشریالا جمیعھا الاستدراكات
شاقا جدا كما سیأتي، فلا أستبعد أني قد أسقطت بعضھا سھوا، كما  أنبھ على أني حذفت 

الخلاف في كوذلك  ،كونھا لا تحوي كبیر أثركلنكتة ما،  ،طلبا للاختصار المسائل بعض
ما عادت أو لكونھا  سن؟أو یفعلھ مما یندب  ھل ھي ابعد الاتفاق على طلب الإتیان بھ السترة

أو  وزكاةِ قراض العبید، ھودج الجمل، بالحج بأستارحرم ستظلال المُ اوذلك ك الیوم، ةواقع
وذلك  ،والشیخان متفقان على مضمون الحكم النھائي عند التحقیق لكون الخلاف فیھا لفظیا

لكون الشیخ خلیل یذكر الخلاف أولا ثم سرعان كمسألة التطھیر بالماء الذي جعل في الفم، أو 
ما یختار أحد شقیھ فیبني فروع الباب علیھ وذلك كمسألة ترتب الكفارة على العدل إن أفطر 
بتأول عند مطلع الشھر بعد رؤیتھ، حیث ذكر فیھا الشیخ خلیل الخلاف أولا ثم في مبحث 

أویل البعید جزم بما جزم بھ الشیخ الدردیر من وجوب الكفارة، وكمسألة وجوب الحج على الت
  .ثم بنى باقي الفروع على الفوریةأو التراخي، حیث صدر الباب أولا بالخلاف،  الفور

ن من الوقوف على صحة ما مكِّ تُ  ،دراسة علمیة دقیقة على ھذه الاستدراكات وضعُ  - 2

 فیھ مع الشیخ خلیل والحقُّ  الأمرِ  نفسھو قوي في وتوضح ما ، تارةذكره الشیخ الدردیر 
مسألة المختلف في ال ، من خلال استعراض آراء الفقھاءبینھما وذلك بالموازنة ،تارة أخرى

وتحلیل نقاشاتھم واعتراضاتھم وأجوبتھم، للخلوص أخیرا ، وبیانِ مداركِھم ، وذكر أدلتھمفیھا
  .للراجح من الأقوال

بھذین الكتابین المشتملین على علم غزیر ونفع  المجال لبعض الباحثین، للعنایةح فت - 3

لفتح باب عموما ، كما یھدف ھذه الدراسة فیما تبقى من أجزاءكبیر، وذلك من خلال إتمام 
ذین الكتابین اللذین علیھما العنایة بھفي  بعد أن فازت بقصب السبق الاقتداء بھذه الدراسة

من خلال وضع دراسات أخرى یحتاجھا المشتغلون بالفقھ من طلبة  والفتوى،لعمل مدار  ا
والأسلوبَ العلميَّ المعاصرَ في  جدیدةً في مادتھا، متوافقةً بحیث تكون  العلم والباحثین،

ة بین كتب منھجھا وصیاغتھا، تمشیا مع ضرورة ربط الفقھ بالواقع، واحترازا من اتساع  الھُوَّ
  . مما شأنھ الإفضاء إلى اندراسھا وتعذر  الاستفادة منھا، التراث والمتخصصین

  صعوبة البحث: ثالثا

أقرب المسالك كتابا لكون ؛ بالغةالاستدراكات بصعوبة  مرحلة استخراجتتسم  - 1

بما یقابلھ من ھ نص مقارنةُ لاستخراجھا  لزمفی ،مختصرا، مما یؤدي إلى عدم التصریح بھا
 ھذهب صعّ ومما یُ یجاد الفوارق بینھما، التركیز والتدقیق لإالتأني ومع شدة ، المختصر نص
نَّ الشیخ وعددھا؛ إذ إ عرض المسائل الترتیب وطریقةِ  عدم اتفاقھما على نفسِ  ابلةالمق

ا ذكر العدید منھا في أبواب غیر متعارف م، ك الدردیر حذف كثیرا من مسائل المختصر
، لتوسیع دائرة المقارنة للتأكد من حذفھا أو ذِكرِھا في باب آخر ما أدىّ، على وضعھا فیھا

كبیرا جھدا  تطلبیما بالإضافة إلى صعوبة وندرة الكثیر من المسائل المذكورة في الكتابین، 
  .في الفھم قبل استخراج الاستدراك
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إن الفارق الزمني الكبیر بین المصادر الأولى في المذھب، التي تبدأ بالموطأ  - 2

في القرن الخامس  تب في زمننا الحاضرھجرة، وتنتھي بما كُ والمدونة في القرن الثاني لل
ھاء، من حیث المصطلحات في أسالیب الفق بون شاسعوجود عشر للھجرة، أدىّ إلى 

وطرق الاستدلال، الأمرُ الذي یستلتزم بذلَ جھد كبیر عند التعامل مع ھذه الأسالیب  والمناھج
 والنظر في الأدلة، ثم في مرحلة توظیفھا عندة تتبع الأقوال وفھم الخلاف المختلفة، في مرحل

، بأسھل یجعل القارئ مع الفقھ مباشرة بأسلوب معاصر الإخراج النھائي في ھذه الدراسة
  .وأوضح السبل، بعیدا عن عبارات الفلسفة والمنطق واللغة المعقدةالعبارات 

استدعى جھدا كبیرا؛  لال مؤلفاتھم المطبوعةحابھا من ختحقیق نسبة الأقوال إلى أص - 3

لوجود كثیر من الأقوال في مباحث وأبواب لا یظن وجود القول فیھا، بإلاضافة إلى نقل 
  .المتأخرین عن المتقدمین بالمعنى في كثیر من الأحیان

  الدراسات السابقة:  رابعا

جاء في ما  ویؤید ذلك ،بحسب اطلاعي على دراسة تحمل نفس عنوان ھذا البحثأقف  لم

، )1(لدكتور أحمد عمران الكمیتي، ل" الشیخ الدردیر ومنھجھ في الشرح الصغیر" بحث

 خص فیھفي المجلة العلمیة التابعة لكلیة التریبة بمصراتة، الذي  ،م2015المنشور عام 

ذكر فیھ " منھج الشیخ الدردیر في التعقب والاستدراك على مختصر خلیل: "بعنوان امطلب

   .)2(مستقلبھا وإفرادھا في بحث  ت، ثم ختمھ بالتوصیة بالعنایةأمثلة من ھذه الاستدراكا

  منھج العلمي المتبع في ھذا البحثال:  خامسا

في تتبع ظاھرة ، وذلك الجزئي الاستقرائيالتاریخي ویقوم ھذا البحث على المنھج 
المسالك، وعند جمع  جمع الاستدراكات من أقرب عندالاختصار وموقف العلماء منھا، و

المسلط على ھا، ثم یتُبع بالمنھج الوصفي والتحلیلي المادة العلمیة لھذه الدراسة من خلال مظانّ 
عند  كل فریقبعرض أدلة بالإضافة أیضا إلى المنھج الاستدلالي أقوال الفقھاء وآرائھم، 

  .فھو على ھذا أقرب ما یكون للمنھج التكاملي وجودھا، 

  البحث المتبعة في الطریقة:  سادسا

كل  تناولتبعد تقسیم البحث لفصول یحتوي كل واحد منھا على العدید من المسائل، 
الإجمال، مع توضیحِ أبین فیھ صورة المسألة على سبیل بمدخل ألة على حدةٍ، بادئا فیھا مس

                                                           

 . عضو ھیئة التدریس بقسم الدراسات الإسلامیة، التابع لكلیة التربیة بجامعة مصراتة -1

دیسمبر ـ، ھ1437العدد الرابع، ربیع الأول  لیبیا،- المجلة العلمیة لكلیة التربیة بجامعة مصراتة: ینظر -2

 .20ص م،2015
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، من المختصرمع الإتیان بنصھ  ر رأي الشیخ خلیلذك، ثم أتبع ذلك ب)1(فیھاوجھ الخلاف 

أتطرق للخلاف بذكر آراء  ، ثمنصھ من أقرب المسالكب الإتیانأي الشیخ الدردیر مع ر وذكرِ 
، من بحسب ما یستطاعبمحاولة الموازنة والترجیح بین القولین أختم ثم وأدلتھم،  الفقھاء

  .خلال التطرق للنقاشات والاعتراضات والأجوبة التي یوردھا كل طرف على الآخر

دیث فیھما، لحصول الأحادیث على الصحیحین إن كان الحاقتصرت في تخریج و
بتخریجھ من أھم المصادر التي قمت ففي غیرھما  اكان الحدیث مرویإن أما المطلوب بھما، 

  .مع التعریج على درجتھ من حیث الصحةُ والضعفُ من خلال كتب الفن المعتمدةذكر فیھا، 

دون حشو ، مةر الصحابة والأئخلا مشاھی علام الوارد ذكرھم في البحثترجمت للأو
 أبدأیحقق المطلوب من ھذه التراجم في الدراسات الأكادیمیة، حیث ولا تطویل، بالقدر الذي 

، ثم إن وجدت أھم مصنفاتھأعرج على بوصف یبین رتبتھ العلمیة، ثم ثم أتبعھ ، م العلمباس
والعصر الذي عاش فیھما أذكر تاریخ الوفاة مكتفیا بھا عن تاریخ المولد لإفادتھا الطبقة 

، مقدما لب على مصادر المالكیة، ثم أختم بمصدر الترجمة، وقد اعتمدت في الغاالمُترَجم لھ
ن بعده لم یزد علیھ، وحیثما ذكرت أكثر من مصدر دل ھذا للأقدم، ومقتصرا علیھ إن كان مَ 

ین محیلا تیت بترجمة یسیرة للشیخوقد أخر، على انفراد كل مصدر بشيء لم یرد في الآ
وشرح ما قمت بضبط قد و ،على أھم المصادر التي ترجمت لھما -إن أراد التوسع-لقارئ ا

في الفصل التمھیدي مخصصا طلحات العلمیة، المصاللغویة، والمفردات یحتاج لبیان من 
، والمصطلحات العامة ومصطلحات الشیخ الدردیر ،مبحثا لتوضیح مصطلحات الشیخ خلیل

  .فھمھا واستحضار معانیھالبحث إلا بعد لا یمكن الولوج لالمتكررة، التي و

  البحث ھیكل: ابعاس

  :الآتي ھذا البحث على یحتوي

، اتصعوبال، والأھدافوأھمیة الموضوع وأسباب اختیاره، ذكرت فیھا  مقدمةٌ  - 1

  .والطریقة المُتبعة، والھیكل العام، العلمي منھجال، والسابقةوالدراسات 

المختصرات، والثاني  مباحث، الأول للكلام على ثلاثةیحتوي على  تمھیدي، فصلٌ  - 2

  .تلمصطلحالبیان ا، والثالث والتعریف بكتابیھما لترجمة الشیخین

تناولت أنواع الاستدراكات المختلفة، اشتمل الفصل الأول منھا على ما  فصولٍ  أربعةُ  - 3

اقتصر فیھ الشیخ الدردیر على الراجح والقوي في المسائل التي ذكرھا الشیخ خلیل على 
سبیل الخلاف وعدم الجزم، واشتمل الفصل الثاني على تبدیل الأقوال غیر المعتمدة 

                                                           

ي للمسألة قد أتطرق أحیانا لبعض المسائل المتفق علیھا والمشھورة في المذھب لكي أبني عند البیان الإجمال -1
علیھا توضیح المسألة المختلف فیھا بین الشیخین، بلا تخریج لذلك، متبعا لطریقة الفقھاء في الاعتماد على 

  .المصادر تارة وفي جلھا تارة أخرىفي المذھب ووجودھا في كل  شھرتھا
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تقیید، والمسائل التي لمسائل التي قیُدت وحقھا البالمعتمدة، واشتمل الفصل الثالث على ا
  . الإطلاق، واشتمل الفصل الرابع على المسائل المستدرك فیھا من حیث العبارة أطلقت وحقھا

  .وأھم النتائجتشتمل على خلاصة البحث  خاتمةٌ  - 4

وھي، فھرس الآیات القرآنیة، وفھرس الأحادیث النبویة،  التوضیحیةُ  الفھارسُ  - 5

  .الأعلام، وفھرس المصادر والمراجع، وفھرس المواضیع وفھرس

وقبل الشروع في المقصود أؤكد بأن ھذه الرسالة جھد بشري لباحث بمستوى طالب علم مبتدأ، ومتدرب 

زٍ أو شیخ مجاز متخصص، فھي  وفق متطلبات الدراسات العلیا الأكادیمیة، لا بمستوى عالِم متبحر أو فقیھ مُبرَّ

للتنقیح والتصحیح والتعمیق والزیادة والتطویر والتغییر، فما كان فیھا من صواب أحمدُ الله عز على ھذا قابلة 

وجل علیھ، وما كان فیھا من سھو أو خطأ أو تقصیر أو تسرع أو نقص أو أي وجھ من وجوه الخلل من حیث 

فإني أستغفر الله الرؤوف الرحیم العزوُ والنقل أو من حیث الأحكام الشرعیة أو من حیث كلُّ ما یمكن أن أؤخذَ بھ 

مما جنیتُ وأسألھ التوبة، وأرجو ممن وقعت عینھ على ذلك من السادة الأعلام المتخصصین أن یصوبھ 

ویصلحھ، كما أرجو أن ینبھني علیھ ویراجعني فیھ ما دمتُ موجودا وكان الوصول إلي متاحا، ولعل الله ییسر 

  .م، والله ولي التوفیق2023لك بعد تاریخ تسلیم ھذه الرسالة عام ویفتح بأن أكون حینھا قد صوبتُ ونقحت ذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل التمھیدي

وترجمة الشیخین  الكلام على المختصرات في المذھب المالكيفي 

 وبیان اصطلاحھما



  
9 

 

  

  

  

  

  

  

  الكلام على المختصرات في المذھب المالكي: المبحث الأول

   وذكر أھم المختصرات ختصار،نشأة ظاھرة الا لمحة تاریخیة عن: المطلب الأول

ولكل مرحلة ما یمیزھا  تطور من خلالھا، المذھب المالكي منذ نشأتھ بعدة مراحل مرَّ 
وأسالیب كتابتھا،  ،وآرائھا ،واصطلاحاتھا ،عن غیرھا على مستوى المؤلفات، في مناھجھا

  :)1(على النحو التالي مراحل قسم ھذه المراحل إجمالا إلى ثلاثویمكن أن تُ 

مرحلة النشوء والتأصیل التي تبدأ من وقت تأسیس المذھب على ید الإمام مالك : ھاأولا
في بدایات القرن الثاني الھجري، وتنتھي بنھایة القرن الثالث، بظھور كتاب المبسوط 

، وھي مرحلة ، الذي یعد آخر الدوواین المطولة ظھورا)2(للقاضي إسماعیل بن إسحاق

تمیزت بوضع أسس المذھب، وجمع سماعات الإمام والروایات عنھ، وتدوینھا، وتنظیمھا، 

  .)3(في مؤلفات معتمدة

                                                           

، ثم تبعھ 66التقسیم المتقن والبدیع الشیخ محمد الفاضل بن عاشور في كتابھ ومضات فكر ص صاحب ھذا -1

، وقد تبعتھما 33ص جمعٌ من المعاصرین أبرزھم الدكتور  محمد إبراھیم في كتابھ اصطلاح المذھب عند المالكیة

 .في ھذا التقسیم

ً  إسماعیل بن إسحاق الأزدي البصري، كان: ھو -2 ً  والمعارف، الفنون سائر في علامة إماما  على محصلاً  فقیھا

ترتیب : ینظر. ھـ282، وكتاب الأموال والمغازي، وتوفي سنة المبسوط في الفقھ: الاجتھاد، من مصنفاتھ درجة

 .1/97، وشجرة النور الزكیة 4/276المدارك 

  .33، واصطلاح المذھب ص66ومضات فكر ص: ینظر -3
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مرحلة التطور، المتمثل في التفریع والتشھیر والترجیح بین الروایات والأقوال، : ھاتثانی
وتنتھي بنھایة القرن ، على ید أكابر فقھاء ھذه المرحلة، التي تبدأ ببدایة القرن الرابع الھجري

  .)4(آخر أعلام ھذه المرحلةشاس ابن  السادس تقریبا، ویعتبر

  

، في )1(مھات لابن الحاجبمرحلة الاستقرار، التي تبدأ بظھور كتاب جامع الأ: ھاتثالث

، وعرفت ھذه المرحلة سمة بارزة في التألیف، بدایة القرن السابع، وتستمر إلى یومنا ھذا
المختصرات، والشروح، والحواشي، حیث یصل فیھا الفقھاء إلى قناعة متمثلة في وضع 

فكریة بأن اجتھادات من قبلھم لم تترك لھم مجالا لمزید من الاجتھاد إلا أن یكون اختیارا، أو 

  .)2(اختصارا، أو شرحا

والمتأمل في مؤلفات فقھاء المرحلة الأولى یجدھا تتسم بالضخامة والتطویل، وھو السبب 
تسھیلا للحفظ والاستیعاب، ودفعا لصعوبة الاختصار، التلخیص والمباشر في نشأة ظاھرة 

 مبكرا ظاھرةھذه ال بدأتف ي ذلك الخضم من الأبحاث والأنقال،الوقوف على مسائل محددة ف

 لھ الذي ،)4(الحكم عبد بن الله عبد مختصرات ببروز ،)3(الثاني قرنال أواخر في وذلك

 أبرزھا من كان للمدونة، مختصرات عدة تبعھا ثم والصغیر، والأوسط، الكبیر، المختصر

 عبد ابن ثم ،)6(عیشون بن محمداختصرھا  زمنھ من قریب في ثم ،)5(سلمة بن فضل اختصار

                                                           

 السعدي، كان الجذامي شاس بن نجم بن الله عبد: ھوالمصدران السابقان في المحل نفسھ، وابن شاس : ینظر -4

 ً ً  مذھبھ في فاضلاً  فقیھا ً  بقواعده، صنف عارفا ً  كتابا المدینة،  عالم مذھب في الثمینة عقد الجواھر سماه نفیسا

 . 1/443الدیباج المذھب : ینظر .ھـ610وتوفي سنة  الغزالي، حامد لأبي الوجیز ترتیب على وضعھ

وكان أبوه حاجبا  باللغة، واسـعة درایة ولھ نظارا، متكلما أصولیا فقیھا كان المصري، عمر بن عثمان: ھو -1

 والأمل في الأصول، السؤل منتھى ومختصر الأمھات في الفقھ، مختصر جامع: مصنفاتھ وعرف بھ، من

 .4/210 والأعلام ،1/241 الزكیة النور شجرة: ینظر. ھـ646سنة وتوفي 

  .33، واصطلاح المذھب ص66ومضات فكر ص: ینظر -2

  .127المالكي ص المذھب في الفقھیة المختصرات: ینظر -3

 المختصر: من أھم مصنفاتھ النظار، الحجة الحافظ الفقیھ اللیث، بن أعین بن الحكم عبد بن الله عبد: ھو -4

المدارك  ترتیب: ینظر. ھـ214 سنة وتوفي القضایا، وكتاب الأھوال، وكتاب والصغیر، والأوسط، الكبیر،

  .1/89النور الزكیة  وشجرة ،3/363

 والوثائق، بالمسائل الناس أشغف من الحفاظ، كبار من حافظ البجائي، الجھني جریر بن سلمة بن فضل: ھو -5

 سنة وتوفي قولھ، من كثیراً  حبیب ابن على فیھ تعقب الواضحة، ومختصر المدونة، مختصر: مصنفاتھ من

  .2/137المذھب  الدیباج: ینظر. ھـ319

 مختصر: مصنفاتھ من بالفتیا، وعالما للمسائل، حافظا فقیھا كان لیطلي،الط عیشون بن الله عبد بن محمد: ھو -6

  .6/172المدارك  ترتیب: ینظر. ھـ341 سنة وتوفي الحدیث، في ومسند الطلیطلي، مختصر باسم معروف
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 الفقھاء من وغیرھم ،)1(الأندلس في اختصرھا الذي زمنین أبي ابن ثم ،)7(الخولاني الملك

  .والطبقات التراجم كتب في مذكور ھو كما وتھذیبھا باختصارھا قاموا الذین المتقدمین

الذي قام ، )2(روانيالقی دزی أبي ناب صرمخت وأھـمھاالمدونة  تصراتمخ أشھر ومن

 من صار حتىوالذي أجاد ترتیبھ وتبویبھ  ،)3(التھذیب كتابھ في باختصاره عيالبراذ

 من رسالتھ المشھورة والمعدودة زید أبي لابن وكذا علیھ، المدونة لفظ إطلاق اصطلاحھم
  .المذھب في المختصرة الكتب

الذي  من عھد ابن أبي زید القیرواني، وضع ابن الجلاب مختصره التفریعوفي قریب 

ثم بظھور  ،لمكانة صاحبھ وحسن صنیعھ فیھ ؛)4(حظي بقبول كبیر من التقدیم والاعتماد

مرحلة جدیدة یكون فیھا الكتاب  قد الجواھر الثمینة لابن شاس دخل التصنیفمختصر عِ 
جامعا للأبواب، متضمنا للآثار والأقوال، مستقلا بذاتھ لا یدور حول محور كتاب آخر، ولا 

   .)5(طراد مملانیبلغ بھ الاختصار أن یكون متنا للحفظ، ولا یعیبھ تكرار واست

الحاجب كثیرا، فألف  ابنُ  التي حواھا كتاب ابن شاس، تأثر بھ ونظرا للقیمة العلمیة
ده، مع ما معتمَ ، فكان ھو مرتبطا بھ ارتباط الفرع بالأصل ،مختصره الفرعي جامع الأمھات

وقد حظي بعنایة كبیرة من ، )1(لھ من زیادات وتصرفات تنبئ عن رسوخ قدمھ وبعد مداه

فقھاء تلك المرحلة، تجلت في كثرة ما وضع علیھ من الشروح، غیر أن ھذه العنایة لم تدم 

                                                           

ً  كان ،الأندلس من أصلھ بالنحوي، یعرف الخولاني، الملك عبد بن محمد: ھو -7 ً  ،فقیھا ً  ،حافظا  في متصرّفا

 .7/20المدارك  ترتیب: ینظر. ھـ346 سنة وتوفي مشھور، اختصار المدونة في ولھ علیھا، یناظر المسائل

ً  وقتھ أھل أجلّ  من كان البیري، المري زمنین أبي ابن عیسى بن الله عبد بن محمد: ھو -1  ومعرفة للرأي حفظا

 سنة وتوفي السنة، أصول وكتاب المدونة، اختصار في المغرب: مصنفاتھ من العلماء، واختلافبالحدیث 

  .7/183المدارك  ترتیب: ینظر. ھـ399

 لھ تشھد وكتبھ والروایة، الحفظ كثیر العلم واسع أبو عبد الله محمد بن أبي زید النفزي القیرواني، كان: ھو -2

النوادر والزیادات على المدونة، والرسالة، وكتاب الذب عن مذھب مالك، وتوفي سنة : بذلك، من مصنفاتھ

 .6/210المدارك  ترتیب: ینظر. ھـ386

التھذیب في اختصار : خلف بن أبي القاسم الأسدي، كان من حفاظ المذھب المؤلفین فیھ، من مصنفاتھ: ھو -3

، وسیر أعلام 7/256ترتیب المدارك : ینظر. ھـ430وكتاب تمھید مسائل المدونة، وكان حیا بعد سنة  المدونة،

 .17/523النبلاء 

كتاب في مسائل الخلاف، :عبید الله بن الحسن بن الجلاب،كان من أحفظ أھل وقتھ وأنبلھم، من مصنفاتھ: ھو -4

  .7/76ترتیب المدارك : رینظ. ھـ378وكتاب التفریع في المذھب مشھور، وتوفي سنة 

 .1/45مقدمة التحقیق لكتاب عقد الجواھر الثمینة : ینظر  -5

 .5/221نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب : ینظر -1
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الأنظار إلیھ، فصار ھو العمدة  جلخلیل، تحولت الشیخ  كثیرا من الزمن؛ إذ بظھور مختصر
ولم تتوقف حركة الاختصار عند المختصر ، لمن جاء بعده، وشروحُھ أكثر من أن یحاط بھا

بالدوران، وكان من أبرز المختصرات التي جاءت بعده،  امرت عجلتھالخلیلي، بل است

  .، ومختصر الشیخ الدردیر )3(، ومختصر الأمیر)2(مختصر ابن عرفة

   ذكر أصحاب الرأي المعارض لظاھرة الاختصار: ثاني المطلب ال

لم تحظَ ظاھرة الاختصار بالتسلیم المطلق من قبل العلماء، بل تعرضت لاعتراضات 

 من كثیر ذھب: (، بل ھو أبرزھا، حیث قال)4(خلدون موقف ابنوانتقادات، كان من أبرزھا 

 برنامجا منھا ویدوّنون بھا یولعون العلوم في والأنحاء الطّرق اختصار إلى المتأخّرین
 القلیل وحشو الألفاظ في باختصار وأدلتّھا مسائلھ حصر على یشتمل علم كلّ  في مختصرا

 وربمّا الفھم، على وعسیرا بالبلاغة، مخلاّ  ذلك وصار الفنّ، ذلك من الكثیرة بالمعاني منھا
 كما للحفظ تقریبا فاختصروھا والبیان للتفّسیر الفنون في المطوّلة الأمّھات الكتب إلى عمدوا

 فیھ لأنّ  وذلك بالتحّصیل، إخلال وفیھ التعّلیم في فساد وھو...الفقھ في الحاجب ابن فعلھ
 سوء من وھو بعد، لقبولھا یستعدّ  لم وھو علیھ العلم من الغایات بإلقاء المبتدئ على تخلیطا

   .)1()التعّلیم 

، أوقفھ ابنُ عرفة على ما كتب )2(لما اجتمع أحمد بن قاسم القباب بابن عرفة في تونسو

؟ مَ ولِ : فقال لھ ابن عرفة ، ئاما صنعت شی: (قھي وقد شرع في تألیفھ، فقال لھالف من مختصره

  .)3()يولا یحتاج إلیھ المنتھ ھ المبتدئلأنھ لا یفھم: قال

                                                           

من المنطقي،  ،البیاني ،الأصولي ،الفروعي ،التونسي، المقرئ الورغمي عرفة بن محمد بن محمد: ھو -2

أجاد فیھ وأبدع، وتألیف في وقد  نحو عشرة أسفار، ومختصره الفقھي،تقییده الكبیر في المذھب في : مصنفاتھ

، وشجرة 2/331الدیباج المذھب : ینظر. ـھ803الأصول عارض بھ كتاب الطوالع للبیضاوي، وتوفي سنة 

 .1/326النور الزكیة 

ا في العلوم كلھا، بالأمیر، كان متفنن الشھیر الأزھري، السنباوي القادر عبد بن أحمد بن محمد بن محمد: ھو -3

المجموع وشرحھ وحاشیتھ علیھ، وحاشیة على شرح الشنشوري على : نقلیھا وعقلیھا وأدبیھا، من مصنفاتھ

 .1/520شجرة النور الزكیة : ینظر. ھـ1232الرحبیة، وتوفي سنة 

 الاجتماعي العالم المؤرخ، الفیلسوف المولد، التونسي الأصل، الاشبیلي محمد، بن محمد بن الرحمن عبد: ھو -4

 تعد وھي المقدمة، أوّلھ والبربر، والعجم العرب تاریخ في والخبر المبتدإ ودیوان العبر: البحاثة، من مصنفاتھ

 .3/330، والأعلام 1/250نیل الابتھاج : ینظر. ھـ808الاجتماع، وتوفي سنة  علم أصول من

  .733ابن خلدون صتاریخ مقدمة : ینظر -1

الفھم،  شدیدُ  النظر، جیدُ  مدركٌ، نبیلٌ، الجذامي الفاسي، فقیھٌ، الرحمن عبد بن قاسم بن أحمد :ھوابن القباب  -2

الدیباج : ینظر. ھـ778شرح قواعد عیاض، وشرح مسائل ابن جماعة في البیوع، وتوفي سنة : من مصنفاتھ

 .1/197، والأعلام 1/187المذھب 
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؛ لكونھم )4(یسلك مسلك شیخھ القباب في إیثار كتب المتقدمین وكان أبو إسحاق الشاطبي

والمتأخر لا یبلغ من الرسوخ في العلم ما في نظره أقعد بالعلم من غیرھم من المتأخرین، 

، وتردد علیھ الكتبُْ من بعض الأصحاب في ذلك، فوقع لھ فصل من فصول )5(بلغھ المتقدم

وأما ما ذكرت لكم من عدم اعتمادي على التآلیف المتأخرة، فلم یكن ذلك مني (: الأجوبة لھ
ي كتب المتقدمین مع كتب بحمد الله محض رأیي، ولكن اعتمدت بسبب الخبرة عند النظر ف

، وابن شاس، وابن الحاجب، ومن بعدھم، ولأن )6(المتأخرین، وأعني بالمتأخرین كابن بشیر

بعض من لقیتھ من العلماء بالفقھ أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرین، وأتى بعبارة خشنة 

بارة الخشنة والع(: على كلامھ فقال وعلقّ الونشریسي ،)7()في السمع، لكنھا محض النصیحة

التي أشار إلیھا، كان رحمھ الله ینقلھا من شیخھ أبي العباس أحمد القباب، وھي أنھ كان یقول 

  .)1()أفسدوا الفقھ: الحاجب، وابن شاس في ابن بشیر، وابن

   ذكر أصحاب الرأي الموافق لظاھرة الاختصار: ثالثالمطلب ال

ظاھرة الاختصار؛ إذ كل من وضع مختصرا في  الذین ارتضوالا یمكن حصر الفقھاء 
المذھب المالكي، أو شرح مختصرا من المختصرات، أو أثنى علیھ، فھو داخل في عموم من 
وافق على ھذه الظاھرة، ورأى مناسبتھا للمرحلة، وإلا لما بدر منھ موقف من ھذه المواقف، 

ء الفقھاء الذین اختصروا، أو وھذه كتب التراجم والطبقات في المذھب المالكي طافحة بأسما
ھم على المختصرات المشھورة، الذین سجلوا إعجابھم وثناءشرحوا الكتب المختصرة، أو 

كمختصر ابن الجلاب، ومختصر ابن شاس، ومختصر ابن الحاجب، ومختصر خلیل، 
  .وغیرھا

   الرأیینالترجیح بین : رابع المطلب ال
                                                                                                                                                                                 

 .1/103نیل الابتھاج : ینظر -3

 فقیھا، مفسرا، أصولیا، كان بالشاطبي، الشھیر الغرناطي، اللخمي محمد بن موسى بن براھیمإ: ھوالشاطبي  -4

شرح ألفیة ابن مالك، والموافقات، والاعتصام، والإفادات والإنشادات، وتوفي سنة : محدثا، لغویا، من مصنفاتھ

  .1/48نیل الابتھاج  : ینظر. ھـ790

  .1/148الموافقات : ینظر -5

ً  مفتیاً، عالماً، إماماً، كان التنوخي، بشیر بن الصمد عبد بن إبراھیم: ھو -6 ً  للمذھب، حافظا  أصول في إماما

التنبیھ على مبادئ التوجیھ، الأنوار البدیعة إلى أسرار الشریعة، وكان : والحدیث، من مصنفاتھ والعربیة الفقھ

 .1/266الدیباج المذھب : ینظر. ھـ526حیا سنة

 .120الإمام الشاطبي صفتاوى : ینظر -7

 علي بن الواحد عبد بن محمد بن یحیى بن أحمد: الونشریسي ھوو ،11/142المعیار المعرب : ینظر -1

المعیار المعرب والجامع المغرب عن : التاسعة، من مصنفاتھ المائة رأس على المذھب لواء الونشریسي، حامل

الابتھاج  نیل: ینظر .ھـ914أحكام الوثائق، وتوفي سنة والفائق في  فتاوي أھل أفریقیة والأندلس والمغرب،

1/135. 
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المتعارضین في ظاھرة الاختصار في المذھب إن الوصول لقول فصلٍ بین الرأیین 
، وسلبیاتھا جابیات المختصراتیالمالكي یحتاج إلى دراسة مستقلة وموسعة، یسُتعرض فیھا إ

 ، مع التدلیل على ھذا بالأدلة المعتبرة في مثل ھذه الدراسات التحلیلیة والاستقرائیةإن وجدت
ا كان ھذا طریقة علمیة رصینة، الرأیین على الآخر ب والتاریخیة، بحیث یقُضى لأحد ولمَّ

یفوتني أن أذكر لكن مع ذلك لا  الفصل تمھیدیا تعذرّ عليّ خوض ھذه الدراسة بھذا التفصیل،
  :فأقول خلاصة ما وصلت إلیھ بعد تتبعٍ طویلٍ للكلامِ على ھذه الظاھرة 

وانتقدوھا نقدا  ذھب العدید من المعاصرین لتبني الرأي المعارض لظاھرة الاختصار،
التخلف  إلى اعتبار كونھا مظھرا من مظاھرتصریحا أو تسلیما  شدیدا، حتى خلص بعضھم

مة أصحاب المختصرات أو الماضیة، ومنھم من جازف فوصف الأئالفقھي في القرون 
النصوصَ التي  وقد تبنوا في نقدھم لھذه الظاھرة، الشروح أو الحواشي بأقذع الأوصاف

إلا  ، ولم یزیدوا على ھذه النصوصعلوا منھا الدلیل الأوحدطلب الثاني، وجذكرتھُا في الم

  .)1(أي برھان كلاما إنشائیا لا یرتكز على

ولو أنھم انتقدوھا أو عارضوھا في حدود الخلاف العلمي لما وجد مانع من ذلك ، ولكن 
ھم لا ینفكون من الشناعة بمكان أنھم ھاجموھا بحدةّ تخرج عن الأدب والإنصاف، والحال أن

عن الانتفاع بھا، فلا ھم قدموا بدیلھا وفق ما دندنوا بھ من تجدید الفقھ والخروج بھ من 
وأنّى  تغنوا عنھا بغیرھا مما یسد مسدھا،غیاھب الركود وظلمات التخلف والجمود، ولاھم اس

  !لھم ذلك؟

نھم اقتصروا في الاستدلال لیست بالطریقة العلمیة الصحیحة؛ لكوولا یخفى أن طریقتھم 
على آراء العلماء المعترضین على ظاھرة الاختصار، وھي في نفس الأمر معارضة بآراء 

بین موافق ومعارض، مما لعلماء آخرین وافقوا ھذه الظاھرة، فبقي الأمر على حالھ، ما 
أن یجنحوا لطریقة علمیة تثُبت صحة رأیھم، وذلك بإقامة الأدلة والبراھین  یلُزمھم حینئذ

أن ھذه المختصرات مظھر من مظاھر التخلف الفقھي، وسبب من أسباب تردي بیة القاض
  .عملیة التعلیم كما یرونھا، وھو الأمر الذي لم یفعلھ أحد من المنتقدین فیما اطلعت علیھ

، فأما وغیر مسلمةثم إن ھذه النصوص التي ساقوھا في إثبات صحة رأیھم، مدخولةٌ 
بحصولھا، وھي إلى عدم الوقوع أقرب؛ إذ كل من  یقُطعلا فقعة القباب مع ابن عرفة وا

ذكرھا من أھل التراجم لم یكن ممن حضرھا، ولم یذكر سندھا، بل وصرح الونشریسي 
 الثناء ھاھنا تأمل(...: بوضعھا حیث قال في معرض كلامھ على صناعة التآلیف في المغرب

 سیما تآلیفھ، لا وعلى -السلام دار الله أسكنھ عرفة، بن الله عبد أبي الإمام- الإسلام شیخ على
 طلبة من القاصرین لبعض خلافا الفحول، ومنقولھ معقولھ أعجز الذي الفقھي، مختصره

 ومستندھم الله، عظم ما ویحتقرون الله، نور یطفئون ،"شیئاً  یقول ما" : یقولون فإنھم فاس،

                                                           

، ومقدمة التحقیق 216، وورقات في الحضارة المغربیة ص4/219  الفكر السامي: ینظر على سبیل المثال -1
، ومقدمة التحقیق لكتاب الدرر في شرح المختصر  1/113، ومقدمة التحقیق لكتاب التفریع 1/5لكتاب الذخیرة 

1/78 . 
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 ذنب، ولا لھا رأس لا القباب، العباس أبي المحقق الشیخ عن تؤثر حكایة بزعمھم ذلك في

  .)2()ذلك من وحاشاه

الفقھ، فھذا لیس فیھ  أفسدوا الحاجب وابن شاش وابن ابن بشیر وأما ما نقل عنھ من أن
نقدٌ لظاھرة الاختصار، وھو كلام خارج عن ھذا المحل أصلا، ویؤكد ھذا ما ذكره أحمد بابا 

 - أعلم وا�َّ - بذلك  یعني وكأنھ: قلت(: فقال التنبكتي مفسرا لھذه العبارة بعد أن عزاھا للقباب
 نبّھ كما لھ مخالفة أنھا مع المذھب، في الغزالي وجیز من مسائل جملة أدخلا الأخیرین أن

  .)1()لھا مخالفتھ مع المذھب، في وأدخلھا أصولیة قواعد على فروعًا بنى والأول الناس، علیھ

فھو أیضا أما رأي الشاطبي في اعتماد كتب المتقدمین والتحامي عن كتب المتأخرین، 
إذ لم یتناول ظاھرة الاختصار أبدا، وقد بین الشاطبي نفسُھ  كلام لیس في محل النزاع؛

 المتأخرین، من غیرھم من بالعلم أقعد نظره موجب كلامھ، حیث صرح بأن المتقدمین في

  .)2(المتقدم بلغھ ما العلم في سوخالر من یبلغ لا والمتأخر

وأما رأي ابن خلدون، فھو مع صراحتھ في انتقاد ظاھرة الاختصار، واعتبارھا سببا من 
ل نصٌ أسباب الخلل في عملیة التحصیل، لم یقم على برھان یثبت كلامھ، فھو عند التأم

من حیث ھو في ذاتھ، ثم إنھ بالنظر للإنتاج العلمي لمرحلة  خبري قابل للتصدیق والردِّ 
نجاحھا  مغایر للواقع، حیث أثبتت ھذه المختصرات قھي، یتبین لنا أن كلامھالاستقرار الف

أصحاب العقول الفذة والنبوغ من  الفقھاءأكابر اعتمد علیھا وجدارتھا لقیادة المرحلة؛ إذ 
 منذ صدورھا إلى یومنا ھذا، ولو صحّ والقضاء،  ،فتاءالإالتطبیق، وو ،في التحصیل الباھر،

من  بل آلافٍ من قِ  اء الفقھيُّ الممتد لمئات السنینلتغیر الواقع، ولما حصل ھذا العطھ كلام
  . الفقھاء والعلماء أجلاء

ترجیح ، مما یدفع لوبالجملة فإن آراء العلماء المعارضین لظاھرة الاختصار قلیلة جدا
یعارض لا  وھو ما، علمیة الكبیرةال الاعتراف بقیمتھا، واوالمیل لنصرتھ لھاالرأي الموافق 

وطيِّ بیعة الاختصار من تداخل التراكیب، الإقرار بصعوبة تناولھا، تبعا لما تقتضیھ ط
تسھیلیھا واختزال المعاني الكثیرة في الألفاظ القلیلة، الأمرُ الذي یدفع المتخصصین ل ،الأحكام

  .بدل المبالغة في التورك علیھا وتذلیلھا لطالبیھا

                                                           

 .3/53أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض : ینظر -2

 التكروري عمر بن أحمد بن أحمد بن بابا أحمد: ، والتنبكتي ھو1/104ل الابتھاج بتطریز الدیباج نی: ینظر -1

شرحٌ على مختصر الشیخ خلیل، ونیل الابتھاج : من مصنفاتھي، كان عالما بالحدیث والفقھ، السودان التنبكتي

: ، والغزالي ھو1/102، والأعلام 1/432ور الزكیة شجرة الن: ینظر. ھـ1036الدیباج، وتوفي سنة بتطریز 

الطوسي، كان إماما جلیلا، حجة، جامعا بین أشتات العلوم، ومبرزا في المنقول منھا  الغزالي محمد بن محمد

طبقات الشافعیة : ینظر. ھـ505ة إحیاء علوم الدین، والاقتصاد في الاعتقاد، وتوفي سن: والمفھوم، من مصنفاتھ

 .7/22، والأعلام 6/191الكبرى 

 .1/148الموافقات : ینظر -2
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كما لا یعارض أیضا تفضیل كتب المتقدمین من حیث العموم، على ما فیھا من توسع  
كبیر في النقل، وإكثار من الجدل، وبسط لمدارك الأقوال وأدلتھا، بالطریقة التي تناسب أھل 

لمن كان قادرا على الاجتھاد في ذلك العصر مع غایة الإحكام والإتقان، ولا شك أنھا الأولى 
تناول الفقھ بھذه الطریقة إن أنس من نفسھ التمكن من أدوات الاجتھاد، وإلا فلا مناص من 
كتب المتأخرین طویلھا ومختصرھا، وعلى ھذا یحمل كلامُ ابن رشد، حینما علقّ على خطأ 

عنى على موقد نقل ابن أبي زید ھذه الروایة بال: (...ابن أبي زید في نقل أحد الأقوال فقال
نقلا غیر صحیح؛ ولھذا وشبھِھِ رأى الفقھاء قراءة الأصول أولى من قراءة  ظاھرھا

  .)1()المختصرات والفروع

   

  

  

  

  

  

  

  

  ترجمة موجزة للشیخین والتعریف بكتابیھما: ثانيالمبحث ال

  ترجمة الشیخ خلیل: المطلب الأول

  اسمھ ومولده: أولا

 كان من الشھیر بالجندي، ولقب بھذا لأنھشعیب،  بن موسى بن إسحاق بن ھو خلیل
تذكر المصادر تاریح الدنیا، ولم  أھل عن منقبضًا متقشفاً زیھم، یلبس المنصورة، الحلقة أجناد

  .)1(مولده

                                                           

 بأقطار وقتھ فقھاء زعیم رشد، بن محمد بن أحمد بن محمد: ، وابن رشد ھو3/407البیان والتحصیل : ینظر -1
 والتحصیل البیان كتاب ألفالفقھ،  ودقة التألیف وجودة النظر بصحة لھ المعترف ومقدمھم والمغرب، الأندلس

: ینظر. ھـ520كتاب المدونة، وتوفي سنة  لأوائل المقدمات وكتاب والتعلیل، التوجیھ من المستخرجة في لما

 .2/249الدیباج المذھب 

، ونیل الابتھاج 1/460، وحسن المحاضرة 2/207، والدرر الكامنة 1/375الدیباج المذھب : ینظر  -1

 .2/315، والأعلام 1/321الزكیة ، وشجرة النور 1/168
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  نشأتھ ومكانتھ العلمیة: ثانیا

أبرز  رأسھ فیھا، وعن بمسقط أیامھ وباقي وشبابھ طفولتھ فقضى وترعرع بالقاھرة، نشأ
، ولما تصدىّ الحج مناسك لآداء تنقلھ سوى بلده من خرج أنّھ یعُرف ولا تعلمّ، شیوخھا

  . )2(للتدریس انتفع بھ خلق كثیر؛ لعلو رتبتھ العلمیة، وسیرتھ العطرة

  أبرز مؤلفاتھ: ثالثا

الذي شرح بھ جامع الأمھات لابن  التوضیح،ألف الشیخ مؤلفات عدیدة أھمھا كتاب 

  .)3(الفقھي، وكتاب الجامع في الآداب والسلوكالفذ المختصر  وكتابھ  الحاجب،

  وفاتھ: رابعا

والذي علیھ الأكثر من المؤرخین وشراح  وفاتھ، تاریخ تحدید في التراجم أھل اختلف

   .)4(ھـ 776یوم الثالث عشر من شھر ربیع الأول سنة  توفى أنھّالمختصر، 

  التعریف بكتابھ المختصر: ثانيالمطلب ال

حجمھ غزیرُ على صغر وھو ، رحمھ اللهمؤلف على مذھب الإمام مالك  المختصر كتابٌ 
 من الفتوى بھ ما بتبیین واختص ونوعا، جنسا أضرابھ وفاق جمع فأوعى، العلم عظیم القدر،

 عشرین من أزید تحریره في وقد مكث خلیل، الشیخ مؤلفات آخر وھووالأقوى،  الأرجح
واستغراق المؤلف ھذه  الكتب، أمھات من للمطولات تخُصص ما عادة زمنیة فترة وھي سنة،
 جاء لذا وتنظیمھا؛ أحكامھ جمع في العلمیة الدقة وتوخیھ حرصھ شدةّ على دلیل المدة

المالكي، حتى  الفقھ مسائل أمّھات لمعظم جامعا مصطلاحاتھ، في دقیقا ألفاظھ، في مقتضبا

  .)1(ومائة ألف مسألة في مفھومھ إنھ اشتمل على مائة ألف مسألة في منطوقھ،: قال بعضھم 

 ابن منھج وفق فیھ ومشى ترتیب المدونة، وفق بابا وستین أربعة ورتبھ الشیخ على
 عاجلتھ المنیة أنّ  إلا النكاح، باب إلى تبییضھ في ووصل الأمھات، جامع كتابھ في الحاجب

                                                           

 .2/1842، وكشف الظنون 2/207، الدرر الكامنة 1/197الذیل على العبر : ینظر -2

، ودائرة المعارف الإسلامیة 1/168ونیل الابتھاج ، 65ونور البصر  ص، 1/111شفاء الغلیل : ینظر -3

8/437. 
، 1/285، ودرة الحجال 1/241الزھور ، وبدائع 1/460، وحسن المحاضرة 215الذیل التام ص: ینظر -4

، وشرح اللَّقَاني على خطبة 1/114، والمنزع النبیل 3/352، وھدیة العارفین 2/1628وكشف الظنون 
 .69، ونور البصر 20المختصر ص

، وخلیل بن إسحاق المالكي ومنھجھ في مختصره الفقھي، 1/9حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ینظر -1
  .640من العدد السادس والثلاثین لمجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات، ص المجلد السادس
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أكملوا جملة یسیرة كما  تلامذتھ، بعض بجمعھا قام مسودة باقیھ فترك إكمالھ، من یتمكن فلم

  . )2(كان قد أغفلھا، أو ترك لھا بیاضا منھ

 مختصره وبنى كبیرة، استفادة الأمھات جامع من استفادقد  خلیلا الشیخ أن شك ولا
 ھذه تناول أصبح حیث والإجادة، البراعة بكامل ومباحثھ فروعھ من كثیرا ولخص علیھ،

 في الباحثین بعض أخطأ وقد الأمھات، جامع في تناولھا من أسھل المختصر من المسائل
 خلیل، لمختصر المسالك أقرب كاختصار الأمھات لجامع اختصارٌ  خلیل مختصر أن اعتبار

ھذا الرأي كثرة   أحد من شراحھ، ومما یدل على خطإلم یصرح بھ مصنفھ ولا وھو ما
ف مائتي أل قرابةاشتمل على الفروع والمسائل الزائدة في المختصر على جامع الأمھات، وقد 

، وكذا بقاؤه في تصنیفھ أزید من )3(وستون ألف مسألة مسألة، ومسائل جامع الأمھات ست

  .عشرین سنة یدل على أنھ كتاب مستقل لا مجرد اختصار لكتاب آخر

   ترجمة الشیخ الدردیر: ثالثالمطلب ال

    اسمھ ومولده: أولا

 الدردیر،ب الشھیر الخَلْوَتِي، الأزھري المالكي العدَوي حامد أبي بن أحمد بن أحمد ھو
 سنة مصر بصعید أسیوط في القرشیة عدي بني قبیلة تسكنھا التي عدي بني بقریة ولد

 العرب من قبیلةً  لأن بالدردیر؛ قبلُ  وقد ، الخطاب بن عمر إلى نسبھ وینتھي ھـ،1127

 فلقُِّبَ  الدردیر، یدعى والفضل العلم أھل من امبارك رجلا كبیرھم وكان عدي، ببني نزلت

   .)1(تفاؤلا بھ أحمد الشیخ

  نشأتھ ومكانتھ العلمیة: ثانیا 

وعلى أبرز شیوخ  الأزھر، الجامع فورد العلم، طلب إلیھ ببوحُ صغیرا،  القرآن حفظ
تلقى العلم والتربیة على طریقة  - الذي برزت فیھ أسماء لامعة-الجامع في ذلك الزمن الذھبي 

أھل التصوف السُني المعتدل، فتخرج إماما ربانیا صالحا، منتصبا للتدریس والتصنیف 

  .)2(والإفتاء، مما أفضى لانتفاع خلق كبیر بھ

  أبرز مؤلفاتھ: ثالثا

                                                           

  .1/13، ومنح الجلیل 3/227، والشرح الكبیر 1/56شرح الخرشي على المختصر : ینظر -2
، 6/644خلیل بن إسحاق المالكي ومنھجھ في مختصره الفقھي، مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة : ینظر -3
  .36ع

  .2/67، ومعجم المؤلفین 1/244، والأعلام 1/516وشجرة النور الزكیة ، 1/393فھرس الفھارس : ینظر -1

 .1/185وحلیة البشر ، 2/32عجائب الآثار في التراجم والأخبار : ینظر  -2
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على المختصر المعروف بالشرح الكبیر،  ھشرح: ألف الشیخ مؤلفات كثیرة من أھمھا
المسالك موضوع بحثنا، والذي وضع علیھ شرحا مفیدا یعرف بالشرح وكتاب أقرب 

   .الصغیر،  ونظم الخریدة البھیة في العقیدة السنیة، وغیر ذلك من الكتب النافعة

  وفاتھ: خامسا

 وقد ھـ، 1201 سنة الأول ربیع السادس من یوم توفي حتى مدة الفراش ولزم أیاما تعللّ

وھي مسجد الیوم  أنشأھا، التي بزاویتھ ودفن حافل، عظیم بمشھد الأزھر بالجامع علیھ صُلي

  .)3(مسمى باسمھ في مدینة القاھرة

  التعریف بكتابھ أقرب المسالك: المطلب الرابع 

 كما خلیل الشیخ لمختصر مختصرامالك  الإمام لمذھب المسالك أقرب كتاب یعتبر
 مستقل غیر للمختصر تابع العلمیة مادتھ في فھو ،بھ الشیخ الدردیر نفسھ كما تقدم صرح
  : متمثل في الآتيعلمي مھم  بعملقد قام فیھ یتبین أنھ عند قراءتھ و عنھ،

الاقتصار فیھ على الأقوال الراجحة في المسائل التي ذكرھا الشیخ خلیل على سبیل  - 1

  .الخلاف وعدم الجزم؛ لذا كان ذكرُ الخلاف فیھ قلیلا جدا

  .وإبدالھا بالأقوال المعتمدةحذف الأقوال الضعیفة،  - 2

  .حقھا الإطلاق قیید، وإطلاق الأقوال المقیدة التيحقھا الت تقیید الأقوال المطلقة التي - 3

وتحري دقتھا والصواب فیھا، احترازا من تشوش الفھم ببعض  تسھیل العبارة - 4 

  .العبارات المستغلقة في المختصر، أو المحتملة للخطأ من الناحیة الفقھیة

  . حذف الفروع النادرة في وجودھا، والصعبة في تصورھا - 5   

 یسھل أن لأجل ذلك فعلت...: (ردیر غرضھ من ھذا الكتاب حیث قالوبین الشیخ الد
 الإطلاق وعكسھ فیھ محل في والتقیید الضعیف القول ذكر لأن المستفید؛ الطالب على الأمر

    .)1()الواقع خلاف اعتقاد لإیجابھ الطالب؛ على وصعوبة خفاء

  

  

  
                                                           

 .1/181، وھدیة العارفین 2/67، ومعجم المؤلفین 1/244، والأعلام 1/516شجرة النور الزكیة : ینظر -3

  .1/19الشرح الصغیر  : ینظر -1
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  التعریف بالمصطلحات: المبحث الثالث 

  في ھذا البحث العلمیة المتكررةالتعریف بالمصطلحات : المطلب الأول 

   .)1(القول الذي كثر قائلھ وقوي دلیلھ داخل المذھبھو  :الراجح  

التعریف ھو القول الذي كثر قائلھ وقوي دلیلھ داخل المذھب، وھو بھذا : شھورالم    

إن البحث في الراجح من الأدلة ھو من اختصاص  :ق بینھما بقولھمرِّ مرادف للراجح، وقد فُ 

وأرجحیتھا، أما المشھور فإنھ اختیار المقلد الذي لا ینظر في الأدلة من حیث قوتھا   ،المجتھد

، وقیل وكثرة القائلین بھا، وعلیھ فإن المشھور ھو الراجح عند المقلدوإنما من حیث شھرتھا 

  .)2(إن المشھور روایةُ ابن القاسم عن الإمام مالك

  . )3(القول القوي، سواء كانت قوتھ لرجحانھ أو لشھرتھھو  :المعتمد   

   .)4(ھو ما قابل الراجح والمشھور والمعتمد :یفلضعا   

، عن طریق إلحاقھا  :التخریج التوصل إلى معرفة حكم الإمام في مسألة لم یرد بھا نصٌّ
بما یشبھھا من المسائل الفرعیة التي ورد نص الإمام بھا، أو عن طریق إلحاقھا بمفھوم 

  .)5(نصوص الإمام وعموماتھا، فھو إذن استخراج حكم مسألة من مسألة منصوصة

المذھب كلھ على ما نقلوه، فالطرق عبارة عن عبارة عن شیخ أو شیوخ یروون  :الطریقة

  .)6(اختلاف الشیوخ في كیفیة نقل المذھب

 غیر من دفعة علیھا للدلالة ھو الصالح أو لھ الصالحة المعاني جمیع یستغرق لفظ :لعاما
لفظ عام یدل على استغراق كل فرد یذاكر من " مَنْ "من یذاكر ینجح، فكلمة : ، مثلحصر

  .)1(معین أو أفراد معینینغیر حصر في فرد 

                                                           

  .68معجم مصطلحات الفقھ المالكي ص ، وتقریب366النوازل عند المالكیة صفقھ : ینظر -1
 .1/83، وفتاوى الشیخ علیش 1/9، ومنح الجلیل 1/62تبصرة الحكام : ینظر -2
  .128، وتقریب معجم المصطلحات ص209مصطلحات المذاھب الفقھیة ص :ینظر  -3

  .1/20حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ینظر -4
  .23، والتخریج في المذھب المالكي وأثره في حركیة الاجتھاد ص104كشف النقاب الحاجب ص: ینظر -5
  .17، والمدخل الوجیز في اصطلاحات مذھب السادة المالكیة ص1/38مواھب الجلیل : ینظر -6
  .181خلاّف ص، وعلم أصول الفقھ ل1/285إرشاد الفحول : ینظر -1
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ھو اللفظ الدال على مسمى واحد بالشخص مثل محمد، أو واحد بالنوع مثل  :الخاص

  .)2(رجل

دل  مصري، وطائر، والمقید ما :المطلق ما دل على شائع في جنسھ مثل :والمقید المطلق

  .)3(مصري مسلم، وطائر أبیض: على فرد مقید بأي قید، مثل

 بینھما، جامع بأمر عنھما، نفیھ أو لھما حكم إثبات في معلوم على معلوم حمل :القیاس

  .)4(إلحاق كل نبیذ مسكر بالخمر: ، مثلصفة أو حكم من

  التعریف بمصطلحات الشیخ خلیل في المختصر : المطلب الثاني 

 بفیھا مشیرا: (...فقال زم الشیخ خلیل بمصطلحات معینة أجملھا في مقدمة كتابھالت
ُ وب ،للمدونة  بصیغة كان إن لكن للخمي، الاختیاروب ،فھمھا في شارحیھا اختلاف إلى لَ وِّ أ

 یونس لابن الترجیحوب ،الخلاف من لاختیاره فذلك وبالاسم ،نفسھ في ھو لاختیاره فذلك الفعل
 فذلك" خلاف": قلت وحیث ،كذلك للمازري القولوب ،كذلك رشد لابن روبالظھو ،كذلك

 على الفرع في اطلاعي لعدم فذلك أقوالا أو قولین ذكرت وحیث، التشھیر في للاختلاف
" نحسِ استُ " أو" حَ حِّ صُ ب" وأشیر ،فقط الشرط مفھوم المفاھیم من وأعتبر ،منصوصة أرجحیة

 في المتأخرین لتردد" الترددب"و استظھره، أو ھذا صحح قدمتھم الذین غیر شیخا أن إلى
  : ما أجملھ على النحو الآتي ، وتفصیلُ )مذھبي خلاف إلى لووب ،المتقدمین نص لعدم أو النقل

وبأي ضمیر مؤنث غیر عائد على مذكور یعني بھ كتاب مدونة  ،"فیھا"التعبیر بلفظ  - 1

على الصیغة الأخیرة المنقحة لما عُرف قبلُ بالأسدیة التي جمعھا أسد  مٌ لَ ، وھو عَ )1(سحنون

سحنون عن ابن القاسم بعد أن أعاد النظر في ، والصیغة الجدیدة ھي التي تلقاھا )2(ابن الفرات

، ولعل اختصاص سحنون بنسبتھا إلیھ یرجع إلى ما أدخل علیھا من )3(الأسدیة الأولى

  . )4(التھذیب والترتیب، وما ألحقھ بھا من خلاف كبار أصحاب مالك، ومن الآثار والأحادیث

                                                           

 .263، وص1/191ینظر  المصدرین السابقین بنفس الترتیب  -2
  .192، وص2/5المصدران السابقان : ینظر -3
  .53، وص2/89المصدران السابقان : ینظر -4
سحنون بن سعید بن حبیب التنوخي، وسمي سحنون باسم طائر حدید؛ لحدتھ في المسائل، وكان ثقة : ھو -1

حافظا، قد اجتمعت فیھ صفات قلما اجتمعت في غیره من الفقھ البارع، والورع الصادق، والصرامة في الحق، 
  . 4/45ارك ترتیب المد: ینظر. ھـ240وغیر ذلك، ومن مصنفاتھ كتاب المدونة، وتوفي سنة 

أسد بن الفرات بن سنان، من خیرة من تلقى عن الإمام مالك وسمع منھ، ولما قدم من العراق لمصر : ھو -2
ل للمدونة بسؤال ابن القاسم عن رأي الإمام مالك في مسائل الإمام أبي حنیفة، وتوفي سنة  : ینظر. ھـ213أصَّ

 . 3/291ترتیب المدارك 
ن بن القاسم العتقي، من كبار أصحاب الإمام مالك المصریین وفقھائھم، قد غلب عبد الرحم: ابن القاسم ھو -3

علیھ الرأي، وكان رجلا صالحا، مقلا، صابرا، وروایتھ في الموطأ صحیحة قلیل الخطأ، وكان فیما رواه عن 
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لت: التعبیر بمادة التأویل، مثل - 2 اختلاف الشراح في  ، یعني بھتأویل وتأویلات، وتأُوِّ

  .فھم نص المدونة

 فذلك اختار الفعل بصیغة كان إن ، لكن)5(خميللالتعبیر بمادة الاختیار یعني بھ ا - 3

  .الخلاف من لاختیاره فذلك المختار: مثل وبالاسم نفسھ، في ھو لاختیاره

  .بین الاسم والفعل، بنفس التفریق السابق )6(یونس ابنالتعبیر بمادة الترجیح، یعني بھ  - 4

  . بنفس التفریق السابق بین الاسم والفعل رشد، ابنالتعبیر بمادة الظھور یعني بھ  - 5

  . بنفس التفریق السابق بین الاسم والفعل ،)1(لمازريیعني بھ ا القولالتعبیر بمادة  - 6

  . التعبیر بكلمة خلاف یعني بھ اختلاف العلماء في التشھیر - 7

 أرجحیة لم یطلع في المسألة على یعني بھ أنھ أقوال أو قولینالتعبیر بكلمة  - 8

  .منصوصة

التعبیر بكلمة صُحح أو استحُسن یعني بھ أن شیخا غیر الأربعة الذین قدمھم قد صحح  - 9

  .ھذا القول أو استظھره

  .التعبیر بكلمة التردد، یعني بھ اختلاف المتأخرین في النقل، أو عدم نصِّ المتقدمین - 10

  .یعني بھ الرد على خلاف داخل المذھب "لو"لتعبیر بكلمة ا - 11

                                                                                                                                                                                 

المدارك  ترتیب: ینظر. ھـ191الإمام مالك متقِناً، حسنَ الضبط، وھو مرتكََزُ كتاب المدونة، وتوفي سنة 
3/244 . 
  .117اصطلاح المذھب ص: ینظر -4

 مغرما وكان فیھ التبصرة، كتاب أبعد الناس صیتا في بلده، ألفوعلي بن محمد الربعي، كان فقیھ وقتھ، : ھو -5

 فخرجت عنده ترجح فیما المذھب فخالف نظره اتبع وربما الأقوال، واستقراء المذھب في الخلاف بتخریج

 .8/109ترتیب المدارك : ینظر. ھـ478 سنة وتوفي المذھب، قواعد عن الكثیر في اختیاراتھ

ً  كان یونس المكنى أبا بكر، بن الله عبد بن محمد: ھو -6 ً  فقیھا ً  وكان فرضیاً، إماما ً  للجھاد ملازما  موصوفا

ً  وألف بالنجدة، ً  الفرائض، في كتابا ً  وكتابا  طلبة اعتماد وعلیھ الأمھات من غیرھا إلیھا أضاف للمدونة جامعا

 .2/240، والدیباج المذھب 8/114ترتیب المدارك : ینظر. ھـ451للمذاكرة، وتوفي سنة  العلم

 شیوخ إفریقیة من المشتغلین آخر كان صقلیة، جزیرة في مدینة مازر من أصلھ عمر، بن علي بن محمد: ھو -1
. ھـ546 سنة وتوفي مسلم، بفوائد والمعلم التلقین، شرح: مصنفاتھ من النظر، ودقة الاجتھاد ورتبة الفقھ بتحقیق

 .1/186 الزكیة النور وشجرة ،2/250 المذھب الدیباج: ینظر
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، وأما وبیَّن أنھ لا یعتبر من المفاھیم إلا مفھوم الشرط فقط، فینزلھ منزلة المنطوق - 12

در الفھم إلیھ؛ غیره من المفاھیم فلا یعبتره لزوما، بل تارة وتارة، وإنما اعتبره لزوما لتبا

اللفظ إن ، ومعلوم أن )2(وكثرتھ في كلامھ، ولو لم یعتبره لفاتھ الاختصار لقربھ من المنطوق

سمي  قدلَّ على المعنى في محل النقط سمي منطوقا، وإن دلَّ على المعنى لا في محل النط
ضرب الوالدین من النھي عن حرمة مفھوما، والمفھومُ إن وافق المنطوق في حكمھ كفھم 

َّ� � � �ُّٱ: في قولھ تعالى- التأفف 
سمي مفھوم موافقة، وإن خالف المنطوق في  -)3(

ما : بالنفي والإثبات مثل مفھوم الحصر: أولھا: الحكم سمي مفھوم مخالفة، وھو عشرة أنواع
 مثل مفھوم الغایة: ثانیھاو، ثبوت القیام لھ قام إلا زید، فمنطوقھ نفي القیام عن زید ومفھومھ

َّتيتن تى � �تر ُّٱ :قولھ تعالى
فمنطوقھ أن غایة الإتمام إلى اللیل ومفھومھ أنھ لا إتمام  ،)1(

فمنطوقھ ثبوت القیام للقوم غیر  قام القوم إلا زیدا،: مثل مفھوم الاستثناء: ثالثھاو، بعد دخولھ
من قام فأكرمْھ، فمنطوقھ : رط مثلمفھوم الش :رابعھاوزید ومفھومھ نفي القیام عن زید، 

أكرم المتسابق : مفھوم الصفة مثل :خامسھاوإكرام من قام ومفھومھ عدم إكرام من لم یقم، 
 :سادسھاوالأول، فمنطوقھ إكرام المتسابق الأول ومفھومھ أن غیر المتسابق الأول لا یكرم، 

م ومفھومھ أن لا یكرم لغیر أكرم زیدا لعلمھ، فمنطوقھ إكرامھ لأجل العل: مفھوم العلة مثل
یوم الخمیس، فمنطوقھ إمكانیة السفر یوم الخمیس  رْ سافِ : مفھوم الزمان مثل :سابعھاوالعلم، 

ت أمام زید، جلس: مفھوم المكان مثل :ثامنھاوومفھومھ أن غیر الخمیس لا یسافر فیھ، 
 :تاسعھاو كخلفھ مثلا،أنھ لم یجلس في غیر الأمام زید ومفھومھ  الجلوس أمام فمنطوقھ ثبوت

َّ� � �ُّٱ :مفھوم العدد مثل
فمنطوقھ أن الجلد محدد بھذا العدد ومفھومھ أنھ لا یجُلد أقل  ،)2(

جاء زید، فمنطوقھ مجيء : مثل مفھوم اللقب وھو الاسم الجامد: عاشرھاومن ذلك ولا أكثر، 

  .  )3(زید ومفھومھ عدم مجيء غیره

  الشیخ الدردیرالتعریف بمصطلحات : المطلب الثالث

 مفكَّك الدلالةلم یتبع الشیخ الدردیر في أقرب المسالك اصطلاح الشیخ خلیل، بل جاء 
ي شرحھ خالیا من الرموز التي ترمز للأعلام أو الخلاف، غیر أنھ إن أطلق لفظة الشیخ ف

: ، كأن یقول مثلاالشیخ خلیل، وكذلك إذا ذكر ضمیر الغائب لغیر مذكور فمقصوده للمتن
  .عبارتنا أحسن من عبارتھ، ونحو ذلك: أوھ كذا ضعیف، وقول

  

  
                                                           

  .1/24الشرح الكبیر : ینظر -2
  . 23: سورة الإسراء، الآیة -3
  .187: سورة البقرة، الآیة -1
  .4: سورة النور، الآیة -2
، والشرح الكبیر مع حاشیة 1/100، ونشر البنود 2/38الفحول ، وإرشاد 1/53شرح تنقیح الفصول : ینظر -3

  .1/24الدسوقي 
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  في مسائل باب الطھارة: المبحث الأول

  بمخالطتھ لشيء موافق لھ في أوصافھتغیر الماء  :ولالمطلب الأ

، كماء الریاحین ، لونھ وطعمھ وریحھإذا خالط الماء شيءٌ موافق لھ في أوصافھ الثلاثة
، ثم جزم بتغییره للماء أو الذھن بقاء أوصافھ قدُر فيوبطول المكث،  الذي انقطعت رائحتھ

د الأوصاف أو في جمیعھا، حللماء في أ امخالف فھل یقُدر ؛ظُن، كأن كان كثیرا مع قلة الماء

  

  الفصل الأول

فیما اقتصر فیھ الشیخ الدردیر على الراجح والقوي في المسائل  

 التي ذكرھا الشیخ خلیل على سبیل الخلاف وعدم الجزم
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أما إن شُك في و یسلبُ طھوریة الماء أم لا یقدر كالمخالف، فیحُكم ببقاء الطھوریة؟ فمن ثمََّ 
فھو طھور، وھو  زمتغییره للماء على تقدیر بقاء أوصافھ، أو ظُن عدم التغییر وأولى إن جُ 

  . خارج عن محل الخلاف

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

 الشیخ الدردیر، وخالفھ )1()المخالط الموافق كالمخالف نظرٌ وفي جعل : (الشیخ خلیلقال 

حیث جزم بالطھوریة فقال عاطفا على مسألة تغیر الماء مع الشك في مغیره التي جزم فیھا 

لا : ، أي)2()یغیر لو خالف، كتحققھ على الأرجحأو فیما خلط بموافق ھل : (...بالطھوریة

ن شُك في مغیره، وكذا إن شُك في تغیره بالمخالط الموافق لھ في یضر تغیرُ الماء إ

  .)3(ھذا المخالط على الأرجحالأوصاف إن قدر بقاؤھا، وكذا لا یضر تغیرُ الماء إن تحُُقق ب

  القول الأول ودلیلھ

، ثم اختار القول بتقدیر المخالط مخالفا فیسلب )4(أصل ھذه المسألة توقف لابن عطاء الله

  ال

، )3(، وھو ما استظھره العدوي في أحد قولیھ)2(، وابن عرفة)1(الطھوریة كلٌّ من القاضي سند

ذلك أن ھذه الأوصاف الموجودة ھي للماء ولمخالطھ معا، ، والدلیل على )4(وتبعھ فیھ الأمیر

  .)5(ھ، وذلك یقتضي تجنبطھوریة، وأدنى الأمور الشك فیھولیست للماء فقط حتى یحكم فیھ بال

                                                           

  .15المختصر ص: ینظر -1

  .5أقرب المسالك ص: ینظر -2

  .1/35الشرح الصغیر : ینظر -3
عبد الكریم بن عطاء الله الجذامي الإسكندري، : ، وابن عطاء الله ھو1/37نقلھ الشیخ علیش في منح الجلیل  -4

البیان والتقریب في شرح التھذیب، : جدُّ صاحبِ الحكم، كان إماما في الفقھ والأصول والعربیة، من مصنفاتھ

  .1/456، وحسن المحاضرة 2/43الدیباج المذھب  : ینظر. ھـ612واختصار مفصل الزمخشري، وتوفي سنة 

الآبي في ، و1/37منح الجلیل الشیخ علیش في ،  و1/41على الشرح الكبیر   اشیتھفي ح الدسوقينقلھ عنھ  -1

كان من زھاد العلماء وكبار  سند بن عنان بن إبراھیم الأزدي،: ، والقاضي سند ھو1/7جواھر الأكلیل 

الدیباج المذھب : ینظر. ھـ541الصالحین، صنف كتاب الطراز، شرح بھ المدونة ولم یكملھ، وتوفي سنة 

1/399.  

  .، ولم أقف علیھ في مختصره الفقھي1/39نّون في حاشیتھ على الزرقاني الشیخ ك نقلھ عنھ -2

، 41/ 1، والدسوقي في حاشیتھ على الشرح الكبیر 1/69 شرح المجموعالأمیر في  نقلھ عنھ تلمیذه -3

حواشٍ على شرحي : علي بن أحمد الصعیدي، شیخ مشایخ المالكیة في وقتھ، من مصنفاتھ: والعدوي ھو
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  ول الثاني ودلیلھالق

، )7(الزرقاني ، و)6(ابن عبد السلام فلا یسلب الطھوریة، اختارهیره مخالفا القول بعدم تقد

ن ھذا الماء یصدق بأعلى ذلك  واستدلوا ،)9(واعتمده العدوي في قول آخر، )8(الشبرخیتيو

علیھ أنھ ماء باقٍ على خلقتھ، فالأصل فیھ الطھوریة، ومن ثم یتمسك بھا حتى یتُحقق أو یظن 
ن التقدیر إن قیل بھ لكان مشكلا وموقعا في وذلك یقتضي إباحة استعمالھ، ثم إزوالھا، 

 یغُیره لم ما دالور صنف معین من ماء من مقدارٌ  الحیرة، لعدم انضباط ما یقدر بھ، فقد یغُیِّر
 السمحة والشریعة انْضبط، لما ھذا مثلُ  رُوعي نفس المقدار من صنف آخر لرداءتھ مثلا، فلو

  .)1(ذلك ترَْكَ  تقَتضي

  الترجیح بین القولین

ما مال إلیھ الشیخ خلیل من تقدیر المخالط الموافق مخالفا حیث اقتصر علیھ في ذكر 
القول بعدم تقدیر المخالط الموافق مخالفا یشمل شقي الخلاف وطوى مقابلھ ھو الأرجح؛ لأن 

، ثم إن ما )2(الموافق النجس، كالبول الذي زالت رائحتھ، وھو ما یخالف النقل في المذھب

الموجودة ھي  أن ھذه الأوصافوھو ك قوي رَ دْ معارضٌ بمُ استدل بھ أصحاب القول الثاني 
لطھوریة، وأدنى الأمور الشك في ولیست للماء فقط حتى یحكم فیھ با للماء ولمخالطھ معا

                                                                                                                                                                                 

شجرة : ینظر. ھـ1189الخرشي والزرقاني للمختصر، وعلى شرح أبي الحسن على الرسالة، وتوفي سنة 

  .1/492النور الزكیة  

  .1/68شرح المجموع مع حاشیة ضوء الشموع : ینظر -4
  .1/64، ومواھب الجلیل 1/11التوضیح : ینظر -5

محمد بن عبد السلام بن یوسف الھواري، قاضي الجماعة : السلام ھو، وابن عبد 1/11تنبیھ الطالب : ینظر -6

ً  حافظاً، إماماً، بتونس، كان البیان، لھ شرح على مختصر ابن  وعلم الكلام، وعلم والعربیة، الأصول، في متفننا

، ونیل الابتھاج 2/329الدیباج المذھب : ینظر. ھـ749الحاجب الفرعي، وضع علیھ القبول، وتوفي سنة 

1/406. 

عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني، : ، والزرقاني ھو1/25 شرح الزرقاني على المختصر: ینظر -7

شرح على مختصر خلیل، وشرح على العزیة، : المحقق، من مصنفاتھ العمدة النظار العلامة الإِمام الفقیھ

 .1/441شجرة النور الزكیة : ینظر. ھـ1099: وتوفي سنة

إبراھیم بن مرعي بن عطیة الشبرخیتي، كان   :، والشبرخیتي ھو1/69 یر في شرح المجموعنقلھ عنھ الأم -8

شرح على مختصر خلیل، وشرح على الأربعین : إماما متفننا وعمدة محققا وعاملا فاضلا، من مصنفاتھ

 .1/459شجرة النور الزكیة : ینظر. ھـ1106النوویة، وتوفي سنة 

  .1/73الخرشي على شرح  حاشیة العدوي: ینظر -9

، وحاشیة كنون على شرح الزرقاني 1/72حاشیة العدوي على شرح الخرشي و، 1/11التوضیح : ینظر -1

1/38. 

  .1/26حاشیة البناني على شرح الزرقاني : ینظر -2
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قولھم إن  لا یقطع بمقتضاه لھذه المعارضة، وأما فمن ثمَّ ، ھذا، وذلك یقتضي تجنب الماء
إذا كان من الوسط لانضبط، فإذا كان المخالط من  بأنھ التقدیر إن قیل بھ لكان مشكلا قد تعُقبّ

لمخالط الموافق، وھو ماء الورد قدر من وسط ماء الورد المخالف، وھكذا في سائر ا

  . )3(منضبط

  

  

  

  

  

  

  

  استعمال أواني الذھب والفضة :ثانيالمطلب ال

: لنھي النبي فضة؛ اتفق الفقھاء على حرمة استعمال الأواني الخالصة من الذھب وال

 فضة، أو ذھب، من إناء في شرب من«: ، وقال )1(»لا تشربوا في آنیة الذھب والفضة«

ما كان وھو – المغشىاستعمال  یجوزھل ولكن  ،)2(»جھنم من نارا بطنھ في یجرجر فإنما

أم یحرم؟ وھل یجوز  -من الخارج بنحو الرصاص أو النحاس من أحد النقدین ثم لبُّس
كسره بخیوط  وذلك بأن یشُعبّ ن غیر النقدین ولكن ضُبب بأحدھماما كان موھو - المضبب

   أم یحرم؟ -)3(من أحدھما

  الشیخین في المسألةبیان الخلاف بین 

                                                           

 .1/11التوضیح : ینظر -3

 .5633كتاب الأشربة، باب آنیة الفضة، الحدیث رقم  رواه البخاري في صحیحھ، -1

ي الذھب والفضة، الحدیث رقم كتاب اللباس والزینة، باب تحریم استعمال أوان ھ، صحیحرواه مسلم في  -2

 صوت، لھ متواترا جرعا جرعھ إذا الماء فلان الضجر، وجرجر عند البعیر صوت: الجرجرة ، و1635

  .4/131لسان العرب : ینظر. جھنم نار یجرع كأنما: فالمعنى 

  . 1/101، والقاموس المحیط 1/156الصحاح : الشَّعْبُ ھو الصدع في الشيء، وإصلاحھ، ینظر -3
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 ب، وذي الحلقة، وإناء الجوھر،، والمُضبّ )4(وهموفي المُغشَّى، والمم( :قال الشیخ خلیل

وعلى : (...دیر، فجزم فیھما بالحرمة فقال عاطفا على ما یحرموخالفھ الشیخ الدر، )5()قولان

   .)6()ولو للقنیة، أو غُشَّي، وتضبیبھُالمكلف مطلقا اتخاذ إناء منھما، 

  تحریر الخلاف في استعمال الإناء المغشى

 ا اسما معینا تبنى القول بالجواز؛الخلاف في المُغشى مذكور عند الفقھاء، ولكن لم یذكرو
حرمة استعمال أواني لا واقعا، وبیان ذلك أن الفقھاء اتفقوا على  لأنھم ذكروه تخریجا وتفریعا

؟ أم أو التشبھ بالأعاجموالخیلاء؟  لفخرا معلل بنحوثم اختلفوا ھل التحریم  الذھب والفضة،

معلل ، فالقول بأن التحریم )1(القولین وفرعھما على ھذا الخلافق ؟ فحكى ابن سابأنھ تعبدي

ا لبُسّ بالرصاص أو النحاس، والقول بأن غشىیقتضي جواز استعمال الم ؛ لانتفاء العلة لمَّ
من غیر تعیین  بعَْدهَُ یذكر القولینحرمة استعمال المغشى، وصار من یقتضي تعبدي التحریم 

  .، ولكن ھذا البناء الذي ذكره ابن سابق مشكل كما سیأتيلقائل بالجواز

  الترجیح بین القول بجواز استعمال الإناء المغشى والقول بحرمتھ

ھو الأولى؛ لكثرة القائلین بھ ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من حرمة استعمال المغشى 

، بعكس القول بالجواز، فما ھو إلا تخریج وتفریع، ولا وجود لقائل )2(تعیینبال والمعتمدین لھ

 ، ولا یقال إنھ لا یصح الجزم بعدم وجود قائل بھ لأن من قال بأن التحریم معللبھ في الواقع
إذ یمكن أن یقول أحد بأن التحریم غیر تعبدي، مع عدم  ھو قائل بالجواز؛ لعدم لزوم ذلك؛

، لا بد أن ینتج عن نفس ھذه العلل جواز المغشى القطع بأن المعلول وھو قولھ بالجواز؛ لعدم
أن النھي غیر تعبدي، وذلك كابن رشد الذي یرى أن علة  منغیر واحد لھ ذھب ویؤید ھذا ما 

، )4(الذي یرى أن علة التحریم السرف والخیلاءي ، والقراف)3(التحریم ھي التشبھ بالأعاجم

                                                           

  .1/64ما كان من غیر النقدین أصلا، وطُلي ظاھره بأحدھما، ینظر الشرح الكبیر  -4

  .17المختصر ص: ینظر -5

  .6أقرب المسالك ص :ینظر -6

أبو بكر محمد بن سابق الصقلي، متكلم، : ، وابن سابق ھو1/23عقد الجواھر الثمینة  نقلھ عنھ ابن شاس في -1

بغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل الأندلس : ینظر. فقیھ، عارفٌ، أصولي، كان حیا في القرن السادس الھجري

 .1/198، والدیباج المذھب 80ص

في شرحھ الزرقاني و، 2/309فواكھ الدواني الالنفراوي في ، و1/128مواھب الجلیل  الحطاب في: مثلُ  -2
فیى حاشیتھ علیھ  العدوي، والخرشي في شرحھ للمختصر و 1/67على المختصر والبناني في حاشیتھ علیھ 

 .1/114 ، والأمیر في شرح المجموع1/64في حاشیتھ على الشرح الكبیر  الدسوقيو ، 1/101

  .18/540البیان والتحصیل : ینظر -3
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قال ولم ینسبھ لھما أحد، والأحسن في بناء القولین أن یلمُغشى، بجواز اومع ذلك لم یقولا 
عن النظر إما لباطن الإناء أو لظاھره، فمن ینظر إلى الباطن فالإناء من أحد  نھما مفرعانإ

النقدین، وقد جاء النھي عن استعمالھما، ومن ینظر إلى الظاھر فالإناء من الرصاص، أو 

  .)1(النحاس، ولا نھي فیھما

  از استمعال الإناء المضبب ودلیلھبجو القول

بي معللا لھ بأن التشعیب تبع، فلا ابن العر هاختاروالقول بجواز استعمال المضبب 

أن قدح النبي «: بما رواه أنس بن مالك  دِلّ لھذا القول، واستُ )2(یجري علیھ حكم المقصود

 3(»انكسر، فاتخذ مكان الشَّعْبِ سلسلة من فضة(.  

  المضبب ودلیلھالقول بحرمة استعمال الإناء    

والدلیل فیما  ،)6(الفاكھانيو، )5(ابن الحاجب، و)4(باجيالقول بحرمة استعمال المضبب لل

مولةٌ على العموم، ذھبوا إلیھ أن حرمةَ استعمال النقدین المأخوذة من النصین السابقین مح

  . )7(لاشتمالھ على بعض النقدین فیمُنع المضبب؛

                                                                                                                                                                                 

أحمد بن إدریس البھنسي، كان إماما بارعا في الفقھ، والأصول، : ، والقرافي ھو1/167الذخیرة : ینظر -4

: ینظر. ھـ684الذخیرة في الفقھ، والتنقیح وشرحھ في الأصول، وتوفي سنة : والعلوم العقلیة، من مصنفاتھ

 . 1/236الدیباج المذھب 

 .1/51التوضیح : ینظر -1

المكنى بأبي بكر، كان إماما،  ،الله المعافري محمد بن عبد: ، وابن العربي ھو8/55ي ینظر عارضة الأحوذ -2

عارضة الأحوذي بشرح الترمذي، وتوفي سنة والقبس شرح بھ الموطأ، : حافظا، متبحرا، من مصنفاتھ 

  .2/252الدیباج المذھب  : ینظر. ھـ543

كتاب فرض الخمس،  في صحیحھ، البخاري ه، والحدیث روا1/98 التسھیل لمعاني مختصر خلیل: ینظر -3

 .3109، الحدیث رقم باب ما ذكُر من درع النبي 

سلیمان بن خلف الباجي، نسبة إلى باجھ الأندلس، كان فقیھا، نظارا، : ، والباجي ھو7/236المنتقى: ینظر -4

إحكام الفصول في أحكام الأصول، وتوفي سنة والمنتقى شرح الموطأ، : من مصنفاتھ محققا، راویة، محدثا،

  . 1/377، والدیباج المذھب 8/117ترتیب المدارك : ینظر. ھـ474

  .36جامع الأمھات ص: ینظر -5

عمر بن أبي الیمن اللخمي الإسكندري، كان : ، والفاكھاني ھو1/129: الحطاب في مواھب الجلیل نقلھ عنھ -6

التحریر والتحبیر في شرح الرسالة، ریاض : من مصنفاتھ  ،ـھ654لد سنة فقیھا فاضلا، متفننا في العلوم، و

 . 5/56: الأعلامو، 2/80: الدیباج المذھب : ینظر. ـھ734الأفھام في شرح عمدة الأحكام، وتوفي سنة 

  .1/167: الذخیرة: ینظر -7
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  الترجیح بین القولین

من  سیرین ابن بما نقلھ عن الباجيإن دلیل القائلین بالجواز غیر مسلم، حیث اعترضھ 

 فضة، أو ذھب من حلقة مكانھا یجعل أن  أنس فأراد ،حدید من حلقة فیھ كان أن القدح

 یكون أن حتملفی فتركھ،  رسول صنعھ شیئا غیری عن أن الأنصاري  طلحة أبونھاه ف

  .)1(ذلك من منعھ الذي طلحة أبي وفاة وبعد الله  رسول زمان بعد بفضة سَلْسَلَھُ  أنس

: عن الشرب في القدح المضببالإمام مالك  وإن الجزم بالحرمة مخالف للنقل، حیث قال

، فكلامھ یحتمل )2()ذلك یعجبني ولا الناس، عمل من لیس وھذا فیھ، یشُرب أن یعجبني ما(

ووافقھ على ھذا  ، وتبعھ القاضي عیاض)3(عزاھا للمذھبو المازريالكراھة، واختارھا 

؛ لذلك ما مشى علیھ الشیخ خلیل من عدم الجزم )5(ابن عبد السلام واستظھرھا ،)4(العزو

بالحرمة ھو أولى مما ذكره الشیخ الدردیر، غیر أنھ لم یجزم بالكراھة، وھي الأظھر، ودلیلھُا 
الحریر في الثوب، حیث كرھھ الإمام مالك ورأى أن تركھ القیاس على الشيء الیسیر من 

  .)6(أحسن

  

  استعمال إناء الجوھر :ثالثالمطلب ال

                                                           

قیھا، فاضلا، حافظا، عي، كان فمحمد بن سیرین البصري، تاب: ، وابن سیرین ھو7/236المنتقى : ینظر -1

ننا، اشتھر بالورع وتعبیر الرؤیا، ینسب لھ كتاب تعبیر الرؤیا، وھو غیر منتخب الكلام في تفسیر الأحلام متف

، وأبو 6/154، والأعلام 4/181وفیات الأعیان : ینظر. ھـ110المطبوع، المنسوب إلیھ ولیس لھ، وتوفي سنة 

النجاري، اشتھر بكنیتھ، وكان ممن شھد بدرا، وروى عنھ من زید بن سھل بن الأسود الأنصاري : طلحة ھو

أربعین سنة بالشام یسرد   الصحابة ابن عباس، وأنس بن مالك، وزید بن خالد، وعاش بعد انتقال رسول الله 
 2/502، والإصابة 2/553الاستیعاب : ینظر. ھـ51الصیام، وتوفي سنة 

  .17/172والتحصیل   البیانفي  -بواسطة العتبیة-نقلھ ابن رشد  -2

 .3/123المعلم بفوائد مسلم : ینظر -3

 وقتھ إمام عیاض بن موسى الیحصبي، كان: ، والقاضي عیاض ھو6/561ینظر إكمال المعلم بفوائد مسلم  -4

ً  الحدیث، في الشفا بتعریف حقوق المصطفى، التنبیھات : من مصنفاتھ أصولیاً، فقیھا،ً  بالتفسیر واللغة، عالما

 .2/46الدیباج المذھب : ینظر. ھـ544طة على الكتب المدونة، وتوفي سنة المستنب

 .1/44تنبیھ الطالب  : ینظر -5

  .17/267البیان والتحصیل : ینظر -6
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بَرْجَد)1(إذا كان الإناء من جوھر، وھو ما صنع من معدن نفیس، كالیَاقوُت ، )2(، والزَّ

فھل یحرم استعمالھ إلحاقا لھ بالذھب والفضة المتقدمِ منعھُما في  ؛)4(، والبِلَّوْر)3(واللُّؤْلؤُ

  المطلب السابق، أم یجوز لعدم إلحاقھ بھما؟ 

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

 الجوھر، وإناء الحلقة، وذي والمُضـببّ، وه،والمم المُغشَّى، وفي: (خلیل الشیخ قال

وفي : ( فیھ بالإباحة، وانتقده في ذكر القولین، فقال، وخالفھ الشیخ الدردیر فجزم )5()قولان

بَرْجَد، الجوھر كالیَاقوُت، أن والمعنى: (، وقال في الشرح)6()المموه قولان، لا جوھرٌ   والزَّ

 یجوز استعمال لا قال لمن خلافا لا یحرم اتخاذه، ولا استعمال أوانیھ، والبِلَّوْر، واللُّؤْلؤُ،

  .)7()القولین فیھ یذكر أن - تعالى الله رحمھ-  للشیخ ینبغي كان ما جدا، ضعیف فإنھ أوانیھ،

  ودلیلھ القول الأول

وجعل تحریمھ من باب ب والفضة، ـول بالحرمة لابن العربي، حیث ألحقھ بالذھالق

  .)9(على أن المنع في الذھب والفضة لعلة السرف، فھي آكد في الجوھر مبناه، و)8(أولى

  ودلیلھ القول الثاني

، )4(ابن رشدنقُل عن ، و)3(، والقاضي عیاض)2(، وابن سابق)1(القول بالإباحة للباجي

وتبعھم في ذلك جلُّ من جاء بعدھم، ومبنى ھذا القول على أن المنع في الذھب والفضة تعبدي 

  .)5(فیھما، أي لذاتھما، فلا یتعدى إلى غیرھما

                                                           

 في ولونھ الألمنیوم، أكسید من ویتركب الماس، بعد صلابة المعادن أكثر وھو الكریمة، الأحجار من حجر -1

  .2/1065المعجم الوسیط : ینظر. الصفرة أو الزرقة، بالحمرة، أو مشرب شفاف الغالب

المصدر السابق : ینظر. المصري الأخضر أشھرھا كثیرة، ألوان ذو وھو د،رُّ مُ الزُّ  یشبھ حجر كریم -2

1/388.  

 المائیة من الحیوانات بعض في مستدیرة لماعة صلبة جوامد أو رواسب من الأصداف في یتكون حجر -3

  .2/810المصدر السابق : ینظر. الرخویات

  .1/69المصدر السابق : ینظر. الزجاج من ونوع شفاف، أبیض حجر -4

  .17المختصر ص: ینظر -5

  .6أقرب المسالك ص: ینظر -6

  .1/62الشرح الصغیر : ینظر -7

  .8/55عارضة الأحوذي : ینظر -8

  .1/50التوضیح : ینظر -9
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  الترجیح بین القولین

لم یذكر كلٌ من الفریقین مستند تعلیل النھي في الذھب والفضة ھل ھو للسرف؟ أم 
لجوھر ھو ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من الجزم بجواز استعمال إناء اللتعبد؟ غیر أن 

   .الأولى، بناء على الكثرة؛ إذ لم یصرح بالمنع إلا ابنُ العربي ولم ینُقل عن غیره

  

  

  

  

  

  

  الشك في إصابة الجسد بالنجاسة :رابعالمطلب ال

من شكَّ في إصابة النجاسة لثوبھ وجب علیھ أن ینضحھ بأن یرشھ بیده؛ لما ثبت عن 

قوموا «: لطعام صنعتھ لھ، فأكل منھ ثم قال أن جدتھ دعت رسول الله  أنس بن مالك 

، )1(»بماءفقمت إلى حصیر لنا قد اسودّ من طول ما لبس فنضحتھ : فلأصلِّ لكم، قال أنس

، ولكن إن )2(»أغسِلُ ما رأیتُ وأنضَحُ ما لم أر«: أنھ قال ولما ثبت عن عمر بن الخطاب 

  ؟شك في إصابتھا لجسده؛ فھل لھ أن یكفتى بالنضح؟ أم یجب علیھ الغسل

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

                                                                                                                                                                                 

 .7/236المنتقى : ینظر -1

 .1/32شاس في عقد الجواھر الثمینة نقلھ عنھ ابن  -2

 .6/562إكمال المعلم  : ینظر  -3

 نسبتھ في ، وصار مَن بعده یعزوه لھ بواسطة التوضیح، ولكن1/51عزاه لھ الشیخ خلیل في التوضیح   -4

 تعبدي كما مر في المطلب السابق، غیرُ  والفضة الذھب في المنع بأن یرى رشد ابن أن وذلك إشكالٌ، رشد لابن
ولم أجده، وقد جاء في ھامش إحدى  -إن قال بھ-وقد تتبعتھ في كتبھ الفقھیة التي من المفترض أن یكون فیھا 

من الفضة  في الشيء: "عند مبحث 18/539نسخ التوضیح المحققة أن ابن رشد ذكره في البیان والتحصیل 

 .لجوھر أصلا، ولیس الأمر كذلك؛ إذ لم یتعرض لمسألة إناء ا"یجعل في الآنیة ونحوھا

  .1/51التوضیح : ینظر -5

  .380: رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصیر، الحدیث رقم -1
، والحدیث 137: رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب غسل الجنب إذا صلى ولم یغتسل، الحدیث رقم -2

 .464كار في تنقیح مباني الأخبار نخب الأف: ینظر. إسناده صحیح متصل على شرط مسلم
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الشیخ ، وخالفھ )3()خلافٌ  غَسلھُ؟ یجب أو كالثوب الجسد وھل: (...قال الشیخ خلیل

   .)4()وإن شُكَّ في إصابتھا لبدن غُسل: (بوجوب الغَسْلِ فقالحیث جزم الدردیر 

  القول الأول ودلیلھ 

، وصححھ )6(ظاھر المذھب وابن شاس ، وجعلھ المازري)5(القول بالنضح لابن شعبان

العموم  لإمام مالك لما ثبت من حكم النضح علىا حملُ ، ودلیلھُم على ذلك )7(ابن الحاجب

  .)8()فیھ وھو طھور لكل ما شُكَّ : (حیث قال

  القول الثاني ودلیلھ   

، وھو مأخوذ )3(، وشھره ابن عرفة)2(، وجعلھ ابن رشد المذھب)1(القول بالغسل للباجي

یخشى أن یكون قد لیس على الرجل غسل أنثییھ من المذي إلا أن (: من قول الإمام مالك

ص شك فیھ من الأبدان لا بد من غسلھ أن ما ، فدل على)4()أصابھما منھ شيء ، وھو مخصِّ

   .)5(لتعمیمھ السابق

  الترجیح بین القولین

الإمام مالك  ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من القول بوجوب الغسل بناء على نص
ص ھو الراجح؛  ثم أنفھ، في فلیجعل أحدكم توضأ إذا«: لأنھ مؤیدٌ بقول النبي  المخصِّ

 في یدخلھا أن قبل یده فلیغسل نومھ من أحدكم استیقظ وإذا فلیوتر، استجمر ومن لینثر،

                                                           

  .18المختصر ص: ینظر -3

  .7أقرب المسالك ص:  ینظر -4

 الفقھاء رأس محمد بن القاسم بن شعبان المصري، كان: ، وابن شعبان ھو1/81حصیل البیان والت: ینظر -5

مختصر ما لیس : من مصنفاتھ ،العلوم سائر في التفنن مع مالك، لمذھب وأحفظھم وقتھ، في بمصر المالكیین

  .5/275ترتیب المدارك : ینظر. ھـ355في المختصر، وكتاب مناقب مالك، وتوفي سنة 

 .1/24عقد الجواھر الثمینة ، و1/460 شرح التلقین: ینظر -6

  .38جامع الأمھات ص: ینظر -7

  .1/129المدونة : ینظر -8

  .1/101المنتقى : ینظر -1

  .1/80والتحصیل البیان : ینظر -2

  .1/103المختصر الفقھي : ینظر -3

 .1/121المدونة : ینظر -4

 .1/103، والمختصر الفقھي 1/71التوضیح  :ینظر -5
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: بقولھ ابن رشد ما أشار لھ ، ووجھ الاستدلال)6(»یده باتت أین یدري لا أحدكم فإن وَضوئھ،

بین في إیجاب غسل البدن عند : ، أي)7()فأمر بغسل الید للشك في نجاستھا، وھذا بینٌ ( 

صِ بأنھ تعلُّقٌ  المازري على أخذ الغسل من قول الإمام مالكالشك، وقد اعترض  المخصِّ

؛ لعدم اشتراط ذلك في أخذ )9(، ولم یسلمھ لھ ابن عرفة)8(بالمفھوم من كلامھ ولیس بالنص

والأحادیث لا من نصوصھا الأحكام، بل إن كثیرا من أحكام الشرع أخذت من مفھوم الآیات 
؛ وقد نقل الحطاب أن بعض الفقھاء ضعّف أخذ الغسل من نص الإمام مالك المتقدم المنطوقة،

، لكن إن خشي إصابتھما وجب النضح: وكأنھ قال ، أي)1(لجواز أن یكون الاستثناء منقطعا

بأن الاستثناء المتصل والمنقطع في كلام الإمام مالك كلاھما : وھذا غیر ظاھر، ویجاب عنھ
ناء المتصل ھو الأظھر؛ لكون الأصل في الاستثناء أن یكون متصلا، محتمل، غیر أن الاستث

ولتقویھ بالحدیث السابق، ولتقویھ بالتفرقة بین الجسد والثوب بأن الأول لا یفسده الغسل 
  .بخلاف الثاني، فناسب الغسلُ الجسدَ والنضحُ الثوبَ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، ومسلم في صحیحھ، 162: باب الاستجمار وترا، الحدیث رقم رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الوضوء، -6

ثلاثا،  غسلھا قبل الإناء في نجاستھا في المشكوك یده وغیره المتوضئ غمس كراھة كتاب الطھارة، باب

 . 278: الحدیث رقم

  .1/81البیان والتحصیل : ینظر -7

 .1/460شرح التلقین : ینظر -8

  .1/103المختصر الفقھي : ینظر -9

محمد بن محمد عبد الرحمن الرعیني، الإمام العمدة، والعالم : ، والحطاب ھو1/169مواھب الجلیل : ینظر -1

الشھیر، والأستاذ الكبیر، لھ مصنفات جلیلة نافعة، من أبرزھا شرحھ على المختصر، وتحریر الكلام في مسائل 

الاستثناء المنقطع و. 1/389یة ، وشجرة النور الزك1/592نیل الابتھاج : ینظر. ھـ945الالتزام، وتوفي سنة 

 إلا الطلاب واكتمل سیاراتھم، إلا الضیوف حضر: نحو  منھ، المستثنى من بعضًا المستثنى فیھ یكن لم ما :ھو
النحو الوافي : ینظر. الذي یفید الابتداء والاستدراك معا" لكن" الحرف معنى فیھ الاستثناء أداة وتؤدي الكتب،

2/318.  
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  عدد مرات غسل الرجلین في الوضوء :خامسالمطلب ال

المطلوب فیھما الإنقاء من الأوساخ ولو نقص أو زاد على  ھل الفقھاء في الرجلین اختلف
 والتثلیث الشفع فیھما فیستحب المغسولة الأعضاء كبقیة أم ھما الثلاث فلا تحدید في غسلھما؟

  ؟الأولى إحكام بعد

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة 

وتثلیثھُ، وھل الرجلان  ھوشفعُ غَسلِ : ( مندوبات الوضوء قال الشیخ خلیل عاطفا على

بأنھما كبقیة حیث جزم الشیخ الدردیر  ، وخالفھ)1()خلافٌ ... كذلك أو المطلوب الإنقاء؟ 

، )2()تى في الرجلوالغسلةُ الثانیةُ والثالثةُ، ح: (عاطفا على المندوبات أیضا الأعضاء، فقال

  .)3()وب فیھما الإنقاء، وھو ضعیف وقیل المطل: ( فقال وضعفّ مقابلھ

  القول الأول ودلیلھ

، )5(وحكى المازري علیھ الاتفاق ،)4(عن الإمام مالك ابن حبیب القول بعدم التحدید روایةُ 

 تشھیره عن بعض ابن راشد القفصيذكر ، و)7(وشھّره القاضي سند، )6(واختاره ابن بشیر

                                                           

  .20صالمختصر : ینظر -1

  .9أقرب المسالك ص: ینظر -2

  .1/123الشرح الصغیر : ینظر -3

الجامع ابنُ یونس في ، و1/31النوادر والزیادات  ابنُ أبي زید القیرواني في -عن الإمام مالك-نقل روایتھ  -4

ً  عبد الملك بن حبیب السلمي الطلیطلي، كان: ، وابن حبیب ھو1/48 لمسائل المدونة الكتب،  كثیر للعلم، جمّاعا

 ً ً  نحویا ً  نسابةشاعراً،  عروضیا ً  كثیرة إخباریاً، ألف كتبا أشھرھا  ومن والأدب، والتواریخ، الفقھ، في حسانا

 .4/122ترتیب المدارك : ینظر. ھـ291السنن والفقھ، وتوفي سنة  في الواضحة

  .ین، ولم أقف علیھ في شرح التلق1/132: في المختصر الفقھي نقلھ عنھ ابنُ عرفة -5

  .1/216التنبیھ على مبادئ التوجیھ : ینظر -6

  .1/126 التوضیحنقلھ عنھ الشیخ خلیل في  -7
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  وضوء رسول الله ل في وصفھ عبد الله بن زید  على ذلك ما ذكره والدلیل، )1(شیوخھ

   .)2(»ثم غسل رجلیھ حتى أنقاھما«وفیھ 

  القول الثاني ودلیلھ

 -الأولى إحكام بعد والتثلیث الشفع فیھما فیستحب-  القول بأنھما كبقیة الأعضاء المغسولة

، وشھّره الشیخ خلیل في شرحھ )5(، وابن الحاجب)4(، وابن الجلاب)3(لابن أبي زید القیرواني

 في صفة وضوء رسول الله  بن عفان  عثمان ما ذكرهودلیلھُم ، )6(جامع الأمھاتعلى 
  .)7(»مرات ثلاث رجلیھ غسل ثم« :وفیھ

  الترجیح بین القولین

دیث ح؛ لظھور دلیلھ، وللإجابة عن مقابلھ بأن ھو الأرجح ما مشى علیھ الشیخ الدردیر

وقد بناء على حمل المطلق على المقید، ،  یقیده حدیث عثمان مطلقٌ  عبد الله بن زید 
 وھو إلیھ، یرد مطلقاً ورد وما الصحیح، في والثابت الأكثر، علیھ الذي وھو: (قال الزرقاني

  .)2(، وسلمّھ مُحشّوه، واعتمده جمعٌ غیرھم)1()علیھ الاقتصار فالأولى المشھور،

                                                           

محمد بن : ، وابن راشد ھو1/403 الحطاب في مواھب الجلیل، و1/126التوضیح نقلھ عنھ الشیخ خلیل في  -1

ً  محصلاً، ،فاضلاً  ،فقیھاً  عبد الله بن راشد القفصي، كان ً  وإماما الشھاب الثاقب : العلوم، من مصنفاتھ في متفننا

: ینظر. ھـ736في شرح مختصر ابن الحاجب، وكتاب الذھب في ضبط قواعد المذھب، وتوفي في تونس سنة 

 . 1/297، وشجرة النور الزكیة 3/328الدیباج المذھب 

عبد : ھو ، وابن زید263: ، الحدیث رقم رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الطھارة، باب في وضوء النبي  -2

 الوضوء، حدیث  النبيّ  عن وروى وغیرھا، أحدا الله بن زید بن عاصم المازني، من فضلاء الصحابة، شھد
مسیلمة، ویقال إنھ قتل  قتل في حرب بن وحشيَّ  زید بن ا�َّ  عبدُ  شارك الیمامة الناس غزا أحادیث، ولما وعدة

   .4/85:  الإصابة في تمییز الصحابة: ینظر. ـھ63 یوم الحرة سنة

  .17الرسالة ص: ینظر -3

  .1/190التفریع : ینظر -4

 .51جامع الأمھات ص: ینظر -5

  .1/126التوضیح : ینظر -6

، ومسلم في 159: الوضوء ثلاثا ثلاثا، الحدیث رقم واه البخاري في صحیحھ، كتاب الوضوء، بابر -7

  .226: ب صفة الوضوء وكمالھ، الحدیث رقمصحیحھ، كتاب الطھارة، با

  .1/128شرح الزرقاني على مختصر خلیل : ینظر -1
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  الزائد على الغسلات الثلاث في أعضاء الوضوءحكم  :سادسالمطلب ال

 وكانت زیادتھا للتعبد الثلاث الموعبة،حصول بعد  -أو أكثر-الغسلة الرابعة إذا زیدت 
  أو تكره؟  ؟فھل تحرمولیس للتبرد، أو التعلیم ، أو لإزالة الأوساخ؛ 

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

حیث الشیخ الدردیر  ، وخالفھ)1()أو تمنع خلافوھل تكره الرابعة : (قال الشیخ خلیل

، وضعفّ القول )2()والزائد على الثلاث: (مكروھات الوضوء جزم بالكراھة فقال عاطفا على

  .)3()وقیل یمنع الزائد، وھو ضعیف: (بالمنع فقال

                                                                                                                                                                                 

على الزرقاني في حاشیتیھما كنون و الرھونيو، 1/216الزرقاني شرح على مثل البناني في حاشیتھ   -2

: والأمیر في شرح المجموع ،1/138والخرشي في شرحھ على المختصر والعدوي في حاشیتھ علیھ، 1/144

  .  1/93منح الجلیل الشیخ علیش في ، و1/179

  .20المختصر ص: ینظر -1
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  القول الأول ودلیلھ

ابن  واختاره، )6(، والمازري)5(، واللخمي)4(للقاضي عبد الوھاب القول بالحرمة

والدلیل على ، )9(ونقل القاضي سند الاتفاق علیھ، )8(وحكى علیھ ابن بشیر الإجماع، )7(عرفة

 الوضوء، ھذا«: للأعرابي الذي سألھ عن الوضوء بعد أن أراه ثلاثا ثلاثا قول النبي ذلك 

  . )1(»ظلم أو تعدى، أو أساء، فقد ھذا، على زاد فمن

  القول الثاني ودلیلھ

، ودلیلھم )5(، وابن الحاجب)4(، وابن شاس)3(، وابن العربي)2(بالكراھة لابن رشدالقول 

، بالإضافة إلى الحدیث )6(على ذلك أن الزیادة تؤدي للسرف في الماء فتقتضي الكراھة

  .الماضي، وحملھم لھ على الكراھة

                                                                                                                                                                                 

  .9أقرب المسالك ص: ینظر -2

 .1/128الشرح الصغیر  : ینظر -3

عبد الوھاب بن علي بن نصر  البغدادي، كان حسن : ، والقاضي عبد الوھاب ھو1/46التلقین : ینظر -4

التلقین، : في زمنھ، ولھ تآلیف حسان، أبرزھاالنظر، جید العبارة، قد شُھد لھ بأنھ لم یكن في المالكیین أفقھ منھ 

 .7/220ترتیب المدارك : ینظر. ھـ422والمعونة، وشرح الرسالة، وتوفي سنة 

  .1/8التبصرة : ینظر -5

 .1/169شرح التلقین  :ینظر -6

 .1/131المختصر الفقھي : ینظر -7

 .  1/216 التنبیھ على مبادئ التوجیھ: ینظر -8

 .1/126التوضیح  یل فينقلھ عنھ الشیخ خل -9

، 422: ، باب ما جاء في القصد في الوضوء، الحدیث  رقمھ في سننھ، أبواب الطھارة وسننھارواه ابن ماج -1

، والبیھقي في سننھ، كتاب 135: وأبو داود في سننھ، كتاب الطھارة، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، الحدیث رقم

، وغیرھم، والحدیث صحیح كما ذكره ابن 373: الثلاث، الحدیث رقمالطھارة، باب كراھیة الزیادة على 

: ، وینظر174: خزیمة، كتاب الوضوء، باب التغلیظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث، الحدیث رقم

 . 1/107، وفتح الغفار 2/144، والبدر المنیر 1/29نصب الرایة 

 .1/84المقدمات الممھدات : ینظر -2

 .2/78لقرآن أحكام ا: ینظر -3

 .1/45عقد الجواھر الثمینة : ینظر -4

 .51جامع الأمھات ص: ینظر -5

 .1/126التوضیح : ینظر -6
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  الترجیح بین القولین

 حققت وإذا(: لظھور ما ذكره العدوي بقولھ علیھ الشیخ الدردیر ھو الراجح؛ ما مشى
 وسیلة، الوضوء لأن لھ؛ وجھ فلا بالمنع القول وأما المعتمد، ھو بالكراھة القول تجد النظر

أن  ومعنى إمكانیة حمل المنع على الكراھة ؛)7()الكراھة  على المنع حمل یمكن أنھ على

أكد ھذا كلامھم على الكراھة، وقالوا بالمنع لم یصرحوا بالحرمة، فیمكن أن یحمل الذین 
عنھم المنع لم یصرحوا بأن مرادھم بھ  الجماعة الذین نقل المصنف: (الحطاب فقال

عن  ویجاب ،)1()فإنھ جعل المنع مقابلا للكراھة، وفھم المصنف ذلك من كلامھم، )8(الحرمة

الحرمة،  ر، فلا یلزم منھوجھ استدلال الفریق الأول بأن الحدیث محمول على شدة التنفی
 ل بالكراھة، وكذا یمكن حملُ ھذا الإجماععن الإجماع بأنھ غیر مُسلمّ، لوجود القو ویجاب

  .)2(، وبالجملة فالقول بالكراھة ھو ما رجحھ جمع من الأشیاخ واعتمدوه)2(ةعلى الكراھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .1/138حاشیة العدوي على شرح الخرشي : ینظر -7

  .1/126الشیخ خلیل، حیث نقل المنع عن الذین قالوا بھ، في كتابھ التوضیح : مراده -8

  .1/404مواھب الجلیل : ینظر -1

  .1/199: حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني: ینظر -2

في ، والصاوي 1/102على الشرح الكبیر في حاشیتھ الدسوقي ، و1/181مثل الأمیر في شرح المجموع  -3

التسھیل لمعاني الطاھر عامر في ، و1/55منح الجلیل علیش في ، و1/149على الشرح الصغیر حاشیتھ 

 .1/86الفقھ المالكي وأدلتھ بن طاھر  الحبیب، و1/183مختصر خلیل 
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  الساتراستقبال القبلة واستدبارھا في الفضاء مع قضاء الحاجة ب :سابعالمطلب ال

 في الفضاء والوطأِ  اتفق الفقھاء على حرمة استقبال القبلة أو استدبارھا عند قضاءِ الحاجة

 فلا الغائط، أحدكم أتى إذا« في الصحاري والفیافي ونحوھما؛ لقول النبي  من غیر ساتر،

 ، ولكن اختلفوا ھل یحرم ذلك مع وجود)1(»غربوا أو شرقوا ظھره، یولھا ولا القبلة یستقبل

  یجوز؟ ، كالحائط، والشجرة، والثوب؟ أمالساتر بین الشخص والقبلة

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

لا في الفضاء، وبسترٍ قولان : (...قال الشیخ خلیل بعد أن قدمّ جواز ذلك في المنازل

: فقالبالجواز مع الساتر، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم ، )2()تحتملھما، والمختار الترك

  .)3()ھا، بلا ساتر، كالوطأ، وإلا فلاومُنع بفضاءٍ استقبالُ قبلة أو استدبارُ (

  القول الأول ودلیلھ

تعظیما المتقدم بكونھ المنع في الحدیث  ، والدلیل على ذلك تعلیل)4(القول بالمنع للخّمي

  .)5(منعوالحرمة حاصلة حتى مع وجود الساتر، وھذا یقتضي ال ،لحرمة القبلة وتشریفا لھا

  القول الثاني ودلیلھ

ل جتعلیل المنع في الحدیث بكونھ لأ ذلكعلى ، والدلیل )6(القول بالجواز لابن رشد

ولمن خلفھ من المصلین الذین یصلون للجھة، لئلا ینكشف إلیھم،  الملائكة وصالحي الجن
  كان ھناكولما 

  .)1(بوجودهكان ھناك ساترٌ انتفت العلة، فجاز الاستقبال والاستدبار 

                                                           

: بغائط أو بول إلا عند البناء، الحدیث رقم رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة -1

 .264: ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الطھارة، باب الاستطابة، الحدیث رقم 144

  .21المختصر ص: ینظر -2

  .8أقرب المسالك ص: ینظر -3

  .1/65التبصرة : ینظر -4

 .1/64: المصدر السابق في نفس المكان، والتنبیھات المستنبطة: ینظر -5

  .1/95المقدمات الممھدات : ینظر -6

  .1/46، والتنبیھات المستنبطة 1/64، والتبصرة 1/95المقدمات الممھدات : ینظر -1
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  الترجیح بین القولین

لم یذكر اللخمي ولا ابن رشد مستندھما في التعلیل، غیر أن الذي مشى علیھ ابن رشد 
ما رواه مراون ب؛ لتقویھ ھو الراجح القول بالجواز مع وجود الساترواختاره الدردیر من 

 إلیھا، یبول جلس ثم ،)3(القبلة مستقبل راحلتھ أناخ عمر ابنَ  رأیت: قال حیث ،)2(الأصفر

 الفضاء، في ھذا عن نھي إنما بلى،«: قال ھذا؟ عن نھي قد ألیس الرحمن، عبد أبا یا: فقلت

، وھو ما رجحھ جمع من الأشیاخ )4(»بأس فلا یسترك شيء القبلة وبین بینك كان فإذا

   .)5(واعتمدوه

  

  

  

  

  اشتراط النیة في غسل الذكر من المذي وحكم تاركھا :ثامنالمطلب ال

: قال علي بن أبي طالب لما رواه من خرج منھ مذيٌ أن یغسل ذكره؛ یجب على 

 الأسود، بن المقداد فأمرت ابنتھ، لمكان  النبي أسأل أن أستحیي وكنت مذَّاءً، رجلا كنت«

                                                           

 مالك، وعبد بن موعة من الصحابة كأنسعن مج مروان الأصفر البصري، من التابعین الثقات، روى: ھو -2
ینظر تھذیب الكمال في أسماء . ھریرة، وغیرِھم، وروى لھ البخاري، ومسلم، وغیرُھم وأبي عُمَر، بن ا�َّ 

 .27/410الرجال 

  .7/362أبركھا، ینظر تاج العروس : أناخھا -3

، 11: رواه أبو داود في سننھ، كتاب الطھارة، باب كراھیة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، الحدیث رقم -4

، وابن الجارود في 161: والدارقطني في سننھ، كتاب الطھارة، باب استقبال القبلة في الخلاء، الحدیث رقم

، وقد صححھ ابن 35: ول، الحدیث رقمالمنتقى، في أبواب الوضوء، باب كراھیة استقبال القبلة للغائط والب

خزیمة في صحیحھ، كتاب الوضوء، باب ذكر الخبر المفسر للخبرین في النھي عن استقبال القبلة أو 

، 2/108نصب الرایة : ینظر. صحیح على شرط البخاري: ، وقال عنھ الحاكم60: استدبارھا، الحدیث رقم

 . 2/494والإیماء إلى أطراف أحادیث كتاب الموطأ 

، والخرشي في شرحھ على المختصر والعدوي في حاشیتھ علیھ 1/434مثل الحطاب في مواھب الجلیل  -5

، والأمیر في شرح المجموع 1/142،  والزرقاني في شرحھ على المختصر والبناني في حاشیتھ علیھ 1/146

، 1/38رح الصغیر ، والصاوي في حاشیتھ على الش1/108، والدسوقي في حاشیتھ على الشرح الكبیر 1/186

، والحبیب بن طاھر في الفقھ المالكي 1/218، والطاھر عامر في التسھیل 1/103وعلیش في منح الجلیل 

  .1/62وأدلتھ 
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كن ھل تجب ، والمشھورُ وجوبُ غسلِ كل الذكر، ول)1(»ویتوضأ ذكره یغسل: فقال فسألھ

؟ وھل تصح صلاةُ من تركھا أو تبطل؟ وھل تصح صلاة من )2(لا النیة عند غسل الذكر أم

  اقتصر على غسل بعض الذكر أو تبطل؟  

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

: قال الشیخ خلیل عاطفا على المسائل التي یتعین فیھا الماء دون غیره من المزیلات

، )3()ھا، أو تاركِ كلِّھ، قولانة تاركومذيٍ بغسلِ ذكره كلھ، ففي النیة، وبطلان صلا(...

یرجح في الفرع جزم بوجوب النیة، وصحةِ صلاة تاركھا، ولم وخالفھ الشیخ الدردیر حیث 
ھا، وفي ومذيِ بلذةٍ، مع غسل كل ذكره بنیة، ولا تبطل الصلاة بترك: (...الأخیر قولا، فقال

  .)4()اقتصاره على البعض قولان

  القول الأول ودلیلھ

في ، وذلك بناء على أن إیجاب الغَسل )5(وجوب النیة لابن أبي زید القیروانيالقول بعدم 

وإزالةِ النجاسة، فلا یفتقر إلى النیة، ویبنى علیھ أن من  الحدیث السابق معللٌ بقطع مادة المذي
  تركھا عند

  .)1(فصلاتھ صحیحة لالغَس تركھا عند

  أصحاب القول الثاني ودلیلھم

في ، وذلك بناء على أن إیجاب الغَسل )3(الباجي ، وقواه)2(بیانيالقول بوجوب النیة للإ

ر إلى النیة، ویبنى علیھ أن من تركھا عند قت، والتعبد یف)4(لیس معللا، وإنما ھو للتعبدالحدیث 

  .)5(الغَسل فصلاتھ باطلةٌ 

                                                           

، ومسلم في 229: ل المذي والوضوء منھ، الحدیث رقمباب غس واه البخاري في صحیحھ، كتاب الغسل،ر -1

المقداد بن الأسود الكندي، أسلم قدیما، :  ، والمقداد ھو303: ض، باب المذي، الحدیث رقمصحیحھ، كتاب الحی

 .6/159الإصابة في تمییز الصحابة : ینظر. ھـ33وھاجر الھجرتین، وشھد بدرا والمشاھد بعدھا، وتوفي سنة 

منح : ینظر .الذكر، أو استباحة ما منعھ المذيوذلك بأن ینوي رفع الحدث عن الذَّكر، أو أداء فرض غسل  -2

  .1/105الجلیل 

  .21المختصر ص: ینظر -3

  .8أقرب المسالك ص: ینظر -4

  .1/92، وشرح الشیخ زروق على الرسالة 1/49النوادر والزیادات : ینظر -5

  .1/138التوضیح ، و1/50، وعقد الجواھر الثمینة 1/49النوادر والزیادات : ینظر -1
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  الترجیح بین القولین

تبع الشیخ الدردیر لم یذكر من قال بالوجوب أو عدمھ مستند التعلیل أو التعبد، وقد 
الإبیانيَّ والباجيَّ في حكم وجوب النیة، ولكنھ مشى على صحة صلاة تاركھا، فھي واجبة 

، فتحصّل مما مضى )6(غیر شرط، فلا تبطل الصلاة بتركھا، وذلك بناءً على مراعاة الخلاف

الشیخ أن الخلاف في الفرعین مبني على النظر، ولكلٍّ وجھةٌ فیما ذھب إلیھ، وھو ما جعل 
من وجوب النیة وصحة خلیل یأتي بالخلاف فیھما، غیر أن ما مشى علیھ الشیخ الدردیر 

  .)7(بلا ذكرٍ لمُدرَك ھذا الترجیح الأشیاخ واعتمدوهجمع من ھو الذي رجحھ  صلاة تاركھا

  انتقاض الوضوء بما یخرج من ثقبة في البطن  :تاسعالمطلب ال

الغائط أو الریح من ثقبة تحت المعدة ناقضٌ اتفق الفقھاء على أن خروج البول أو 
للوضوء، إن انسدّ المخرجان بانقطاع الخروج منھما، فحینئذٍ تقوم الثقبة مقامھما، وتصیر 

إن كانت الثقبة : التالي مخرجا معتادا، وذكروا الخلاف في غیر ھذه الصورة على التفصیل
الآخر، أو كانت الثقبة في نفس المعدة تحت المعدة وانفتح المخرجان، أو انفتح أحدھما وانسدّ 

وانسدّ المخرجان، أو انفتحا، أو انسدّ أحدھما وانفتح الآخر، أو كانت الثقبة فوق المعدة وانسدّ 
المخرجان، أو انفتحا، أو انسدّ أحدھما وانفتح الآخر، فھل ینتقض الوضوء بما یخرج من 

المذكور في ھذه الصور فیما إذا  الثقبة في جمیع ھذه الصور أو لا ینتقض؟ ومحل الخلاف
بلا  انسدّ المخرجان أو أحدھما بصفة مؤقتة، أما إن دام الانسداد، فینتقض الوضوء حینذٍ 

  . خلاف

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

                                                                                                                                                                                 

 عبد الله بن أحمد بن إبراھیم الإبیاني، كان: ، والإبیاني ھو1/50الثمینة عقد الجواھر نقلھ عنھ ابن شاش في  -2

 صیناً، الشافعي، مذھب إلى ولھ میل مالك، مذھب وحفاظ العلم، أھل شیوخ من مدافع، غیر إفریقیة عالم

ً  الفقھ، في كلام منقبضاً، ذا . ھـ352 الاستنباط، وتوفي سنة جید الحفظ، حسن الضبط، حسن كتبھ، في بما عالما

 .6/10ترتیب المدارك : ینظر

  .1/50المنتقى : ینظر -3

 .1/50المصدر السابق في نفس المحل، وعقد الجواھر الثمینة : ینظر -4

  .1/138التوضیح : ینظر -5

  .1/260التنبیھ على مبادئ التوجیھ : ینظر -6

على شرح في حاشیتھ العدوي و ،1/147 في شرحھ على المختصر والبناني في حاشیتھ علیھلزرقاني مثل ا -7

، 1/112على الشرح الكبیر  في حاشیتھ الدسوقيو، 1/189الأمیر في شرح المجموع ، و1/149الخرشي 

التسھیل الطاھر عامر في ، و1/105منح الجلیل علیش في ، و1/39على الشرح الصغیر في حاشیتھ الصاوي و

 .1/64الفقھ المالكي وأدلتھ الحبیب بن طاھر في ، و1/226
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أو ثقبةٍ (...: جوعاطفا على الأماكن التي ینتقض منھا الوضوء عند الخر قال الشیخ خلیل

وینتقض الوضوءُ بما یخرج من ثقبةٍ تحت : أي، )1()ا، وإلا فقولانالمعدة، إن انسدّ  تحت

كما تقدم تفصیلھ، المعدة، إن انسدّ المخرجان، وإلا فقولان جاریان في غیر ھذه الصورة، 

ولا ینتقض : أي، )2()من ثقبة، إلا تحت المعدة وانسداّولا : (...الشیخ الدردیر فقال وخالفھ

  .لقا، إلا إن كانت ھذه الثقبة تحت المعدة وانسدّ المخرجانالوضوءُ بما یخرج من ثقبة مط

  القول الأول ودلیلھ

، حیث ذكرا كلاما یفُھم منھ وجود )4(، والقاضي سند )3(أصل ھذه المسألة لابن بزیزة

القولین في المسألة، فجزم الشیخ خلیل بوجود القولین فیھا، ولكنّ القولین موجودان بما 
حیث الواقع، وبیان ذلك أن المسألة لم ینصّ علیھا المتقدمون، ولم یقتضیھ النظر، لا من 

یرجح ابن بزیزة قولا من القولین، والذي رجحھ القاضي سند ھو عدم النقض، ولم یقل أحد 
معینٌ بالنقض، فتبین من ھذا كلھ أن القول بالنقض لا وجود لھ في الواقع، ویؤید ھذا ما ذكره 

 كأنھا ھنا بھا فجزم التوضیح، فيِ عزاھا ولھ بزیزة، ابن ةطریق ھذه: (ابن غازي حیث قال

أن العبرة في النقض بمطلق الخروج مھما كان أمره،  ، ودلیل ذلك )1()للمذھب تفسیر عنده

  . )2(ولا عبرة بالاعتیاد

  القول الثاني ودلیلھ 

المعتاد من بناءً على أن العبرة في النقض بالخروج ، )3(للقاضي سندالقول بعدم النقض  

، ولیس الأمر كذلك في الصور المفصلة في مطلع المسألة، وذلك بأن عدم )4(المخرج المعتاد

                                                           

  .21المختصر ص: ینظر -1

  .9أقرب المسالك ص: ینظر -2

عبد العزیز بن إبراھیم التونسي، كان حبرا، صوفیا، : ھو، وابن بزیزة 1/211روضة المستبین : ینظر -3

شرح التلقین، وشرح الأحكام الصغرى : علیھم، من مصنفاتھعالما، فقیھا، جلیلا، من أئمة المذھب المعتمد 

  .1/268نیل الابتھاج بتطریز الدیباج : ینظر. ھـ662توفي سنة للأشبیلي، و

 .1/285في مواھب الجلیل  عنھ الحطاب انقلھ -4

محمد بن أحمد العثماني المكناسي ثم الفاسي، كان محققا، : ، وابن غازي ھو1/143 شفاء الغلیل: ینظر -1

شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل، : من مصنفاتھحافظا، عالما بالفقھ، والقراءات، والتفسیر، والعربیة، وغیرھا، 

 .1/582الدیباج المذھب : ینظر. ھـ919وتكمیل التقیید وتحلیل التعقید على المدونة، وتوفي سنة 

   .1/65، ومواھب الجلیل من أدلة خلیل 1/55عقد الجواھر الثمینة : ینظر -2

 .1/285: في مواھب الجلیل نقلھ عنھ الحطاب  -3

    .1/65: مواھب الجلیل من أدلة خلیلو، 1/55عقد الجواھر الثمینة : ینظر -4
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النقض فیھا مقیدٌ بانسداد المخرجین أو أحدھما بصفة مؤقتة، فلیست الثقبة حینئذٍ مخرجا 
  .معتادا، وأولى إن انفتحا

  الترجیح بین القولین

، وذلك لظھور مبناه ھو الأقرب للصواب؛مشى علیھ الشیخ الدردیر من عدم النقض  ما
أن اعتبار الاعتیاد في المَخرَجِ والخارِجِ من حیث النقضُ وعدمُھ ھو الذي بنیت علیھ باقي 
الفروع، كحكمِھِم بعدم النقض بالخارج من الفم لعدم الاعتیاد، وحكمِھِم بعدم النقض بخروج 

   .)5(الأشیاخ واعتمدوهجمع من رجّحھ  وھكذا، وھو مالعدم الاعتیاد أیضا،  الدود والحصى

  الماء  باستعمال الوقت خروج خاف من تیمم :عاشرالمطلب ال

اختلف الفقھاء في الواجدِ للماء بین یدیھ، إذا خاف باستعمالھ في وضوء أو غسل خروجَ 
یتیمم لیدركھ؟ ومحل الخلاف إن لم الوقت، ولو كان اختیاریا، فھل یستعملھ وإن فات؟ أو 

رامھ، فإن قدرّ أنھ استعمل یتبین لھ بقاء الوقت باستعمال الماء، أو خروجُھ بالتیمم قبل إح
وتبین لھ بقاء الوقت قبل إحرامھ استعملھ؛ لانعدام موجب التیمم، وإن قدرّ أنھ تیمم،  الماء

  .ئدة التیممتوضأ أیضا؛ لانعدام فاوتبین لھ خروج الوقت قبل إحرامھ 

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وخالفھ الشیخ الدردیر ، )1()ھل إن خاف فواتھ باستعمالھ؟ خلافو: (قال الشیخ خلیل

ویتیمم الواجد للماء لخوف : أي، )2()أو خروجِ وقتٍ باستعمالھ: (...بالتیمم فقالحیث جزم 

  .خروجِ وقت باستعمالھ

  القول الأول ودلیلھ

، تمسكا )3(ض شیوخھعن بع د الحقذكره عب باستعمال الماء وإن خرج الوقتقول ال

َّ� � � �ُّٱ: )5(ھ تعالىبظاھـر قول
)6(.  

                                                           

 في شرحھ على المختصر والبناني في حاشیتھ علیھالزرقاني و، 1/285الحطاب في مواھب الجلیل  :مثل -5

الدسوقي و ،1/193 الأمیر في شرح المجموع، و1/154على شرح الخرشي في حاشیتھ ، والعدوي 1/153

، وعلیش في منح 1/138على الشرح الصغیر  في حاشیتھ لصاوي ، وا1/118تھ على الشرح الكبیر في حاشی

 .1/110الجلیل 

  . 24المختصر ص: ینظر -1

 .11أقرب المسالك ص: ینظر -2
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  القول الثاني ودلیلھ

، )2(، واختاره ابن القصار)1(عن الإمام مالك القول بالتیمم رواه أبو جعفر الأبھري

، وذلك )6(، وشھره ابن الحاجب)5(، وصوبھ ابن یونس)4(لتونسيا، و)3(والقاضي عبد الوھاب

  .)7(بناء على مراعاة فضیلة الوقت، حیث إن التیمم شرع لھذه الحكمة

الترجیح بین القولین      

جمع من ؛ لظھورِ دلیلھ، وكثرةِ قائلیھ، وترجیحِ الأرجحمشى علیھ الشیخ الدردیر ھو  ما

بظاھر النصوص دون  ، واستدلالُ أصحاب القول الأول مردود بأن التمسك)8(الأشیاخ لھ

  .اعتبار عللھا ومآلاتھا مخالف للقواعد التي بني علیھا المذھب

                                                                                                                                                                                 

 دینّا، صالحا، فھِما، فقیھا، عبد الحق بن محمد بن ھارون الصقلي، كان: ، وعبد الحق ھو1/42: ینظر النكت -3

النكت والفروق لمسائل المدونة، وشرحٌ على المدونة اسمھ : الخیر، من مصنفاتھ شھیر الصیت، بعید مقدما،

  .8/71ترتیب المدارك : ینظر. ھـ466تھذیب الطالب، نبھ فیھ على ما استدركھ على كتابھ النكت، وتوفي سنة 

  .1/189التوضیح : ینظر -5

 .43 :الآیة ،سورة النساء -6

محمد بن عبد الله، ویعرف بالأبھري الصغیر، لھ : ھو، وأبو جعفر 1/278المازري في شرح التلقین نقلھ عنھ  -1

. ھـ365كتاب كبیر في مسائل الخلاف، وكتاب في الرد على ابن علیة فیما أنكره على الإمام مالك، وتوفي سنة 

  .7/27ترتیب المدارك : ینظر

علي بن عمر البغدادي، الأصولي، النظار، أفقھ المالكیة : و، وابن القصار ھ3/1164 عیون الأدلة: ینظر -2

في وقتھ، صنفّ كتاب الحجة لمذھب مالك، ما ترك فیھ لقائل ما یقول، ولعلھ ھو نفسھ كتاب عیون الأدلة، 

   . 7/70ترتیب المدارك : ینظر. ھـ378وتوفي سنة 

 .67التلقین ص: ینظر -3

 فاضلا، جلیلا أبو إسحاق إبراھیم بن حسن، كان: ، والتونسي ھو1/189: التوضیح نقلھ عنھ الشیخ خلیل في -4

 مستحسنة مستعملة، وتعالیق حسنة شروح الإفریقیین، ولھ من جماعة تفقھ وبھ متبتلا، منقبضا صالحا، إماما

، 8/58ارك ترتیب المد: ینظر. ھـ443المدونة، وتوفي سنة  كتاب وعلى المواز، ابن كتاب على فیھا، متنافس

 .1/161: وشجرة النور الزكیة

 .1/332 لمسائل المدونة الجامع: ینظر -5

  .69جامع الأمھات ص: ینظر -6

 .3/1164عیون الأدلة : ینظر  -7
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  أة علامة طھر المبتدَ  :حادي عشرالمطلب ال

وذلك بخروج الخرقة  إذا حاضت المرأة لأول مرة؛ فھل یتوقف طھرھا على الجفوف،
تره تنتظره؟ أم أنھا تطھر بالسابق من خروج الخرقة خالیة من  خالیة من أثر الدم، فإن لم

الجیر المبلول والذي یعرف المني أو الذي یشبھ بیض أو مما یرخیھ الرحم من الماء الأ ،الدم
  بالقَصَّة؟

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

النقل عن في  تردد :أي ،)1()وفي المبتدأةَ تردد: (قال الشیخ خلیل في علامة طھر المبتدأةَ

بأنھا تطھر بالسابق من علامتي حیث جزم الشیخ الدردیر  كما سیأتي، وخالفھ ابن القاسم
 لآخر معتادتھما فتنتظرھا أبلغ، وھي قصة، أو جفوف الطھر وعلامة: (طھرھا فقال

 لافالمبتدأة ك: ، أي)2()كالمبتدأة منھما تأخر ما تنتظر فلا الجفوف معتادة بخلاف المختار،

  .تنتظر ما تأخر من علامتي الطھر؛ لأنھا تطھر بالسابق منھما

  القول الأول ودلیلھ

، ومبناه على )3(عن ابن القاسموابن شاس  الباجي القول بأنھا لا تطھر إلا بالجفوف نقلھ

 من الرحم ترُخیھ ماءٍ  بقایا أن الجفوف أبلغ في الطھر من القصة، ووجھ أبلغیتھ أن القصة من

   .)4(كلھ ذلك انقطاع والجفوف والكدرة، كالصفرة الحیضة،

  القول الثاني ودلیلھ

عن  المازريُّ و علامتي الطھر نقلھ القاضي عبد الوھاب القول بأنھا تطھر بالسابق من

، ومبناه على القیاس، لأنھما جمیعا علامتان، فأیھما وجدت قامت مقام )5(ابن القاسم

   .)6(الأخرى

                                                                                                                                                                                 

 والبناني في حاشیتھ علیھ في شرحھ على المختصر الزرقانيو، 1/517مواھب الجلیل الحطاب في : مثل -8

في والدسوقي  1/239 والأمیر في شرح المجموع، 1/187شرح الخرشي  والعدوي في حاشیتھ على، 1/209

ابن زیدان الجكني ، و1/182على الشرح الصغیر في حاشیتھ الصاوي و ،1/151على الشرح الكبیر حاشیتھ 

، 2/152التسھیل الطاھر عامر في ، و1/126أسھل المدارك الكشناوي في ، و1/113نصیحة المرابط في 

 .1/129الفقھ المالكي وأدلتھ ي الحبیب بن طاھر فو

  .26المختصر ص: ینظر -1

  .12أقرب المسالك ص: ینظر -2

  .1/97، وعقد الجواھر الثمینة 1/119 المنتقى: ینظر -3

  .1/119المنتقى : ینظر -4
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  الترجیح بین القولین

بق من القصة أو الجفوف ھو مشى علیھ الشیخ الدردیر من أن المبتدأة تكتفي بالساما 
لأنھ الأظھر دلیلا، والأصح في المعنى، والأبین في النظر، وذلك لما اشتمل علیھ  ؛الراجح

، )1(یرى بأن القصة أبلغ في الطھر من الجفوفالقول الأول من تناقض، حیث إن ابن القاسم 

الذي یوجد مع الدم كثیرا، وبیان  ا لا توجد إلا عند الطھر، بخلاف الجفوفووجھ أبلغیتھا أنھ
 قبلھ الذي عن ضعف الأیام بھ مرت كلماو مسودا، أولھ خرج حان وقتھ إذا الحیضذلك أن 

 ،الدمِ  لانقضاء وذلك كالجیر، أبیض ذلك آخر یأتي ثم صافیاً، رقیقاً آخره یكون حتى
بالجفوف  ینقطعف مسودا أن یكون الدم فیحصل قوتھ، على الدم بقاء مع یعرض والجفوفُ 
 یومًا تحیضالتي  المرأةأن  مالكالإمام  رأى ولھذا مرة أخرى؛ امسود یأتي ثمالمؤقت 

 یكن فلم عنھا، انقطع إذا الطاھر حكم وعلى أتاھا، إذا الحائض حكم علىأنھا  ایوم وتطھر

  . )2(حیضًا یكون حتى الأول إلى یجمع بل ،الحیضة انقطاع على دلیلا الجفوف ذلك

ولا یقال بأن ترجیح ھذا القول یقتضي المساواة بین القصة والجفوف مع أن القصة أبلغ؛ 

، وتظھر ثمرة ھذه الأبلغیة في )3(علامة للطھر الأن الأبلغیة أمر آخر زائد على كونھ

ح)4(الانتظار كما سیأتي تفصیلھ القول الثاني  الأشیاخجمعٌ من  ، وبالجملة ولأجل ما مر رجَّ

  .)5(واعتمدوه

  في مسائل باب الصلاة: المبحث الثاني

                                                                                                                                                                                 

 .، وما نقلھ القاضي ذكره ابن رشد ولم أقف علیھ في كتبھ1/347شرح التلقین ، و1/134المقدمات : ینظر -5

  .1/134المقدمات : ینظر -6

، )بھا ذلك یطول أن إلا تراھا، حتى تصلي فلا الجفوف، فرأت القصة، ترى ممن كانت فإذا: (قال ابن القاسم -1

، وھو ما 1/372، وابن یونس في الجامع لمسائل المدونة 1/128ونقلھ عنھ ابن أبي زید في النوادر والزیادات 
حیث نسب الأبلغیة لابن القاسم ثم فرّع ھذا  1/134یفید أبلغیة القصة كما دل علیھ صنیع ابن رشد في المقدمات 

، 1/361، كابن بشیر في التنبیھ على مبادئ التوجیھ الكلام، وكذلك نقل عنھ القول بالأبلغیة جمع من الفقھاء
 .  1/74، وابن شاس في عقد الجواھر الثمینة 1/346والمازري في شرح التلقین 

  .1/119المنتقى ، و1/215، والتبصرة 1/152المدونة : ینظر -2

  .1/172حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ینظر -3

  .من ھذا البحث 180ص : ینظر - 4

 في حاشیتھ علیھ البنانيو في شرحھ على المختصرالزرقاني و، 1/568مواھب الجلیل الحطاب في : مثل -5

الدسوقي و، 1/267 والأمیر في شرح المجموع، 1/207على شرح الخرشي في حاشیتھ العدوي و، 1/244

منح وعلیش في ، 1/214في حاشیتھ على الشرح الصغیر الصاوي و ،1/171 على الشرح الكبیرفي حاشیتھ 

الحبیب بن ، و2/236التسھیل الطاھر عامر في ، و1/128نصیحة المرابط والجكني في ، 1/173الجلیل 

 .1/145الفقھ المالكي وأدلتھ طاھر في 
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   إعادة الصلاة الواقعة في معطن الإبل :ولالمطلب الأ

اتفق فقھاء المذھب على كراھة الصلاة في معطن الإبل، وھو مكان بروكھا بین شُربھا 

: قال أن رجلا سأل رسول الله «: عن ذلك، ففي الحدیث الأول والثاني؛ لنھي النبي 

عن الصلاة في مبارك الإبل؟  وسئل رسول الله «، )1(»لا: أصلي في مبارك الإبل؟ قال

، وإن وقعت الصلاة فیھا فعلى )2(»لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنھا من الشیاطین: فقال

أبدا ولو خرج الوقت المصلي أن یعیدھا، ولكن ھل یعید الناسي في الوقت، والعامدُ والجاھلُ 
  على سبیل الندب؟ أم الإعادة في الوقت مطلقا ولو كان ناسیا أو عامدا أو جاھلا؟

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وبمعطن إبل ولو أمن، : (قال الشیخ خلیل عاطفا على الأماكن التي تكره فیھا الصلاة

رش ثوبا طاھرا، وخالفھ الشیخ وإن أمن من النجاسة أو ف: أي ،)3()وفي الإعادة قولان

  . )4()وكرھت بمعطن إبل، وأعاد بوقت وإن أمن: (الدردیر حیث جزم بالإعادة في الوقت فقال

  القول الأول ودلیلھ

، ودلیلھ أن )5(أبدا على سبیل الندب لابن حبیب - لا الناسي-القول بإعادة العامد والجاھل 

كانوا یتسترون بالمعاطن لقضاء الحاجة فلا تكاد  النھي المتقدم لعلة النجاسة، وذلك لأن الناس
تسلم من نجاسة، والظن بحصول النجاسة كالیقین بحصولھا، فإذا كان الغالب نجاسة المعاطن 

  .)1(كانت الصلاة فیھا كالصلاة في موضع محقق النجاسة

  القول الثاني ودلیلھ

العلل في النھي المتقدم، ، وذلك بالنظر إلى اختلاف )2(بالإعادة في الوقت لأصبغالقول 

جاء النھي لشدة تحركھا : ، فقد قیل)3(فالتعلیل بالنجاسة أمرٌ غیر محقق ولا مقطوع بھ

                                                           

  .360: رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الحیض، باب الوضوء من لحم الأبل، الحدیث رقم -1
، والإمام 493: النھي عن الصلاة في مبارك الإبل، الحدیث رقم رواه أبو داود في سننھ كتاب الصلاة، باب -2

، والحدیث صحیح كما ذكره ابن 18538أحمد في المسند، في مسند الكوفیین، في أحادیث البراء، الحدیث رقم 
، وجمع الفوائد من 1/76عمدة الأحكام الكبرى : ینظر. راھویھ وابن خزیمة وابن حنبل، ورجالھ كلھم ثقات

 .10/336، وأنیس الساري 1/214صول ومجمع الزوائد جامع الأ
  .28المختصر ص: ینظر -3
  .14أقرب المسالك ص: ینظر -4
 . 1/221النوادر والزیادات : ینظر -5
  .1/822شرح التلقین : ینظر -1
من  أصبغ بن الفرج بن سعید، كان إماما: ، وأصبغ ھو1/223نقلھ عنھ ابن أبي زید في النوادر والزیادات  -2

أھل مصر، وقد رحل للمدینة لیسمع عن الإمام مالك فدخلھا یوم مات، ومع ھذا كان من أفقھ خلق الله كلھم 
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لزفورتھا وثقل رائحتھا، والشرع قد سن : ونفورھا، وھو ما یمنع من إتمام الصلاة، وقیل

، فلا یصلى عند مظنة الشیاطی: النظافة للصلاة، وقیل   .)4(نلأنھا جنٌّ خلقت من جنٍّ

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من القول بالإعادة في الوقت ھو الأولى؛ لأن التعلیل 
بالنجاسة ضعیف؛ لمخالفتھ للحدیث المتقدم الذي نھى عن الصلاة في مبارك الإبل لأنھا من 

المصلي ثوبا الشیاطین، ولمخالفتھ النقل عن الإمام مالك، الذي یرى بالكراھة ولو بسط 

، ولا یشُكَل على ھذا القول بأن الكراھة لا تقتضي الإعادة أصلا؛ للدفع بأن الإعادة )5(طاھرا

، ولا یشُكَل علیھ أیضا ببعد )6(یمكن أن تكون مراعاة لمن قال بحرمة الصلاة في المعاطن

ع ذلك لم تمُنع التعلیل بشدة النفور تستوي فیھ الإبل مع البقر وم: التعلیلات الأخرى بأن یقال
یتھا ولم تمنع الصلاة في الصلاة بمبارك البقر، والتعلیل بالزفور والشیاطین یَرِدُ في أماكان مب

الأظھر والأسلم أن علة النھي تعبدیة غیر معقولة المعنى، : جابة عن ذلك بأن یقالذلك، للإ
بالشیاطین في وعلیھ یمكن أن یوجھ حدیث أبي داود المتقدم بأن الأمر تعبدي لھ علاقة 

  .المعاطن بما لا نعقل لھ معنى

  اشتراطُ وجوبِ ستر العورة :ثانيالمطلب ال

 عدا ما وللمرأة السوأتان، للرجل وھي عذر، بلا المغلظة العورة مكشوف صلى من
 الستر أن على بناء الوقت، في بإعادتھا ویؤمر الإثم مع صلاتھ تصح فھل وأطرافھا؛ صدرھا
 على بناء وقتھا، خرج ولو أبدا بإعادتھا ویؤمر ویأثم صلاتھ تصح لا أم شرط؟ غیرُ  واجبٌ 

  شرطٌ؟ واجب الستر أن

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

لب، أو نجس وحده، وإن بإعارة، أو ط-ھل ستر عورتھ بكثیف : (قال الشیخ خلیل

الشیخ ، وخالفھ )1()شرط إن ذكر وقدر، وإن بخلوة للصلاة؟ خلاف - كحریر وھو مقدم

وستر : (الدردیر حیث جزم فیھا بالشرطیة عاطفا لھا على شروط الصلاة الواجبة فقال

  .)2()العورة المغلظة إن قدر، وإن بإعارة، أو نجس، أو حریر

  القول الأول ودلیلھ
                                                                                                                                                                                 

ترتیب : ینظر. ھـ224تفسیر غریب الموطأ، والرد على أھل الأھواء، وتوفي سنة : برأیھ، من مصنفاتھ
 .2/17المدارك 

  .1/822شرح التلقین : ینظر -3
  .1/287 المعونة: ینظر -4
  .1/221النوادر والزیادات : ینظر -5
  .1/294، وضوء الشموع 1/165حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني : ینظر -6
   .29المختصر ص: ینظر -1
 .15أقرب المسالك ص: ینظر -2
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، وقال بھ )3(القول بأن ستر العورة واجبٌ غیر شرط لصحة الصلاة شھره ابنُ العربي

  .دلیل ھذا القول ، ولم أقف على)4(التونسي

  القول الثاني ودلیلھ

، واختاره ابن )5(القول بأن ستر العورة واجبٌ شرطٌ لصحة الصلاة شھره ابن عطاء الله

لا یقبل الله صلاة «: النبي  قولُ : ، ودلیلھم)7(، واستظھره ابن عبد السلام)6(الحاجب

لى، والحائض التي بلغت بما یستر رأسھا، وبدنھا من باب أو: ، أي)1(»الحائض إلا بخمار

 � �لم لى لي ٱُّٱ: ولیست التي في أیام حیضتھا، واستدلوا أیضا بقولھ تعالى سن المحیض

فستر العورة لازمھا، وإن  ؛، فإن كان المراد بالزینة الحقیقةَ، وھي التزین والتجمل)2(َّ� �

  .)3(فقد حصل المطلوب ؛كان المراد المجازَ وھو ستر العورة

  القولینالترجیح بین 

ذھب قوم : (إن استدلال الفریق الثاني بآیة الأعراف غیر مسلم، فقد قال القاضي إسماعیل
إلى وجوب لباس الثیاب في الصلاة تعلقا بھذه الآیة، والآیة إنما نزلت ردا لما كانوا یفعلونھ 

في  ، ولو سُلِّم أخذ وجوب ستر العورة)4()من الطواف عراة تحریما للباس، فھذا القصد بھا

الصلاة منھا قیاسا على الطواف وأن العبرة بعموم اللفظ؛ فلا یسلم كونھا دلیلا على الشرطیة 
  .وھي محل بحثنا، فالآیة في ظاھرھا لیس فیھا ما یشعر بالشرطیة فوق الوجوب

ومع ھذا فإن ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من القول بأن الستر واجبٌ شرطٌ ھو الأولى؛ 

في  واضحة الدلالة في الشرطیة، وھي مثل قولھ " لا یقبل"، فعبارة لظھور دلیلھ الأول

                                                           

 .1/211القبس : ینظر -3
  .1/307نقلھ عنھ الشیخ خلیل في التوضیح  -4
 . نقلھ عنھ الشیخ خلیل في المصدر السابق في نفس المحل -5
  .89جامع الأمھات ص: ینظر -6
  .1/234تنبیھ الطالب : ینظر -7
، 641: رواه أبو داود في سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغیر خمار، الحدیث رقم -1

، وابن 917: صلاة، باب التأمین، الحدیث رقموالحدیث صححھ الحاكم في المستدرك على الصحیحین، كتاب ال
، وابن 775: خزیمة في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغیر خمار، الحدیث رقم

  .1711: حبان في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، الحدیث رقم
  .31الآیة : سورة الأعراف -2
  .1/234تنبیھ الطالب : ینظر  -3
  .1/469نقلھ عنھ المازري في شرح التلقین  -4
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، وھو ما رجحھ جمعٌ من الأشیاخ )5(»لا یقبل الله صلاة بغیر طھور«: اشتراط الطھارة

  .)6(واعتمدوه

   التنفل في السفینة لغیر القبلة :لثالثالمطلب ا

یجوز للمسافر سفرا تقصر فیھ الصلاة أن یصلي السنن والنوافل وھو راكب على راحلتھ 

كان یصلي على راحلتھ في السفر  أن رسول الله «: ولو اتجھت بھ لغیر القبلة؛ لما ثبت

، و یمتنع علیھ ذلك في السفینة؛ لإمكانھ أن یتحرك في السفینة ویستقبل )1(»حیث توجھت بھ

القبلة، ولكن ھل المنعُ على المتنفل مخصوص بحالة الإیماء، وھو الإشارة بالرأس للركوع 
مع انخفاض أكثر في السجود، ویجوز لھ إن لم یومئ؟ أم یمتنع ذلك مطلقا سواء صلى 

  بالركوع والسجود أم بالإیماء؟ 

  ان الخلاف بین الشیخین في المسألةبی

بعد أن قدم جواز ذلك للراكب على  حكم التنفل لغیر القبلة في السفرقال الشیخ خلیل في 

فھمان : ، أي)2()لا سفینة، فیدور معھا إن أمكن، وھل إن أومأ أو مطلقا؟ تأویلان: (...الراحلة

، وخالفھ الشیخ )3()بھ مثل الدابةولا یتنفل في السفینة إیماءً حیثما توجھت : (لنص المدونة

  . )4()لا سفینة، فیستقبل، ودار معھا إن أمكن: (...الدردیر حیث جزم بمنع ذلك مطلقا فقال

  القول الأول ودلیلھ

القول بمنع التنفل في السفینة لغیر القبلة على المومئ الصحیح وجوازه لغیره ھو فھمُ ابن 

في نص المدونة السابق، حیث یفھم " الإیماء"عتبارا لقید ، ا)6(، وأبي إبراھیم التجیبي)5(التبان

                                                           

، واللفظ لابن 224: رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الطھارة، باب وجوب الطھارة للصلاة، الحدیث رقم -5
 .271: ماجھ في سننھ، كتاب الطھارة وسننھا، باب لا یقبل الله صلاة بغیر طھور، الحدیث رقم

، والدسوقي في حاشیتھ على الشرح 1/221وعلیش في منح الجلیل  ،1/323مثل الأمیر في شرح المجموع  -6
، 1/156، وعدوّد في التذلیل والتذییل 1/146، والشنقیطي في مواھب الجلیل من أدلة خلیل 1/212الكبیر 

 .1/185، والحبیب بن طاھر في الفقھ المالكي وأدلتھ 3/152والطاھر عامر في التسھیل 
 .1000: تاب الصلاة، باب الوتر في السفر، الحدیث رقمرواه البخاري في صحیحھ، ك -1
  .31المختصر ص: ینظر -2

 .1/292 التھذیب في اختصار المدونة: ینظر -3
  .15أقرب المسالك ص: ینظر -4
عبد الله بن إسحاق، الفقیھ الإمام، كان من : وابن التبان ھو ،1/314نقلھ عنھ الشیخ خلیل في التوضیح  -5

العلماء الراسخین، والفقھاء المبرزین، ضربت لھ أكباد الإبل من الأمصار لعلمھ بالذب عن المذھب، ودرَس 
، وشجرة 6/248ترتیب المدارك : ینظر. ھـ371المدونة نحو الألف مرة، وألف كتابا في النوازل، وتوفي سنة 

 .1/143 النور
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، أما منع عدم )1(منھ الجواز في غیر الإیماء، ودلیل ھذا القول قیاس السفینة على الدابة

الاستقبال عند الإیماء، فھو مبني على القول بمنعھ للصحیح في صلاة النافلة، إلا إذا كان 

  .)2(الدابةمسافرا سفر قصر، بشرط الركوب على 

  القول الثاني ودلیلھ

، وھو )3(القول بمنع التنفل في السفینة لغیر القبلة مطلقا ھو فھم ابن أبي زید القیرواني

مبني على قصر رخصة عدم الاستقبال على ركوب الدابة؛ لإمكان المصلي أن یحكم نفسھ 

  .ا حكمَ الأصل، وھو المنع، فیكون حكمُ عدم استقبال القبلة فیھ)4(فیتبع القبلة بلا قطع لطریقھ

  الترجیح بین القولین

إن دلیل أصحاب القول الأول فیھ تناقض، وذلك لأن منعھم عدم استقبال المومئ الصحیح 
المتنفل في السفینة مبنيٌ على القول بعدم جواز الإیماء للصحیح إلا فیما رخص فیھ للمسافر 

ل عند ركوب الدابة ھو الذي قاسوا سفر قصر مع ركوب الدابة، والترخیص في عدم الاستقبا
علیھ السفینة، وھو متضمن لجواز الإیماء، فمنعھم صورة عدم الاستقبال في السفینة للمومئ 
الصحیح لا وجھ لھ، بل كان علیھم أن یطلقوا جواز عدم الاستقبال في السفینة، وھو ما 

لھُم سیوقعھم في الخطأ البین؛ لما سیلزمھم من مخالفة النقل عن الإمام  مالك الذي ھو معوَّ
یوسع لصاحب  لاوكان مالك : (أصلا، فقد جاء في نسخة المدونة الأصلیة ولیس الاختصار

لذلك ما مشى و، )5()السفینة أن یصلي حیثما كان وجھھ، مثل ما وسع للمسافر على الدابة

 ،لظھور دلیلھعلیھ الشیخ الدردیر من منع التنفل لغیر القبلة في السفینة مطلقا ھو الأصح؛ 
  .إذ لم یرد لفظ الإیماء إلا في اختصارھا ، وھو مؤید بما في المدونة الأصل؛واتساقھ

  إعادة الصلاة لمن نسي استقبال القبلة :رابعالمطلب ال

من صلى الفرض لغیر جھة القبلة، مستدبرا لھا أو منحرفا عنھا كثیرا، والحال أنھ ناسٍ 
فھل یعیدھا أبدا  ولم یتذكر إلا بعد انقضاء الصلاة، وجوب الاستقبال، أو للجھة الصحیحة،
  ھ ولا یعید إلا في الوقت؟ ولا تجزئھ الصلاة التي صلاھا؟ أم تجزئ

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة
                                                                                                                                                                                 

إسحاق بن إبراھیم بن مسرة، : ، وغیره من شروح المختصر، وأبو إبراھیم ھو1/227الشرح الكبیر : ینظر -6
كتاب النصائح، وكتاب معالم : كان من أھل الاجتھاد والفھم والفتوى والعقل والدین المتین، من مصنفاتھ

 .1/296، والدیباج المذھب 6/126ینظر ترتیب المدارك . ھـ352الطھارة والصلاة، وتوفي سنة 
 .1/490شرح التلقین : ینظر  -1
 . 1/226الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي : ینظر  -2
 .، وقد جاء قولھ بلا إشارة لكونھ فھما للمدونة، خلافا لما نقلھ شراح المختصر عنھ43الرسالة ص: ینظر  -3
  .1/490 ، وشرح التلقین2/755الجامع لمسائل المدونة : ینظر -4
، وقد وقع في نسخة دار الكتب العلمیة تصحیفٌ بحذف أداة النفي، وقد أتت طبعة دار 1/210المدونة : ینظر -5

 .بالصواب، وھو ما یوافق مجموع كلام الإمام في المدونة، وھو ما اشتھر في كتب المذھب 1/123صادر 
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، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم )1()وھل یعید الناسي أبدا؟ خلاف: (قال الشیخ خلیل

ٌ بصلاة، قطع البصیر المنحرف كثیرا، واستقبل وإن تب: (بالإعادة في الوقت فقال ین خطأ

ویعید الناسي في الوقت، كالبصیر : ، أي)2()كالناسي ،غیره، وبعدھا أعاد الأول بوقتٍ 

  .المنحرف كثیرا إن بان خطؤه بعد الصلاة

  القول الأول ودلیلھ

، وذكُر عن ابن یونس أنھ جعلھ )4(، والقابسي)3(القول بأن الناسي یعید أبدا لابن سحنون

  الروایة عن

  

م)1(الروایة عن المذھب ، ودلیلھم أن الناسي مقیس على من )2(تشھیره لابن الحاجب ، وتوُھِّ

اجتھد في وقت الصلاة فصلى قبل الوقت ثم تبین غلطھ، والأسیر الذي اجتھد في رمضان 

بالإضافة إلى أن الاستقبال شرط، ، )3(فصام قبلھ غلطا، ومعلوم أن الإعادة واجبة علیھما

والشروط من باب خطاب الوضع، وتحصیل خطاب الوضع لا یقید بذكر المكلف، فھو 

  .)4(مطالب بالإتیان بھ مطلقا

                                                           

 .31المختصر ص: ینظر -1
  .15أقرب المسالك ص: ینظر -2
: ، وابن سحنون ھو1/492، والمازري في شرح التلقین 1/466عنھ ابن رشد في البیان والتحصیل  نقلھ -3

محمد بن سحنون جامع المدونة ابن سعید التنوخي، كان عالما بالذب عن مذھب أھل المدینة، ولم یكن في عصره 
اب المسند في الحدیث، وتوفي كتابھ الكبیر الجامع لفنون من العلم، وكت: أحذق بفنون العلم منھ، من مصنفاتھ

  . 4/204ینظر ترتیب المدارك . ھـ255سنة 
 واسع كان المعافري، خلف بن محمد بنعلي : ، والقابسي ھو1/466نقلھ عنھ ابن رشد في البیان والتحصیل  -4

ً  ،الروایة  الفقھ في الممھد: مصنفاتھ من مجیداً، مؤلفاً، متكلماً، أصولیاً، فقیھاً، ورجالھ، وعللھ بالحدیث عالما
: ینظر. ـھ403 سنة وتوفي والمتعلمین، المعلمین أحكام في ورسالة الموطأ، ملخص وكتاب الدیانة، وأحكام
 .7/92 المدارك ترتیب

، وما نقلھ في 1/319، وشرح الشیخ زروق على الرسالة 1/260، وشرح الخرشي 1/325التوضیح : ینظر -1
الجامع لمسائل المدونة : ینظر). وإن عَلِم بذلك بعد الصلاة أعاد مادام في الوقت: (الجامع یخالف ھذا حیث قال

1/493 .  
، ونسبة التشھیر بناء على 1/238الجلیل  ، ومنح1/228، والشرح الكبیر  1/339شرح الزرقاني : ینظر -2

، والنسخة التي تفید عدم "في الوقت"تصحیف وقع في بعض نسخ جامع الأمھات حیث حذفت منھا عبارة 
، 1/247تشھیر ھذا القول ھي التي شرح علیھا ابن عبد السلام وصوبھا الشیخ خلیل، ینظر تنبیھ الطالب 

  .  1/362والتوضیح 
  .1/492، وشرح التلقین 1/466لتحصیل البیان وا: ینظر -3
الخطاب الوارد بأن ھذا الشيء مانع من شيء آخر، أو شرط : ، وخطاب الوضع ھو1/325التوضیح : ینظر -4

لھ أو فیھ، أو سبب لھ، أو بأن ھذا الشيء صحیح أو فاسد، فالشرع شرع أمورا سمیت أسبابا وشروطا وموانع، 
ثبات أو نفي، فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي بوجود یعرف عند وجودھا أحكام الشرع من إ

 .52، ونثر الورودص1/34، ونشر البنود 78شرح تنقیح الفصول ص: ینظر. المانع وانتفاء الأسباب والشروط
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  القول الثاني ودلیلھ

، ودلیلھم أن الناسي )6(، وشھره ابن رشد)5(القول بأن الناسي یعید في الوقت لابن حبیب

ھ؛ لأنھ فعل أقصى ما في ثم أخطأ، ومعلوم أنھ أتى بما یجزئمقیس على من اجتھد في القبلة 

: ، ویؤیده قول بعض الصحابة)7(إذ لا سبیل لھ إلى الیقین، فوجب أن یعذر في غلطھ ؛وسعھ

، حدةٍ  على منا رجل كل فصلى، القبلة أین ندر فلم، مظلمة لیلة في سفر في  النبي مع ناك«
 قد نحن إذا الشمس وطلعت أصبحنا فلما، أمكنتنا لنعلم یدیھ بین یخط منا واحد كل فجعل

َّ�� � � � �ُّٱ :الله فأنزل  للنبي ذلك فذكرنا، القبلة لغیر صلینا
 یأمرنا فلم، )1(

  .  )2(»صلاتكم أجزأت قد: وقال بالإعادة،  الله رسول

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من القول بالإعادة في الوقت ھو الأرجح؛ لقوة دلیلھ 
ن الغالط في وقت الصلاة القول الأول فمردود بالفارق، إذ إوظھوره، وأما قیاس أصحاب 

والصوم مأمور في المسألتین بطلب الیقین إذا أمكنھ، فلما استعجل صار كالمتعدي في 
اده؛ إذ لو انتظر تھبخلاف الغالط في القبلة فھو غیر متعد في اجاجتھاده، فلم یعذر بغلطھ، 

ن الاستقبال شرط، والشروط من باب ، وأما قولھم إ)3(واستظھر لما تیقن القبلة، فعذر بغلطھ

خطاب الوضع، وتحصیل خطاب الوضع لا یقید بذكر المكلف؛ فمردود بما في المذھب من 
  .تقیید شرط سترة العورة بذلك

  

  

  

  

  

                                                           

 .1/325نقلھ الشیخ خلیل في التوضیح  -5
  .1/466البیان والتحصیل : ینظر -6
  .2/133الذخیرة ، و1/466شرح التلقین : ینظر -7

  .115: سورة البقرة، الآیة -1
 رقم الحدیث الغیم، في القبلة لغیر یصلي الرجل في جاء ما باب الصلاة، كتابرواه الترمذي في سننھ،  -2

والحدیث لھ عدة  .2241 رقم الحدیث الاجتھاد، بعد الخطأ استبانة باب الصلاة، تابك ،، والبیھقي في سننھ345
، والدرایة في تخریج 1/122، ونصب الرایة 1/122تنقیح التحقیق : ینظر. طرق كلھا لا تخلو من ضعف

 .1/125أحادیث الھدایة 
  .1/493شرح التلقین : ینظر -1
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   إعادة الصلاة الواقعة داخل الكعبة :خامسالمطلب ال

لھا، لكن من الأصل في صلاة الفرض أن یسُتقبل بھا عین الكعبة أو جھتھا ولا یصُلى داخ
ھ إن كان في الوقت إن كان ناسیا، ولا تجزئ ھ صلاتھ ویطالب بإعادتھافعل ذلك، فھل تجزئ

  یعیدھا إلا في الوقت؟   ھ مطلقا ولادا ویطالب بإعادتھا أبدا؟ أم تجزئعام

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

لا فرض، فیعاد في : (...قال الشیخ خلیل بعد أن قدم جواز إیقاع السنة داخل الكعبة

ل بالنسیان وبالإطلاق وبلغني عن مالك أنھ سئل عن : (نص المدونة: ، أي)1()الوقت، وأوُِّ

مادام في الوقت، وھو مثل من صلى إلى غیر یعید : رجل صلى المكتوبة في الكعبة؟ قال

: ، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بالإعادة في الوقت فقال)2()القبلة یعید ما كان في الوقت

  .)3()ومنع الفرض، وأعاده بوقت(

  القول الأول ودلیلھ

ھ ویعید في الوقت ھو فھم أبدا، والناسي تجزئ ھ صلاتھ ویعیدبأن العامد لا تجزئالقول 

، ومعلوم أن من صلى لغیر "وھو مثل من صلى إلى غیر القبلة"، نظرا لعبارة )4(ن یونساب

القبلة عامدا لا تجزؤه صلاتھ، ویؤمر بإعادتھا أبدا، ودلیل عدم الإجزاء في صورة العامد أن 

َّتخبم به تج تح بخ بحُّٱ: الأصل امتناع الفرض داخل الكعبة لقول الله تعالى
ناحیتھ، : ، أي)5(

استقبال جمیع الكعبة عینا أو جھة، والمصلي داخلھا إنما یستقبل بعضھا ویستدبر فالمأمور بھ 

  .)6(بعضھا الآخر، وخُفف عن الناسي مراعاة للقول بالجواز، ویعیدھا في الوقت احتیاطا

  القول الثاني ودلیلھ

 ،)1(بالإجزاء مطلقا وأن الإعادة لا تكون إلا في الوقت ھو فھم القاضي عبد الوھابالقول 

، ودلیل القول الأول ھو مُستندھم في المنع، غیر أنھ لا یقتضي عدم )3(، وابن عات)2(واللخمي

                                                           

  .31المختصر ص: ینظر -1
 .1/183المدونة : ینظر -2
  .15أقرب المسالك ص: ینظر -3
  .2/581المدونة الجامع لمسائل : ینظر -4
  .144: سورة البقرة، الآیة -5
 .1/461، والتنبیھ على مبادئ التوجیھ 1/490شرح التلقین : ینظر -6
  .1/271الإشراف على نكت مسائل الخلاف : ینظر -1
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الإجزاء عندھم، استنادا على فھم الإمام مالك للآیة، حیث إنھ أمر بالإعادة في الوقت، وھو ما 
یقتضي الإجزاء، والأمر بالإعادة في الوقت للخروج من الخلاف، فھُم بذلك قد حملوا نص 

تشبیھا في مطلق " وھو مثل من صلى إلى غیر القبلة"لمدونة على إطلاقھ، وجعلوا عبارة ا
من صلى داخل الكعبة : الإعادة التي في الوقت لا على تفصیل الصلاة إلى غیر القبلة، أي

یعید في الوقت مطلقا، كإعادة من صلى لغیر القبلة في الوقت عند النسیان، فالتشبیھ عائد على 

  .  )4("الوقت في"عبارة 

  الترجیح بین القولین

بالإجزاء وأن الأعادة لا تكون إلا في الوقت ھو  ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من الجزم
المراد منھ " وھو مثل من صلى إلى غیر القبلة: "الأولى والأظھر؛ لأن التشبیھ في قولھ

الدلالة على مطلق الإعادة، لا على تفصیلھا في مسألة من صلى إلى غیر القبلة؛ إذ لا یصح 
لة عامدا لم یستقبل شیئا أصلا، بخلاف ذلك لكونھما مسألتین مختلفتین، فمن صلى لغیر القب

، وھو ما رجحھ جمع من الأشیاخ  من صلى داخل الكعبة فإنھ مستقبل لبعضھا، فكان أخفَّ

  .)5(واعتمدوه

   حكم مَنْ فرضُھُ الإیماء وسجد على أنفھ :سادسالمطلب ال

من عجز عن السجود على جبھتھ كأن كانت بھا قروحٌ مانعة لھ عن ذلك؛ ففرضُھ 

َّ� � � �ُّٱ: الإیماءُ؛ لقولھ تعالى
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منھ ما « ، وقول النبي )1(

صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا «: لمریض صلى على وسادة ، وقولھ )2(»استطعتم

إذا لم یستطع المریض السجود أومأ برأسھ «: ول ابن عمر، ولما ثبت من ق)3(»فأومِ إیماء

                                                                                                                                                                                 

  .1/353التبصرة : ینظر  -2
عات النفري  نب رجعف نب دأحم نب ونھار: ، وابن عات ھو1/316نقلھ عنھ الشیخ خلیل في التوضیح  -3

الشاطبي، كان فقیھا مُشاورا، مستقلا بالفتاوى، بصیرا بالشروط، ولھ حظ من علم الحساب والفرائض، 
: ینظر. ھـ582واستقضي ببلده فحمدت سیرتھ، من مصنفاتھ طُرر على المدونة والعتبیة وغیرھما، وتوفي سنة 

 . 8/59، والأعلام 4/141التكملة لكتاب الصلة 
 .1/316، والتوضیح 1/242تنبیھ الطالب : ینظر -4
، والخرشي في شرحھ على 1/339الزرقاني في شرحھ على المختصر والبناني في حاشیتھ علیھ : مثل -5

، والدسوقي في حاشیتھ على 1/336، والأمیر  في شرح المجموع  1/261المختصر والعدوي في حاشیتھ علیھ 
، وعدود في التذلیل 2/54، والمجلسي في لوامع الدرر 1/239ل ، وعلیش في منح الجلی1/229الشرح الكبیر  

  .1/166والتذییل 
  .16الآیة : سورة التغابن -1

، الحدیث رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله  -2

 . 1337: مر، الحدیث رقم، ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في الع7288: رقم
رواه البیھقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الإیماء بالركوع والسجود إذا عجز عنھما، الحدیث   -3

  .1/97، والحدیث صحیح كما ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من أحادیث الأحكام 3639: رقم
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، وذلك بأن ینحني برأسھ نحو محل سجوده، ولكن إن بالغ في الانحناء حتى سجد )4(»إیماء

على أنفھ فھل یعُد ذلك مخالفة ولا یجزؤه سجوده فتبطل صلاتھ؟ أم یجزؤه ما فعل وصلاتھ 
  صحیحة؟ 

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

، أي )5()إن سجد على أنفھ؟ تأویلان وھل یجب فیھ الوسع، ویجزئ: (خلیل قال الشیخ

 جبھتھ في كانت من أرأیت: القاسم لابن قلت: (فھمان في نص المدونة، والمتعلق منھ بمسألتنا
 أیسجد ،أنفھ یضع أن على یقدر وھو الأرض على یضعھا أن یستطیع لا وقروح جراحات

، وخالف الشیخ الدردیر الشیخ خلیلا )6()إیماء یومئ بل: قال یومئ؟ أم مالك قول في أنفھ على

  . )7()فإن سجد على أنفھ صحت: (حیث جزم بالإجزاء فقال

  

  القول الأول ودلیلھ

، ودلیلھ أن من تعذر علیھ )1(القول بعدم إجزاء السجود على الأنف ھو فھم ابن القصار

على أنفھ لم یأت بالأصل وھو السجود على السجود على الجبھة فرضُھ الإیماء، ومن سجد 
الجبھة، ولا ببدلھ وھو الإیماء، فصار كمن سجد لركعتھ، حیث لا یعتد بما زاد على مبلغ 

  .)2(الركعة

  القول الثاني ودلیلھ

، )3(بالإجزاء ھو فھمٌ عزاه ابن یونس لبعض شیوخھ، وصوبھ وفاقا لقول أشھب القول

ینتھي إلیھ، ولو قارب المومئُ الأرض أجزأه باتفاق، فزیادة ودلیلھم أن الإیماء لا یحصر بحد 
إمساس الأرض بالأنف لا تؤثر، ثم إن الإیماء رخصة وتخفیف، ومن ترك الرخصة وركب 

                                                           

، والحدیث 556: العمل في جامع الصلاة، الحدیث رقمرواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الجمعة، باب  -4
  .5/380، وجامع الأصول بتعلیق الأرنؤوط 4/298المطالب العالیة : ینظر. إسناده صحیح

  .34المختصر ص: ینظر -5
  .1/167المدونة : ینظر -6
  .18أقرب المسالك ص: ینظر -7
 .2/511في الجامع لمسائل المدونة لم أجده في كتابھ عیون الأدلة، وقد عزاه لھ ابن یونس  -1
 .1/868شرح التلقین : ینظر -2
مسكین بن عبد العزیز بن داود المعافري الجعدي : ، وأشھب ھو2/511الجامع لمسائل المدونة : ینظر -3

المصري، والملقب بأشھب، كان فقیھا نبیلا محققا، ثقة فیما یروي عن مالك، وإلیھ انتھت رئاسة مصر بعد 
، 3/262ترتیب المدارك : ینظر. ھـ204لقاسم، وصنف كتابا في الفقھ رواه عنھ جماعة، وتوفي سنة موت ابن ا

 .  1/307والدیباج المذھب 
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ل المشقة واغتسل بالماء فإنھ المشقة فإنھ یعتد بما فعل، كمتیمم أبیح لھ التیمم لعذر فتحم

   .)4(ھیجزئ

  الترجیح بین القولین

أصحاب القول الثاني مسألة الإیماء على مسألة التیمم غیرُ مسلَّم؛ لأن المتیمم إن قیاس 
حینما ترك الرخصة أتى بالأصل وھو الغسُل، لكنھ في مسألة الإیماء لم یأتِ بالسجود على 
جبھتھ، ومع ھذا فإن استدلالھَم بأن الإیماء لا یحصر بحد ینتھي إلیھ ظاھرٌ في الرد على أن 

فھ لم یأتِ بالأصل ولا ببدلھ، ویؤیده أن الشریعة الغراء لم تجعل للإیماء حدا من سجد على أن
ینتھي إلیھ؛ لذلك ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من الجزم بالإجزاء ھو الأظھر، وھو ما رجحھ 

  .)5(بعض الأشیاخ

   حدُّ یسیر الفوائت :سابعالمطلب ال

تقدیمُھا على الحاضرة ولو خرج من فاتتھ صلوات یسیرة وجب علیھ وجوبا غیرَ شرطي 
وقتھا، سواء أكان فذا أم إماما، فإن خالف بأن قدم الحاضرة على الفوائت الیسیرة صحت 
صلاتھ مع الإثم إن تعمد ذلك، ویستحب لھ إعادة الحاضرة في الوقت، ولكن ھل یسیر 

مس الفوائت أربع صلوات فأقل، وعلیھ یسقط وجوب الترتیب في الخمس فأكثر؟ أم ھو خ
  صلوات، وعلیھ یسقط وجوب الترتیب في الست فأكثر؟

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وھل أربع أو خمس؟ : (...خلیل في معرض كلامھ عن یسیر الفوائتقال الشیخ 

، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بأن الیسیر خمس، فقال عاطفا على وجوب )1()خلاف

  .)2()وإن خرج وقتھا، وھي خمسویسیرھا مع حاضرة : (...الترتیب

  القول الأول ودلیلھ

، وجعلھ ابن )3(القول بأن یسیر الفوائت أربع صلوات فأقل، لابن أبي زید القیرواني

على الأربع فیما " ما قرب"، حیث حملا عبارة )4(یونس وابن رشد ظاھر كلام الإمام مالك

                                                           

 .1/868، وشرح التلقین 2/511الجامع لمسائل المدونة : ینظر  -4
، 1/269، والعدوي في حاشیتھ على كفایة الطالب الرباني 2/269المواق في التاج والأكلیل : مثل -5

  . 1/431والرھوني وكنون في حاشیتیھما على شرح الزرقاني 
 .34المختصر ص: ینظر  -1
  .19أقرب المسالك ص: ینظر -2
  .36الرسالة ص: ینظر -3
 .1/304، والبیان والتحصیل 2/791الجامع لمسائل المدونة : ینظر -4



  
60 

 

، )5()أوالصلاتین أو الثلاث أو ما قربالصلاة : قال مالك في الیسیرة: (جاء عنھ في المدونة

 صلاة عن بسنافحُ  ، رسول الله مع كنا«: ودلیل ھذا القول ما جاء عن ابن مسعود 

 وفي ، الله رسول مع نحن: قلت ثم ،عليّ  ذلك فاشتد والعشاء، والمغرب والعصر الظھر

 العصر، بنا فصلى أقام ثم الظھر، بنا فصلىالصلاة  فأقام بلالا  الله رسول فأمر الله، سبیل

 ما: قال ثم ، الله رسول علینا طاف ثم العشاء، بنا فصلىأقام  ثم المغرب، بنا فصلىأقام  ثم

، ولیس فیھ الموالاة إلا في أربع )1(»غیركم وجل عز الله یذكرون )6(عصابة الأرض على

  .)2(ترتیب فوائت زائدة على ھذا العدد صلوات، ولم ینقل عنھ 

  الثاني ودلیلھالقول 

بأن یسیر الفوائت خمس صلوات فأقل نقُل عن الإمام مالك وحمل علیھ نص  القول

، )6(، وشھره المازري)5(، والقاضي عبد الوھاب)4(، واختاره ابن الجلاب)3(المدونة السابق

، ودلیلھم على أن الخمسة عدد داخل في )8(، واقتصر علیھ ابن عسكر)7(ورجحھ ابن الحاجب

الیسیر كونھُ لا تتكرر فیھ الصلاة، حیث كل صلاة فاتت مرة واحدة، فإذا زادت صلاة حیز 
سادسة كانت فائتة كإحدى الخمس، ومعلوم أن الترتیب یسقط مع التكریر اتفاقا، حیث اتُّفق 
على أن ما زاد عن الخمسة یعد من كثیر الفوائت التي لا یجب ترتیبھا مع الحاضرة، ولما لم 

  . )9(ر إلا في الخمس فأقل وجب التحدید بھایعُدم التكری

  

  
                                                           

  .1/216المدونة : ینظر -5
  .1/605لسان العرب : والأربعین، ینظرجماعة ما بین العشرة : أي -6
: ، الحدیث رقممسند عبد الله بن مسعود في مسند المكثرین من الصحابة، ، رواه الإمام أحمد في مسنده -1

، 622: قم، كتاب المواقیت، باب كیف یقضي الفائت من الصلوات، الحدیث رفي سننھ النسائي، و4013
 .  7/114تخریج وتعلیق الأرنؤوط على المسند : ع فیھ، ینظراطوإسناده ضعیف لوجود انق

    . 2/391، والذخیرة 1/738، وشرح التلقین 1/301المنتقى : ینظر -2
  .  1/371، والتوضیح 1/304، والبیان والتحصیل 1/334النوادر والزیادات : ینظر -3
  .1/106التفریع : ینظر -4
  .1/49التلقین : ینظر -5
  .1/738التلقین  شرح: ینظر -6
  .1/100جامع الأمھات : ینظر -7
عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، : ، وابن عسكر ھو20إرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص: ینظر -8

كان فقیھا عالما زاھدا سالكا طریق الزھد والصلاح والعبادة، ومشاركا في علوم جمة، وكتبھ تدل على فضیلتھ، 
معتمد الذي اقتصر فیھ على المشھور غالبا، وكتابھ المختصر إرشاد السالك إلى أشرف المسالك كتاب ال: ومنھا

 .1/483الدیباج المذھب : ینظر. ھـ732الذي أبدع فیھ كل الإبداع، وتوفي سنة 
   . 2/391، والذخیرة 1/738، وشرح التلقین 1/301المنتقى : ینظر -9
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  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ الدرددیر من أن یسیر الفوائت خمس صلوات فأقل ھو الأظھر؛ لأن 

 دلیل أصحاب القول الأول ضعیفُ السند، بالإضافة إلى أنھ واقعة حالٍ حلتّ بالنبي 
وأصحابھ، ومعلوم أن وقائع الأحوال لیست حجة ولا تفید عموم الحكم فیما سواھا؛ لتطرق 

، ففي ھذا الحدیث یجوز أن یحصل الأمر عینھ فیما إذا فاتتھم ثلاث صلوات )1(الاحتمال لھا

أو خمس؛ إذ لم یرد في ألفاظھ تعیینٌ لكون یسیر الفوائت أربع صلوات لا غیر، وھو ما یدفع 
لیسارة من طریق المعنى لا من طریق النص، وتحدیدھُا بالمعنى یظھر فیھ جلیا ألاّ لتحدید ا

فرق بین الأربع والخمس، إلا في مجاوزة الخمس حینما یبدأ التكرار من الست صلوات، 
  .     فیتعین التحدید بھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إعادة من صلى خلف من قدم الحاضرة على یسیر الفوائت :ثامنالمطلب ال

في المطلب السابق أن من فاتتھ صلوات یسیرة یجب علیھ أن یقدمھا على الحاضرة، تقدم 
سواء أكان فذا أم إماما، فإن خالف الإمام بأن قدم الحاضرة على یسیر الفوائت، طولب 
بقضاء الفوائت الیسیرة ثم بإعادة الحاضرة في الوقت استحبابا، ولكن ھل یطالب المأموم 

  مھ؟ أم تختص الإعادة بالإمام فقط؟بالإعادة أیضا تبعا لإما

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

                                                           

، مما والبیان حدوث العارض، لا على سبیل الأمرعلى سبیل ال فیھا الحكمالحادثة التي یرد : واقعة الحال ھي -1

، 2/87أنوار البروق في أنواء الفروق : ینظر. یقصرھا على ما وردت فیھ دون تعمیم؛ لتطرق الاحتمالات لھا

ودلالتھا على الأحكام الشرعیة  ، وأفعال الرسول 1/157، وفتح القدیر 1/187وشرح تنقیح الفصول 

   .      3/157، وموسوعة القواعد الفقھیة 1/299
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فإن خالف : (...خلیل مفرعا على وجوب تقدیم یسیر الفوائت على الحاضرةقال الشیخ 

، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث )1()ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة، وفي إعادة مأمومھ خلاف

وأعاد الحاضرة إن خالف بوقت ضروري، لا .: (..جزم بعدم إعادة المأموم، فقال

  .)2()مأمومھ

  القول الأول ودلیلھ

، والدلیل على ذلك )4(، واختاره ابن عبد السلام)3(ره ابن بزیزةالقول بإعادة المأموم شھّ 

أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامھ، فمتى تلبست صلاة الإمام بخلل سرى ذلك لمأمومھ، 
بالإعادة تبعا لإمامھ الذي أخل بوجوب تقدیم یسیر الفوائت على الحاضرة، فیطالب المأموم 

  .   )5(وذلك مثل ما إذا صلى الإمام بثوب نجس ناسیا، فیعید ھو ومأمومھ استحبابا

  

  

  

  القول الثاني ودلیلھ

، )1(بعدم إعادة المأموم ھو الذي رجع إلیھ الإمام مالك بعد ما كان یقول بالإعادة القول

، ودلیل ذلك أن )5(، وابن عرفة)4(، واقتصر علیھ ابن الحاجب)3(، واللخمي)2(ابن یونسوقواه 

صلاة الإمام صحیحة في نفسھا، والخلل الذي یسري من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم 
فیوجب الإعادة محلھ الصلاة نفسھا، وھنا الصلاة وقعت صحیحة من حیث الأركان 

وإنما وقع الخلل في صلاة الإمام لعارض خارج عنھا، بتقدیم والشروط، وكذا صلاة المأموم، 

  . )6(الحاضرة على یسیر الفوائت

  الترجیح بین القولین
                                                           

 .34المختصر ص: ینظر  -1
  .19أقرب المسالك ص: ینظر -2
 .1/376روضة المستبین : ینظر -3
  .1/289تنبیھ الطالب : ینظر -4
  .المصدران السابقان في نفس المحل: ینظر -5
 .1/217المدونة : ینظر -1
 .2/787الجامع لمسائل المدونة : ینظر -2
  .2/493التبصرة : ینظر -3
  .100جامع الأمھات ص: ینظر -4
  .1/271المختصر الفقھي : ینظر -5
 .1/266، والشرح الكبیر 1/381، وضوء الشموع 1/301حاشیة العدوي على شرح الخرشي : ینظر -6
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ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من عدم الإعادة ھو الأقوى؛ لظھور دلیلھ، ویؤیده أن عموم 
دود بالمسائل ارتباط صلاة الإمام بصلاة المأموم الذي یفھم من كلام أصحاب القول الأول مر

التي تبطل فیھا الصلاة على الإمام وحده ولا یسري فیھا الخلل لصلاة المأموم، وأما ما 
ذكروه من التسویة بین مسألة من صلى خلف تارك الترتیب ومن صلى خلف ناسي النجاسة 

، وبالجملة فإن )7(فمردودٌ بأن الخلل الحاصل بالنجاسة أشد من الخلل الحاصل بترك الترتیب

  . )8(قول بعدم الإعادة ھو ما رجحھ جمع من الأشیاخ واعتمدوهال

  إدراك آیات السجود في وقت النھي أو انعدام الطھارة :تاسعالمطلب ال

من قرأ القرآن في غیر الصلاة وبلغ آیة من آیات السجود، والحال أن الوقت وقت نھي 
ھذه الآیة، وإنما یتعدى لما بعدھا، عن النافلة، أو كان القارئ على غیر طھارة؛ فعلیھ ألا یقرأ 

وذلك احترازا من عدم الإتیان بالسجود المطالب بھ على سبیل السنیة، ولكن ھل یجاوز 
 �ُّ: في قولھ تعالى" ولھ یسجدون"كلفظ  ،القارئ محلھا  وھو الموضع الذي یفعلھا عنده فقط

َّلم لخ لج لح � � �  � � �
  أم یجاوز الآیة كلھا؟     ؟)1(

  الخلاف بین الشیخین في المسألةبیان 

ومجاوزتھا لمتطھر وقت جواز، وإلا : (...خلیل عاطفا على ما یكره للقارئقال الشیخ 

 لأحد أحب لا: مالك وقال: (فھمان لنص المدونة: ، أي)2()فھل یجاوز محلھا أو الآیة؟ تأویلان

 غیر على أو صلاة انإبّ  غیر في كان وإن ،غیرھا في أو صلاة في سجدھا إلا سجدة یقرأ أن

، وخالف الشیخ الدردیر الشیخ خلیلا )3()قرأھا إذا ولیتعدھا ،یقرأھا أن لھ أحب لم وضوء

وكره لمحصل الشروط وقت الجواز تركھا، وإلا ترك : (حیث جزم بمجاوزة الآیة كلھا فقال

  .)4()الآیة

  القول الأول ودلیلھ

                                                           

  .1/301حاشیة العدوي على شرح الخرشي : ینظر -7
، 1/301، والعدوي في حاشیتھ على شرح الخرشي 1/402مثل البناني في حاشیتھ على شرح الزرقاني  -8

، والصاوي في حاشیتھ 1/266، والدسوقي في حاشیتھ على الشرح الكبیر 1/381والأمیر في شرح المجموع 
، وعدود في 2/198، والمجلسي في لوامع الدرر 1/285، وعلیش في منح الجلیل 1/368على الشرح الصغیر 

  .  5/14،  والطاھر عامر في التسھیل 1/200التذلیل والتذییل 

  .206الآیة : سورة الأعراف -1
 .38المختصر ص: ینظر  -2
  .1/199المدونة : ینظر -3
  .21أقرب المسالك ص: ینظر -4
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، ونقلھ الباجي عن )6(، وعبد الحق)5(القول بمجاوزة محل السجدة فقط، ھو فھم ابن یونس

  .  ، ولم یذكر أصحاب ھذا القول مستندھم في ھذا الفھم)7(بعض شیوخھ

  

  القول الثاني ودلیلھ

، ومستنده في ذلك الاحتراز من تغیر )1(بمجاوزة الآیة كلھا ھو فھم ابن رشد القول

  .  )2(المعنى وعدمِ اتساق الكلام

  الترجیح بین القولین

علیھ الشیخ الدردیر من القول بمجاوزة الآیة كلھا ھو الراجح من الفھمین، ما مشى 
لانبنائھ على مستند ظاھر من حیث النظر، بخلاف القول الأول؛ إذ ھو فھم لم یذُكر مستنده، 
ولا یشُكَل على الراجح ببعض المواضع التي إن جاوزھا القارئ لا یتغیر المعنى؛ لأن مراد 

  .   )3(على تجاوز محل السجود مَظِنةُّ تغیر المعنى بالجملةابن رشد أن الاقتصار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ین في السفر في حالة عدم السیرجمع العشاء :عاشرالمطلب ال

                                                           

  .2/677الجامع لمسائل المدونة : ینظر -5
  .1/60النكت : ینظر -6
  .1/352المنتقى : ینظر -7
  .1/459البیان والتحصیل : ینظر -1
  .المصدر السابق في نفس المحل: ینظر -2

  .1/309حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ینظر -3
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إذا أدرك المسافر وقت الظھر والحال أنھ غیر راكب، إما لاستراحة، أو للتأھب للسفر 
الغروب أو نوى ھو ذلك؛ فلھ أن من المطار أو محطة القطار مثلا، فإن علم أنھ سینزل بعد 

یجمع العصر مع الظھر جمع تقدیم، وإن علم أنھ سینزل قبل الاصفرار، وھو الزمن الذي 
ینعكس فیھ ضوء الشمس مصفرا على المباني والأرصفة، أو نوى ھو ذلك؛ وجب علیھ 

ن یقدم تأخیر العصر لوقتھا، وإن علم أنھ سینزل عند الاصفرار أو نوى ھو ذلك؛ خُیرّ بین أ
العصر مع الظھر، أو أن یؤخرھا إلى الاصفرار وھو الأولى، ولكن ھل یختص ھذا التفصیل 
لُ حینئذ الفجر منزلة الغروب، وثلث  بالظھرین فقط؟ أم یستوي فیھ الظھران والعشاءان؟ وینَُزَّ

ى اللیل الأول منزلة ما قبل الاصفرار، وما بعد الثلث الأول إلى الفجر منزلة الاصفرار إل
  .الغروب

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وھل العشاءان كذلك؟ ...: (خلیل بعد أن ذكر التفصیل السالف في الظھرینقال الشیخ 

 مثل والعشاء المغرب في -أي الإمام مالك- یذكر ولم: (فھمان لنص المدونة: ، أي)1()تأویلان

ر الشیخ خلیلا وخالف الشیخ الدردی، )2()المنھل من الرحیل عند والعصر الظھر في ذكر ما

والعشاءان : (ین كالظھرین، فقال بعد أن ذكر نفس التفصیل السالفحیث جزم بأن العشاء

  .)3()كالظھرین

  القول الأول ودلیلھ

القول بأن الجمع مختص بالظھرین ھو فھم فصّلھ الباجي على أنھ قول في المذھب، 

، ومستند ھذا الفھم أن وقت )4(المختصرولیس ھو قولھ في نفسھ كما توھمھ بعض شراح 

ین لیس وقت ارتحال؛ لذلك لم تتعلق بھ الرخصة كما تعلقت بوقت الظھرین؛ لأن ذلك العشاء

  . )1(وقت معتاد للرحیل

  القول الثاني ودلیلھ

، )2(ین كالظھرین ھو فھم فصّلھ ابن بشیر على أنھ قول لبعض الأشیاخبأن العشاء القول

مام مالكا ترك الكلام على ، ووجھ ھذا الفھم أن الإ)4(وابن ھارون ،)3(وصححھ ابن راشد
                                                           

 .44المختصر ص: ینظر  -1
، والمنھل ھو مكان نزول المسافر وإن لم یكن بھ ماء، وإن كان في الأصل الموضع 1/205المدونة : ینظر -2

الذي ترده الأبل، وكلمة المنھل تدل على أن التأویلین فیمن غربت علیھ نازلا لا سائرا، أما جمع العشاءین عند 
الشرح الكبیر : ینظر. الخلاف في حالة النزولالسیر في السفر فقد اتفق على جوازه وتسویتھ بالظھرین، وإنما 

1/368  .  
  .25أقرب المسالك ص: ینظر -3
  .1/254المنتقى : ینظر -4
  .المصدر السابق في نفس المحل: ینظر -1
  .2/535التنبیھ على مبادئ التوجیھ : ینظر -2
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إحالة على ما ذكره في الظھرین، والعشاءان مشتركتان في الوقت كالظھرین،  العشاءین

كان یجمع بین المغرب والعشاء إذا  أن النبي «: ، ویؤیده)5(فینبغي أن یكون حكمھما واحدا

  .    )6(»جد بھ السیر

  القولینالترجیح بین 

كالظھرین ھو الأولى؛ لتأیده بالحدیث الذي  لیھ الشیخ الدردیر من أن العشاءینما مشى ع
ین والظھرین في الجمع عند السیر في السفر، وھو ظاھر في ردّ مستند بین العشاءیسوي 

ین لیس وقت ارتحال، بالإضافة إلى أن ھذا الفھم لا حاب القول الأول من أن وقت العشاءأص
؛ لانبنائھ على العادة، والعادة تختلف من مكان لآخر، ومن زمان لآخر،  یبنى علیھ حكم باتٌّ
ومعلوم أن زماننا الیوم یستوي فیھ اللیل والنھار من حیث إمكانیة السفر بالوسائل الحدیثة، 

 وجھ أن یرُخص في الجمع في سفر النھار دون فیلزم أن یستویا كذلك في الترخیص؛ إذ لا
  .       اللیل

  

  شروط مسجد الجمعة :حادي عشرالمطلب ال

اتفق الفقھاء على اشتراط إقامة الجمعة في المسجد، ولكن اختلفوا في اشتراط سقفھ، فھل 
منع إن تمُنع الجمعة في الجامع الذي عُدم سقفھ أم لا؟ وكذا اختلفوا في قصد تأبیدھا بھ، فھل یُ 

تعطلت الجمعة في المسجد الجامع لعذر أن تنقل مؤقتا بلا قصد التأبید لمسجد من المساجد 
التي لم تكن تقام فیھا الجمعة وتصلى حینئذ ظھرا أم لا؟ وكذا اختلفوا في اشتراط إقامة 
الصلوات الخمس فیھ، فھل یمنع أن تقام في مسجد لا تصلى فیھ الخمس بحیث یختص 

  ؟ بالجمعة أم لا

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

، وخالفھ )1()وفي اشتراط سقفھ، وقصد تأبیدھا بھ، وإقامة الخمس تردد: (قال الشیخ خلیل

ولا یشترط سقفھ، ولا قصد تأبیدھا بھ، : (الشیخ الدردیر حیث جزم بعدم اشتراط ذلك كلھ فقال

  .)2()أو إقامةُ الخمس

                                                                                                                                                                                 

  . 2/35نقلھ عنھ الشیخ خلیل في التوضیح  -3
محمد بن ھارون الكناني التونسي، الإمام : ، وابن ھارون ھو2/154الجلیل نقلھ عنھ الحطاب في مواھب  -4

العلامة الحافظ، الموصوف ببلوغ درجة الاجتھاد المذھبي، كان متبحرا في الفقھ والأصول والكلام، وقد صنف 
تآلیف أحكم أصولھا وأتقن فصولھا، كشرحیھ على مختصري ابن الحاجب الأصلي والفرعي، وشرحھ على 

  .   1/407نیل الابتھاج بتطریز الدیباج : ینظر. ھـ750ونة، وتوفي سنة المد

  .2/35، والتوضیح 254المنتقى : ینظر -5
رواه البخاري في صحیحھ، أبواب تقصیر الصلاة، باب الجمع في السفر بین المغرب والعشاء، الحدیث  -6

جمع بین الصلاتین في السفر، الحدیث ، ومسلم في صحیحھ، كتاب صلاة المسافرین، باب جواز ال1106: رقم
 . 703: رقم
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  القول الأول ودلیلھ

، ودلیلھ على )3(باشتراط سقف المسجد، وقصد إقامة الجمعة بھ على التأبید للباجيالقول 

الأول أن شروط صحة الجمعة متعلقة بأسمائھا، فالمسجد یشترط فیھ البنیان المخصوص 
م كونھ مسجدا، ویؤیده أن الإمام لھ حكم الجماعة في ھ عُدِ م سقفُ على صفة المساجد، فإنْ عُدِ 

سائر الصلوات، ولیس لھ أن یكتفي بذلك في الجمعة حتى توجد حقیقة الجماعة، ودلیلھ على 
الثاني أن قصد التأبید ھو الذي یتمیز بھ وصف الجامع، والجامع وصف زائد على كونھ 

لذلك أوجب الإمام مالك على من  مسجدا، ومعناه المسجد الذي یجتمع فیھ الناس للجمعة؛
 وإن نفسھ ویتم فیھ، الجامع إلى ویرجع الدم عنھ فیغسل یخرج أن الجمعة في صلاة رعف

 المساجد سائر كانت ولو ،الجامع في إلا تكون لا الجمعة لأن ؛)4(انقضاء صلاة إمامھ علم

باشتراط إقامة الخمس ، والقول )1(إلیھ المساجد أقرب في صلاتھ یتم لقال الجامع عن تنوب

  . ، ولم یذكر دلیلھ على ذلك)2(لابن بشیر

  القول الثاني ودلیلھ

، ودلیلھ على الأول أن )3(ل بعدم اشتراط السقف وعدم اشتراط قصد التأبید لابن رشدالقو

انعدام السقف لا یعدم معھ كون المسجد مسجدا؛ لأن المسجد لو انھدم كلھ یبقى على ما كان 
التسمیةِ والحكمِ، ودلیلھ على الثاني أن الجمعة في زمانھ تعطلت في جامع قرطبة علیھ من 

، )4(لعذر؛ فأقیمت في مسجد آخر مؤقتا بلا قصد تأبیدھا بھ، وأقر العلماء ذلك بلا إنكار

والقول بعدم اشتراط إقامة الخمس أنزلھ الشیخ خلیل منزلة القول المصرح بھ مع أنھ لم 

  .        )5(سكوت كل العلماء عن كلام ابن بشیر ، ولو كان شرطا لنبھوا علیھیصرح بھ أحد؛ وذلك ل

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من عدم اعتبار ھذه الشروط ھو الأولى والأقوى، فأما دلیل 

 وفي  زمنھ في الكعبة حول فضاء كان الحرام المسجدعدم اشتراط السقف فھو مؤید بأن 

 إقامة أنكر الصحابة من أحدا أن ذكریُ  ولم ،فیھ تقام الجمعة وكانت زمن بعض خلفائھ 

                                                                                                                                                                                 

 .44المختصر ص: ینظر  -1
  .26أقرب المسالك ص: ینظر -2
 .1/197المنتقى  :ینظر -3
 .1/141 المدونة: ینظر -4
  .1/197 المنتقى: ینظر -1
 .2/260 التنبیھ على مبادئ التوجیھ: ینظر -2
 .1/223المقدمات الممھدات : ینظر -3
  .المصدر السابق في نفس المحل: ینظر -4
  . 1/375حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ینظر -5
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، وأما دلیل عدم قصد التأبید فھو ظاھر في أن المعنى الذي یتمیز بھ وصف )6(بھ الجمعة

الجامع اجتماعُ الناس للجمعة لا قصدُ التأبید، وقد أجیب عن استشھاد الباجي بمسألة الرعاف 
د من ذلك رجوعُ المأموم للمسجد الذي ابتدأ فیھ الصلاة مع الإمام؛ لارتباط بأن المقصو

، وأما ما ذكره ابن بشیر فقد انفرد بھ ولم یذكر لھ دلیلا، ولم یوافقھ )7(صلاتھ بصلاة إمامھ

  .علیھ أحد

  انتظار الإمام للطائفة الثانیة في صلاة الخوف :ثاني عشرالمطلب ال

صلاة الخوف عند اشتداد القتال الجائز والالتحام بین الفئتین، اتفق الفقھاء على مشروعیة 
الإمام المصلین قسمین، فیصلي بالطائفة الأولى ركعة من الثنائیة وركعتین  وذلك بأن یقسمَ 

ھو إتمامھم، ثم یصلي بالطائفة  وحدھم وینتظرَ  لھم فینفصلوا عنھ ویتموا من غیرھا، ثم یشیرَ 
فقھاء أیضا على أن الإمام ینتظر الطائفة الثانیة في الصلاة الثنائیة الثانیة ما بقي، وقد اتفق ال

قائما؛ لأنھ لیس محل جلوس، ویخیر بین السكوت، والدعاء، والقراءة بما یعلم أنھ لا یتمھا 
حتى تأتي الطائفة الثانیة، ولكن اختلفوا في غیر الصلاة الثنائیة، فھل ینتظرھم جالسا بعد 

  ھم قائما ویخیر حینھا بین السكوت والدعاء فقط؟ إكمال تشھده؟ أم ینتظر

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

ص لقتال جائز أمكن تركھ لبعض قسمُھُم: (خلیلقال الشیخ  وصلى بأذان وإقامة ...رُخِّ
بالأولى في الثنائیة ركعة، وإلا ركعتین، ثم قام ساكتا أو داعیا أو قارئا في الثنائیة، وفي قیامھ 

: ، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بقیامھ مطلقا في الثنائیة وغیرھا فقال)1()بغیرھا تردد

  . )2()ثم قام داعیا أو ساكتا مطلقا أو قارئا في الثنائیة(...

  القول الأول ودلیلھ

، ودلیل ھذا القول أن )3(القول بانتظار الإمام جالسا لابن وھب وابن كنانة وابن عبد الحكم

فقد الإمام إذا قام وقرأ الفاتحة سیكملھا فتفوت الطائفةَ الثانیةَ الصلاةُ أو بعضُھا، وإن لم یقرأ 
   خالف

                                                           

 .2/160مواھب الجلیل : ینظر -6

 .1/223المقدمات الممھدات : ینظر -7
 .47المختصر ص: ینظر  -1
  .27أقرب المسالك ص: ینظر -2
عبد الله بن وھب بن مسلم القرشي، : ھو، وابن وھب 1/487نقلھ عنھم  ابنُ أبي زید في النوادر والزیادات  -3

كان إماما من أئمة مصر، كثیر العلم، صحیح الحدیث عن مشایخھ الذین روى عنھم، وما كان مالك یكتب 
ترتیب المدارك : ینظر. ھـ197كتاب الأھوال، وتفسیر الموطأ، وتوفي سنة : بالفقیھ لأحد إلا إلیھ، ومن مصنفاتھ

ثمان بن عیسى بن كنانة، كان من فقھاء المدینة، ولم یكن للإمام مالك أضبط ولا ع: ھو: وابن كنانة ھو. 3/228
ترتیب : ینظر. ھـ 186أدرس منھ، وھو الذي جلس في مجلسھ بعد وفاتھ، وكانت وفاتھ بمكة وھو حاج سنة 

  .3/21المدارك 
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  . )1(ن أن ینتظرھم جالسایعمبادرة الركعة بالقراءة؛ لذلك یتخالف المطلوب، وھو 

  القول الثاني ودلیلھ

ف، وابن )2(المدونةالقول بانتظار الإمام قائما مذھبُ  ، وقال بھ ابن القاسم، ومُطرِّ

، ودلیل ھذا القول أن الإمام إذا انتظر جالسا سیطیل جلوسھ حتى تكمل )3(الماجِشُون، وأصبغ

الطائفة الأولى؛ فیخالف بذلك المطلوب وھو تخفیف الجلوس؛ لذلك یتعین أن ینتظرھم قائما، 

   .        )4(حیث لا یطلب التخفیف في القیام

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ خلیل من ذكر القولین وعدم الجزم بأحدھما ھو الأرجح؛ لأن 
الكراھة واقعة لا محالة في كلا القولین، فإن انتظر الإمام قائما خالف مبادرة الركعة 
بالقراءة، وإن انتظر جالسا خالف التخفیف، ویمكن أن یسُلَك مسلك الترجیح بالبحث عن أخف 

  .  أقف علیھ الآن المكروھین، وھو ما لم

  

  

  

  تكبیر القیام لمن فاتتھ الركعة الثانیة في صلاة العید :ثالث عشرالمطلب ال

من أدرك الإمام في صلاة العید بعد الرفع من الركعة الثانیة، قام وقضى الركعة الأولى 
صر بست تكبیرات اتفاقا، ولكن ھل یكبر معھا للقیام فیكون التكبیر سبعا؟ أم لا یكبر لھ فیقت

  على ست تكبیرات فقط؟

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

                                                           

 .2/642التنبیھ على مبادئ التوجیھ : ینظر -1
  .1/240المدونة : ینظر -2
ف ھو. 1/487نقلھ عن الجمیع ابنُ أبي زید في النوادر والزیادات  -3 ف بن عبد الله بن مطرف : ومطرِّ مطرِّ

الھلالي، كان فقیھا، ثقة، یعجب بعض فقھاء زمانھ، وینتقده آخرون، وھو ابن أخت الإمام مالك، وقد صحبھ 
ترتیب المدارك : ینظر. ھـ214ي سنة سبع عشرة سنة، واشتھر بالتشجیع على حفظ العلم وكراھة كتابتھ، وتوف

عبد الملك بن عبد العزیز بن أبي سلمة، والماجشون المورد بالفارسیة، وقیل : وابن الماجشون ھو. 3/133
موضع بخراسان نسب إلیھ، وكان فقیھا فصیحا من أھل المدینة، دارت علیھ الفتوى في أیامھ إلى موتھ وعلى 

ي الفقھ یرویھ عنھ بعض أھل زمانھ، ورسالة في الإیمان والقدر ، وتوفي أبیھ من قبلھ، ومن مصنفاتھ كتاب ف
   3/136ترتیب المدارك : ینظر. ھـ212سنة 

  .2/439، والذخیرة 2/642التنبیھ على مبادئ التوجیھ : ینظر -4
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: ، أي)1()وإن فاتت قضى الأولى بست، وھل بغیر القیام؟ تأویلان: (خلیلقال الشیخ 

إذا : قال: ( فھمان لنص المدونة، حیث جاء فیھا عن ابن القاسم فیمن أدرك الإمام في التشھد
قام فكبر ما بقي علیھ من التكبیر، ثم صلى ما بقي ھو أحرم جلس، فإذا قضى الإمام صلاتھ، 

: ، وخالف الشیخ الدردیر الشیخ خلیلا حیث جزم بالتكبیر للقیام فقال)2()علیھ كما صلى الإمام

ویكبر مدرك التشھد : ، أي)3()ومدرك الثانیة یكبر خمسا ثم سبعا بالقیام، كمدرك التشھد(

  .)4(للقیام، فالتشبیھ في التكبیر سبعا

  ول الأول ودلیلھالق

، )7(، والمازري)6(، واللخمي)5(القول بالاقتصار على ست تكبیرات ھو فھمُ عبد الحق

، ومبنى ھذا الفھم على أن تكبیر المسبوق )9(، واستظھره ابن الحاجب)8(والقاضي عیاض

 التي" ما بقي"حین جلوسھ مع الإمام في التشھد قام مقام تكبیر القیام، ویؤخذ ھذا من عبارة 

  .)1(تدل على الاعتداد بالتكبیر السابق

  القول الثاني ودلیلھ

، ومبنى ھذا )2(القول بالتكبیر للقیام بالإضافة لتكبیرات العید الست فھمٌ نسب لابن رشد

الفھمِ القیاسُ على من أدرك الإمام في التشھد الأخیر من صلاة الفریضة، حیث یقوم بالتكبیر 

  . )3(بالتكبیر، فیكون التكبیر  للقیام مطلوبا في سائر الصلواتاستحبابا؛ لكي تتصل القراءة 

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ أصحاب القول الأول من أن التكبیر ست ھو الأظھر والأقوى؛ لكثرة  
من  في الفریضة لما كان قیامھ سیخلو بأن المسبوق: قائلیھ، والإجابة عن دلیل معارضھ

آخر  بیر، أما في صلاة العید فلن یخلوصل بالقراءة استحُِب لھ التكالتكبیر الذي ینبغي أن یت

                                                           

  .47المختصر ص: ینظر -1
  .1/247المدونة : ینظر -2
  .27أقرب المسالك ص: ینظر -3
  .1/526لصغیر الشرح ا: ینظر -4
  . 1/1078لم أجده في كتابھ النكت وقد نقلھ عنھ المازري في شرح التلقین  -5
  .2/636التبصرة : ینظر -6
  .1/1078شرح التلقین : ینظر -7
  .1/263التنبیھات المستنبطة : ینظر -8

 .128جامع الأمھات ص: ینظر -9
  .2/84التوضیح : ینظر -1
  . 2/67البیان والتحصیل : ینظر -2
  .1/462: المصدر السابق في نفس المحل، ومنح الجلیل: ینظر -3
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، والمتأمل في كلام ابن رشد )4(قیامھ من التكبیر، حیث سیكبر للعید، فاكتفي بذلك عن التكرار

یرى میلھ لھذا الجواب، وھو أصلا لم یحمل نص المدونة على الست، وإنما كان مقررا 
فیھا عن ابن القاسم أن التكبیر سبع، وعلى ھذا فیكون قول وشارحا لكلام العتبیة التي جاء 

مشكلا؛ لاختلاف الروایة عن ابن القاسم بین المدونة والعتبیة، ولیس " تأویلان"الشیخ خلیل 
  .الخلاف في فھم المدونة

  

  

  

  

  الاستسقاء لغیر المحتاج :رابع عشرالمطلب ال

لھ أن یصلي صلاة الاستسقاء في اختلف الفقھاء في من كان غیر محتاج للمطر ھل یندب 
  محلھ وینویھا لغیر المحتاج ولو بعدُ محلھ؟ أم یكره لھ ذلك؟

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

، وخالفھ )1()وفیھ نظر: واختار إقامة غیر المحتاج بمحلھ لمحتاج، قال: (قال الشیخ خلیل

ودعاء : (فقال عاطفا على مندوبات الاستسقاء ،الشیخ الدردیر حیث جزم بعدم فعل الصلاة

  . )2()غیر المحتاج لمحتاج، لا الصلاة

  القول الأول ودلیلھ

: ، واستدل على ذلك بقولھ تعالى)3(القول باستحباب صلاة الاستسقاء لغیر المحتاج للخمي

َّ� � � �ٱُّ
  . )5(»من استطاع منكم أن ینفع أخاه فلیفعل«: ، وقول النبي )4(

  الثاني ودلیلھالقول 

                                                           

 .1/1078، وشرح التلقین 2/67البیان والتحصیل : ینظر  -4
  .48المختصر ص: ینظر -1
  .28أقرب المسالك ص: ینظر -2
  .2/619التبصرة : ینظر -3
  .2: سورة المائدة، الآیة -4
: مسلم في صحیحھ، كتاب السلام، باب استحباب الرقیة من العین والنملة والحمة والنظرة، الحدیث رقمرواه  -5

2199. 
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، والدلیل على ذلك أنھ لم یفعلھ )6(القول بعدم صلاة الاستسقاء لغیر المحتاج للمازري

السلف، وإلا لنقل إلینا، ولیس كل ما أمر الشرع بالدعاء فیھ تطلب فیھ الصلاة، وذلك مثل ما 
قاء، وإنما إذا تتابع نزول المطر حتى أضر، لم یطُلب الناسُ حینھا بالصلاة قیاسا على الاستس

  . )1(یكفي في ذلك الدعاء، فعلى ھذا یكره فعلھا لغیر المحتاج

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من القول بالاكتفاء بالدعاء عن الصلاة ھو الأولى؛ لقوة  
دلیل ھذا القول، وللاعتراض على ظواھر أدلة معارضھ بعدم تضمنھا إقامة صلاة الاستسقاء 

لمحتاجین، فمن ثم یمكن أن یجمع بین اعتبار عدم فعل السلف وبین ھذه النصوص لغیر ا

  .  )2(بحملھا على استحباب الدعاء لھم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  غسل المیت :خامس عشرالمطلب ال

  اختلف الفقھاء في غسل المیت ھل ھو سنة؟ أو فرض كفایة؟

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

                                                           

 .1/1103: شرح التلقین: ینظر -6
  .1/407، والشرح الكبیر 1/528، وضوء الشموع  1/1103: شرح التلقین: ینظر -1

  .2/149، وشرح الزرقاني 1/1103شرح التلقین : ینظر -2
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ر، ولو بزمزم، والصلاة علیھ، كدفنھ، في : (قال الشیخ خلیل وجوب غسل المیت بمُطھِّ

: ، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بأن الغسل فرض كفایة فقال)1()وكفنھ، وسنیتِھما، خلاف

غسل المیت المسلم المستقر الحیاة غیر شھید المعترك بمطلق كالجنابة، والصلاة علیھ، (

  . )2()فرضا كفایة

  القول الأول ودلیلھ

، )5(، وابن یونس)4(، وابن الجلاب)3(القول بسنیة غسل المیت حكاه ابن أبي زید

، والدلیل )8(، وعزاه ابن عرفة للأكثر)7(، ونسُب تشھیره لابن بزیزة)6(واستظھره ابن رشد

اغسلنھا ثلاثا أو «: قال للنسوة حینما توفیت ابنتھ رضي الله عنھا على ذلك أن النبي 

تفید إمكانیة ترك الغسل، " إن رأیتن ذلك"، فعبارة )1(»ك إن رأیتن ذلكخمسا، أو أكثر من ذل

بناء على أن الشرط إذا تعقب الجمل یعود على الجمیع  لا على الأقرب، وھو رأي جمھور 

  . )2(الأصولیین

  القول الثاني ودلیلھ

، )5(، وابن عبد البر)4(، وابن محرز)3(القول بفرضیة الغسل للقاضي عبد الوھاب

 ھ، والدلیل على ذلك أن قول)8(، وابن فرحون)7(، وشھره ابن راشد)6(وصححھ ابن الحاجب

                                                           

  .49المختصر ص: ظرین -1
  .28أقرب المسالك ص: ینظر -2
  . 132الرسالة ص: ینظر -3
  .2/125لم أجده في التفریع، وقد عزاه لھ الشیخ خلیل في التوضیح  -4
  .3/1009الجامع لمسائل المدونة : ینظر -5
  .1/233المقدمات : ینظر -6
، عقّب على قول 1/425، ولیس الأمر كذلك، بل إن ابن بزیزة في روضة المستبین 2/125التوضیح : ینظر -7

الذي قد یفھم منھ ترجیح الوجوب، ثم لم یزد على  )وھذا كما ذكره(: القاضي عبد الوھاب بالوجوب بقولھ
  .  تفصیل القولین، دون التعرض لتشھیر السنیة أبدا

  .1/436قھي المختصر الف: ینظر -8
، 1195: رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب غسل المیت ووضوئھ بالماء والسدر، الحدیث رقم -1

  .939ومسلم في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب غسل المیت، الحدیث رقم 

ة ، وروض2/687، والعدة 129، والمقدمة في الأصول ص2/448، والذخیرة 1/1114شرح التلقین : ینظر -2
 . 2/300، والإحكام 2/756الناظر 

  .1/55التلقین : ینظر -3
 ،قیروانيال محرز بن الرحمن عبد القاسم أبو: ، وابن محرز ھو2/125نقلھ عنھ الشیخ خلیل في التوضیح  -4

 على تعلیق: منھا حسنة تصانیف ولھ ،بالجذام عمره آخر وابتلي ،تامة ومروءة حسن، رأي ذا نبیلاً،كان 
ترتیب المدارك : ینظر. ھـ450، وتوفي سنة والإیجاز بالقصد المسمى الكبیر وكتابھ التبصرة،: سماه المدونة

8/68. 
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 "9(في الحدیث المتقدم یفید الوجوب، لتجرده عن القرینة التي تصرفھ عن ذلك" اغسلنھا( ،

 ،)1(وسدر بماء غسلوها«: وكذا یقال في حدیث المُحرم الذي توفي بعرفة حینما قال النبي 

  .)2(»ملبیا القیامة یوم یبعث فإنھ ،وجھھ ولا رأسھ تخمروا ولا ،ثوبیھ في وكفنوه

  الترجیح بین القولین

، فإرجاع الشرط على )3(إن استدلال أصحاب القول الأول مُعترض بكونھ بعیدا جدا 

 ، وذكرُه )4(جمیع الكلام لا على الأقرب مقید بعدم وجود القرینة التي تصرفھ للأقرب
یدل على أن الشرط عائد على  »ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك«العدد على وجھ التخییر 

  .  التخییر في العدد لا على أصل الغسل

خرج  - رضي الله عنھا-بغسل ابنتھ  واستدلال القول الثاني مُعترض بأن أمر النبي 
مخرج التعلیم بصفة الغسل الذي قد كان قبلُ معلوما معمولا بھ، وكذلك أمره بغسل المحرم 
خرج مخرج البیان لصفة ما یجوز أن یعمل للمحرم وما یجنب من تغطیة الرأس، فلا یكون 
حجة إلا في الكیفیة فقط، وھذا بناء على أن الكلام إذا خرج في سیاق التعلیم والبیان منع 

  . )5(ل بھ في غیره، وھي قاعد صحیحةالاستدلا

                                                                                                                                                                                 

أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، : ، وابن عبد البر ھو1/270الكافي : ینظر -5
الكافي : كان بھا لسنة مأثورة، ومن مصنفاتھ شیخُ وحافظُ علماء الأندلس، وكبیر محدثیھا في وقتھ، وأحفظ من

ترتیب المدارك : ینظر. ھـ463في فقھ أھل المدینة، والتمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، وتوفي سنة 
8/127.  
  . 137جامع الأمھات : ینظر -6
  .2/149الزرقاني  لم أقف على تشھیره في لباب اللباب، وقد نقلھ عنھ البناني في حاشیتھ على شرح -7
إبراھیم بن علي بن محمد الیعمري : نقلھ عنھ البناني في المصدر السابق في نفس المحل، وابن فرحون ھو -8

 وطبقاتھم، بالرجال وعالمًا ،القضاء وعلم ،والوثائق ،والفرائض ،والأصول ،والنحو، بالفقھالجیاني، كان عالما 
ل المھمات في شرح جامع الأمھات، وتبصرة الحكام في أصول تسھی: ومن مصنفاتھ الأسانید، في مشاركًا

  .1/33نیل الابتھاج : ینظر. ھـ799الأقضیة ومناھج الأحكام، وتوفي سنة 

  . 2/448، والذخیرة 1/1114شرح التلقین : ینظر -9
 الأریاف في ینبت أحدھما :نوعان شجر النبق، وإذا أطلق في الغسل فالمراد الورق المطحون، وھو: ھو -1

: ینظر. مرة وثمرتھ ،الغسل في بورقھ ینتفع ولا البر في ینبت والآخر ،طیبة وثمرتھ ،الغسل في بورقھ فینتفع
   .1/405، والقاموس المحیط 4/354، ولسان العرب 1/271المصباح المنیر 

في صحیحھ،  ، ومسلم1753: رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبین، الحدیث رقم -2
  .1206: كتاب الحج، باب ما یفعل بالمحرم إذا مات، الحدیث رقم

  .2/125التوضیح : ینظر -3
  .2/756روضة الناظر : ینظر -4
 .2/448، والذخیرة 1/233، والمقدمات 2/648التبصرة : ینظر -5
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ولما كانت المسألة مبنیة على نفس الدلیلین، وكان كلٌّ من الاعتراضین قائما ومحتملا، 
تبین أن ما مشى علیھ الشیخ خلیل من اعتبار قوة القولین معا ھو الأرجح، لاسیما وأن الذین 

  .)6(اعتمدوا القول بالوجوب من المتأخرین لم یذكروا مستند ذلك

  صلاة الجنازة :سادس عشرالمطلب ال

  اختلف الفقھاء في صلاة الجنازة ھل ھي سنة؟ أو فرض كفایة؟

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

ر، ولو بزمزم، والصلاة علیھ، كدفنھ، : (قال الشیخ خلیل في وجوب غسل المیت بمُطھِّ

جزم بأن الصلاة فرض كفایة ، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث )1()وكفنھ، وسنیتِھما، خلاف

غسل المیت المسلم المستقر الحیاة غیر شھید المعترك بمطلق كالجنابة، والصلاة : (فقال

  . )2()علیھ، فرضا كفایة

  القول الأول ودلیلھ

، والدلیل على ذلك )4(، ونسُب تشھیره للقاضي سند)3(القول بسنیة صلاة الجنازة لأصبغ

 صلوات خمس«: عن شرائع الإسلام فقال لھ النبي  حدیث الأعرابي الذي سأل النبي 
 رمضان، شھر وصیام ع،وَّ تطَّ  أن إلا لا،: قال غیرھن؟ علي ھل: فقال ،واللیلة الیوم، في

 علي ھل: فقال الزكاة،  الله رسول لھ وذكر ع،وَّ تطَّ  أن إلا لا،: فقال غیره؟ علي ھل: فقال
 منھ، أنقص ولا ھذا على أزید لا والله: یقول وھو الرجل فأدبر ع،تطوَّ  أن إلا لا،: قال غیرھا؟

، فلم یذكر الجنازة من جملة الفرائض، واستدُِلَّ أیضا )5(»صدق إن أفلح:  الله رسول فقال

بالقیاس على سجود التلاوة، وذلك بأنھ ما كان جزءا من أجزاء الصلاة ولم یكن مشتملا على 

، واستنُبِطت السنیة أیضا من تجویز )6(یكون فرضاباقي متمات الصلاة مثل الركوع فلا 

الإمام مالك أن تصلى الجنازة بتیمم الفرض، وأن تصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس، 

  .)7(وھو ما لا یكون في صلاة الفرض

                                                           

  .1/530، والأمیر في شرح المجموع 2/113وذلك مثل العدوي في حاشیتھ على الخرشي  -6
  .49المختصر ص: ینظر -1
  .28أقرب المسالك ص: ینظر -2
  .1/150نقلھ عنھ ابن أبي زید في النوادر والزیادات  -3
  .1/407، وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر 2/149حاشیة البناني على شرح الزرقاني : ینظر -4
، ومسلم في 46: سلام، الحدیث رقمرواه البخاري في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب الزكاة من الإ -5

  .11: صحیحھ،كتاب الإیمان، باب بیان الصلوات التي ھي أحد أركان الإسلام، الحدیث رقم
  .2/664التنبیھ على مبادئ التوجیھ : ینظر -6
  .1/1144شرح التلقین : ینظر -7
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  القول الثاني ودلیلھ

، )2(، واختاره ابن عبد الحكم)1(القول بفرضیة صلاة الجنازة نقلھ الجلاب عن الإمام مالك

، وصححھ )6(، واستظھره ابن محرز)5(، والقاضي عبد الوھاب)4(، وابن أبي زید)3(وسحنون

وصلاتھ على كل من  فعل النبي : ، والدلیل على ذلك)8(، وشھره الفاكھاني)7(ابن الحاجب

سم  � � �خم  � حم�جم   �بم به تج تح تخ تم ته ثم ٱُّ: ، وقولھ تعالى)9(مات

�َّ
سببھ الكفر، فإن زال وجبت الصلاة على من مات من ، والمنع عن الصلاة علیھم )10(

  . )11(المسلمین

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من القول بفرضیة صلاة الجنازة ھو الأقوى والأظھر، لقوة 
دلیل ھذا القول، وكثرة من ذھب إلیھ واختاره من فقھاء المذھب، وللإجابة عن أدلة 

ث الأعرابي لم یتناول كل المفروضات حتى یكون حجة في عدم معارضھ، وذلك بأن حدی
فرضیة الجنازة، فالحج مثلا، وفرائض المنھیات، وھي التي یجب أن تجتنب من المحرمات، 

، وأما ما استنُبط من كلام الإمام )12(كلھا لم تثبت من ھذا الحدیث، وإنما ثبتت من أدلة أخرى

وأنھا تصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس،  مالك من أن الجنازة تصلى بتیمم الفرض
فمدفوع بفرضیة الجنازة على الكفایة، فلما صارت ساقطة في حق كل أحد إذا قام بھا من 
یكفي، ألحقت بالنوافل في جواز فعلھا بتیمم الفریضة وفعلھا بعد العصر ما لم تصفر 

بَھ الذي لم یتفق العلماء ، وأما القیاس على سجود التلاوة فھو من قبیل قیاس الشَّ )1(الشمس

                                                           

  .1/261التفریع : ینظر -1
  .1/150نقلھ عنھ ابن أبي زید في النوادر والزیادات  -2
  .1/587نقلھ عنھ ابن أبي زید في المصدر السابق  -3
  .133الرسالة ص: ینظر -4
  .1/56التلقین : ینظر -5
  .2/146عزاه لھ الشیخ خلیل في التوضیح  -6
  .1/141جامع الأمھات : ینظر -7
ونقلھ عنھ البناني في لم أقف علیھ في شرحھ للرسالة ولا شرحھ لعمدة الأحكام، وقد نقلھ عنھ بعض الشراح  -8

  .1/407، والدسوقي في حاشیتھ على الشرح الكبیر 2/149حاشیتھ على شرح الزرقاني 
 .1/375، والفقھ المالكي وأدلتھ 8/221الجامع لأحكام القرآن : ینظر -9

  .84الآیة : سورة التوبة -10
  .1/234دات ، والمقدمات الممھ2/648، والتبصرة 1/587النوادر والزیادات : ینظر -11

  .1/104شرح ابن بطال على صحیح البخاري : ینظر -12
  .1/1144شرح التلقین : ینظر -1
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، بالإضافة إلى ما مر من أن الشبھ الكائن من إلحاقھا بالنوافل من جھة عدم )2(علیھ أصلا

  . الفرضیة على الجمیع لا ینزع عنھا حكم الفرضیة على الكفایة الثابت بالدلیل الصحیح

 أمرٌ  الشيء عن النھيوقد رُدّ استدلالُ الفریق الثاني بالآیة على فرضیة الجنازة بأن 
 ذا كان إذا أضداده بأحدأمرٌ وكالنھي عن الفطر في رمضان،  ،واحد ضد ذا كان إذا بضده
یقابلھ الندب، والإباحة، والوجوب، ولا  الكفار على الصلاة عن فالنھيكھذه الآیة،  ،أضداد

، )3(یوجد في نصھا ما یدل على أن یحمل مقابل النھي على الوجوب دون الندب والإباحة

وھذا اعتراض صحیح، إلا أنھ لا یعارض قوة وترجیج القول بالفرضیة؛ لانبنائھ على دلیل 

، ولانبنائھ على كثرة القائلین بھ من آخر مازال قائما دون مناقشة ورد، وھو فعل النبي 
د من تشھیر ھذا القول فقھاء المذھب، إذ لم یقل بالسنیة إلا أصبغ، وأما ما نسب للقاضي سن

لأنھ لم یصرح بالتشھیر ولا بالترجیح، وإنما فھم التشھیر فھما من كلامھ الذي  ي؛فغیر یقین

، وھو ما یدفعھ ما تقدم )4(ذكر فیھ بعض الشواھد عن الإمام مالك والتي تمیل بالمسألة للسنیة

   .  من إلحاق الجنائز بالنوافل من جھة عدم فرضیتھا على كل أحد حینما یقوم بھا من یكفي

  

  

  

  في مسائل باب الزكاة: الثالثالمبحث 

   زیادة التمر والعنب على تقدیر العارف :ولالمطلب الأ

معلوم أن التمر والعنب من الأصناف التي تزُكى إذا بدا صلاحھا، وبلغت خمسة 

، ولما كانت عادة أھلھا أن یأكلوا بعضھا رطبا، وبعضھا تمرا عند اكتمال النضج )1(أوسق

عنبا، وبعضھا زبیبا عند اكتمال النضج والیبس، وجب علیھم والیبس، ویأكلوا بعضھا 
التقدیرُ، قبل بدایة التصرف فیھا؛ لمعرفة المقدار الإجمالي، ومعرفة قدر : الخرص، أي

الزكاة منھ إن بلغ النصاب؛ لیحفظ حق الفقیر إن احتاج أربابھا للتصرف ببعض ثمارھا بالبیع 
ضجِ جمیع الثمار، وقد اختلف الفقھاء إن أخطأ المقدر أو الھبة أو الأكل قبل انتظار اكتمال ن

العارف بھذا المجال بأن قدَّر الثمار أقل من النصاب ثم تبین العكس، فھل یندب للمالك أن 
  یخرج زكاتھا؟ أم یجب علیھ ذلك؟

                                                           

التنبیھ على مبادئ التوجیھ : إلحاق الفرع المتردد بین أصلین بما ھو أشبھ بھ منھما، ینظر: قیاس الشبھ ھو -2
  .3/424، وشرح مختصر الروضة 1/132، وغایة السول إلى علم الأصول 2/664
  .1/1145، وشرح التلقین 2/648التبصرة : ینظر -3
  . 2/208نقل كلامھ الشیخ الحطاب في مواھب الجلیل  -4

الرسالة : ینظر. ، والمد ملء الیدین المتوسطتین الوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمد النبي -1
   .59ص
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  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وھل على ظاھره وإن زادت على تخریص عارف فالأحب الإخراج، : (قال الشیخ خلیل

 الخارص خرص فإن: قلت: (تأویلان في فھم نص المدونة: أي ،)2()أو الوجوب؟ تأویلان

 یؤدي أن إلي أحب مالك؟ قال: فقال أوسق؟ خمسة النخل صاحب فیھ جدوف أوسق أربعة

، وخالف الشیخ الدردیر الشیخ خلیلا حیث )3()یصیبون لا الیوم اصرَّ الخُ  لأن: قال زكاتھ،

  . )4()فإن زادت على قول عارف وجب الإخراج عنھ: (...بالوجوب فقالجزم 

  القول الأول ودلیلھ

" أحب إليّ "، حملا لعبارة )6(، وھو فھم القاضي عیاض)5(القول بندب الإخراج للتونسي

اص؛ إذ لو كان الإخراج واجبا لما التفُت  على ظاھرھا، واستئناسا بالتعلیل بقلة إصابة الخُرَّ

، وعزا ابن رشد الندب لروایة المدونة، ولكنھ ذھب للوجوب بناء )1(ولا لخطئھملإصابتھم 

، ومبنى ھذا القول على أن تقدیر العارف بمنزلة حكم الحاكم إذا نزل )2(على روایة العتبیة

  .)3(باجتھاد، فلا یتُعَقَّب

  القول الثاني ودلیلھ

، )6(وعزاه ابن عرفة للأكثر، )5(، وعبد الحق)4(بوجوب الإخراج فھمٌ لابن یونسالقول 

التي عبر د من المسائل الواجبة في المذھب على الوجوب، تبعا للعدی" أحب إليّ "حملا لعبارة 

، ومبنى ھذا القول أنھ بمثابة حكم الحاكم إذا أخطأ وبان )7(عنھا الإمام مالك بنفس العبارة

  .)8(خطؤه، فیجب النقض

  الترجیح بین القولین
                                                           

   .55المختصر ص: ینظر -2
 1/379المدونة : ینظر -3
  .33أقرب المسالك ص: ینظر - 4

  .2/333نقلھ عنھ الشیخ خلیل في التوضیح  -5
  .2/420التنبیھات المستنبطة : ینظر -6

  .2/420التنبیھات المستنبطة : ینظر -1
  .2/488البیان والتحصیل : ینظر -2
  . 2/245، وشرح الزرقاني 1/127النكت : ینظر -3
  . 4/316الجامع لمسائل المدونة : ینظر -4
  .1/127النكت : ینظر -5
 .2/24المختصر الفقھي : ینظر -6
  .2/176، وشرح الخرشي 1/127، والنكت 4/316الجامع لمسائل المدونة : ینظر -7
 .2/488، والبیان والتحصیل 3/1092، والتبصرة 4/417الجامع لمسائل المدونة : ینظر -8
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الدردیر من القول بالوجوب ھو الأرجح؛ لتقویھ بروایة العتبیة كما ما مشى علیھ الشیخ 
تقدم، ولظھور مبناه، فقد أجُمع على أن عدم تعقب حكم الحاكم لیس على إطلاقھ؛ إذ لو ظھر 
أنھ خطأ صراح، كأن خالف الإجماع مثلا، فللحاكم أن ینقضھ ھو، أو غیره ممن یلي النظر 

  .)10(و ما رجحھ جمع من الأشیاخ واعتمدوه، والوجوب ھ)9(بعده إذا رفع إلیھ

   حول مال المدیر الذي تأخرت إدارتھ عن زمن ملك الأصل :ثانيالمطلب ال

إذا باع التاجر سلعتھ بالسعر الحاضر، ولم ینتظر ارتفاع السوق، كأن كان من أصحاب 
تتوسط في فترة  -الذي تأخرت إدراتھ عن زمن ملك الأصل-الحوانیت؛ فھل یجعل حول مالھ 

  بین حول الأصل ووقت الإدارة؟ أم یجعلھ ھو نفسھ حول الأصل؟

من ملك نصابا في الشھر الأول من السنة، ثم دخل في الشھر السابع من : ومثال ذلك
السنة نفسھا في مشروع تجاري اشترى فیھ سلعا للإدارة؛ فھل یجعل حول ھذه السلعة في 

وبین زمن انطلاق المشروع؟ أم یجعل  الشھر الرابع الذي یتوسط بین زمن ملك الأصل
  حولھا الشھر الأول؟

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

: أي ،)1()وھل حولھ للأصل أو وسط منھ ومن الإدارة؟ تأویلان: (...قال الشیخ خلیل

: على سبیل الإدارة ثم قال تأویلان في فھم نص المدونة الذي ذكر فیھ الإمام مالك حكم التجار

، وخالف الشیخ )2()لیجعلوا لزكاتھم من السنة شھرا، فإذا جاء ذلك الشھر قوموا ما عندھمف(...

  . )3()وحولھ حول أصلھ:(الدردیر الشیخ خلیلا حیث جزم بأن الحول حولُ الأصل فقال

  القول الأول ودلیلھ

القول بأن الحول یجُعل في فترة وسط بین زمن ملك الأصل وبین زمن الإدارة فھمٌ 

 على الحول تمام عند سلعتھ مقوّ یُ  أن علیھ یجب لا ، ودلیلھ على ھذا الفھم أن المدیر)4(للخمي

 دونو یكون نقدا حاضرا نوإما أ فیھ، زكاة عرضاً فلا إما أن یكون بیده ما لأن المال؛ أصل
 لھ فجاز ذلك، جمیع زكاة علیھ تجب لم أنھ یقین على لأنھ حینئذ؛ بالتقویم یؤمر فلا النصاب،

ً  حینئذ التقویم إلزامھ في لأن الحول؛ رأس على التقویم یؤخر أن  لحول یؤخر ولا علیھ، ظلما

                                                           

 .1/127المصدر السابق في نفس المحل، والنكت : ینظر -9
، والدسوقي في 1/91، وفي الأكلیل أیضا 1/582مثل الأمیر في شرح المجموع مع ضوء الشموع  -10

، وعلیش في منح الجلیل 1/619، والصاوي في حاشیتھ على الشرح الصغیر1/454حاشیتھ على الشرح الكبیر 
 . 6/101، والطاھر عامر في التسھیل 1/482، وعدود في التذلیل والتذییل 2/38
   .57مختصر صال: ینظر -1
 .1/311المدونة : ینظر -2
  .34أقرب المسالك ص: ینظر -4
  .2/895التبصرة : ینظر -4
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ً  فیھ لأن آخر؛  وبین بینھ یكون حولاً  لنفسھ یجعل أنفالعدل  ،بتأخیرھم المساكین على ظلما

  .)1(المساكین

  القول الثاني ودلیلھ

، واختاره ابن أبي )2(بأن الحول حولُ الأصل صریح رأي الإمام مالك في الموطأالقول 

، والدلیل على ذلك )5(، وجزم بھ ابن الحاجب)4(، وھو فھم الباجي لنص المدونة السابق)3(زید

في فترة وسط یفُضي إلى تزكیتھ  -المتأخر عن زمن ملك الأصل-أن جعل حول مال الإدارة 
لا «: ثبعد حلول الحول، وظاھر الشرع یقتضي وجوب الزكاة عند حلول الحول، ففي الحدی

  .)7(، فالتمسك بظاھر الشرع أسلم للدین والعرض)6(»زكاة في مال حتى یحول علیھ الحول

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من القول بأن الحول حول الأصل ھو الأرجح؛ لظھور 

  .  )8(الأشیاخدلیلھ؛ ولتأید فھم الباجي بتصریح الإمام نفسھ في الموطأ، وھو ما رجحھ جمع من 

  

  

  في مسائل باب الصوم والاعتكاف: المبحث الرابع

   أجرة رضاع الولد عند صوم أمھ :ولالمطلب الأ

إذا خافت المرضع على نفسھا أو ولدھا المشقة أو الضرر إن صامت، وكان الإرضاع 
واجبا علیھا، بأن كانت غیر علیةّ القدر حیث إن نساء قومھا یرضعن أولادھن ولم تكن 

لزمھا حینئذٍ أن تستأجر  ا إن كانت غیر مطلقة طلاقا بائنا؛عادتھن الإرضاع بالأجرة، وكذ
من یرضعھ إن أمكنھا ذلك، وتكون أجرة الرضاع في مال الطفل، ولكن إن لم یكن لھ مال 

  فھل تكون الأجرة في مالھا؟ أم في مال الأب؟ 

                                                           

   .2/895التبصرة : ینظر -1
  .1/255الموطأ : ینظر -2
  .1/483، وكفایة الطالب الرباني 60الرسالة ص: ینظر -3
  . 2/123المنتقى : ینظر -4
  .148جامع الأمھات ص: ینظر -5
، والترمذي في سننھ، 1573أبو داوود في سننھ، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، الحدیث رقم رواه  -6

، 631لا زكاة على المال المستفاد حتى یحول علیھ الحول، الحدیث رقم : كتاب الزكاة، باب ما جاء فیھ
  .2/165، والتلخیص الحبیر 2/330نصب الرایة : ینظر. والحدیث حسن

  .1/475، والشرح الكبیر 2/219التوضیح : ینظر -7
، 2/282، والبناني في حاشیتھ على شرح الزرقاني 1/483مثل النفراوي في كفایة الطالب الرباني  -8

  .2/62، وعلیش في منح الجلیل 1/475والدسوقي في حاشیتھ على الشرح الكبیر  
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  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

 ،)1()والأجرة في مال الولد، ثم ھل مالِ الأب أو مالِـھا؟ تأویلان: (قال الشیخ خلیل

، وخالف الشیخ الدردیر )2(وصوابھ قولان؛ لأن الخلاف الآتي ذكره لیس في فھم المدونة

  . )3()والأجرة في مال الولد ثم الأب: (الشیخ خلیلا حیث جزم بأن الأجرة في مال الأب فقال

  القول الأول ودلیلھ

، والدلیل على ذلك أنھ لمّا )5(، والقرافي)4(الأجرة في مال الأم للقاضي سندالقول بأن 

  .)6(وجب علیھا الرضاع ولم تقم بھ، تعین أن تقوم ببدلھ، والبدل ھنا أجرة الإرضاع

  

  

  القول الثاني ودلیلھ

، والدلیل على ذلك أنھ )2(، ومال إلیھ التونسي)1(بأن الأجـرة في مال الأب للخميالقول 

تعذر أن تكون النفقة في مال الولد لعدُْمھ، تعین أن تكون أجرة الرضاع في مال الأب؛  لما

  . )3(لوجوب النفقة علیھ ھو دون الأم

  الترجیح بین القولین

بأن النفقة في مال الأب ھو الأولى؛ لظھور دلیل  ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من القول
الرضاع في مال الولد إن كان لھ مال؛ معللین ذلك ھذا القول، وذلك أنھ اتُّفق على كون أجرة 

، فلما عُدِم مالھ تعین أن )4(بأن الرضاع في منزلة نفقتِھ، ونفقتھُ علیھ ھو بوجود ھذا المال

                                                           

   .63المختصر ص: ینظر -1
  .2/152منح الجلیل : ینظر -2
  .38أقرب المسالك ص: ینظر -3
  .2/448نقلھ عنھ الشیخ خلیل في التوضیح  -4
  .2/515الذخیرة : ینظر -5
  .2/261، وشرح الخرشي ین السابقینالمحلالذخیرة والتوضیح في : ینظر -6

  .2/758التبصرة : ینظر -1
  . 2/448نقلھ عنھ الشیخ خلیل في التوضیح  -2

  . 7/123، والتسھیل 2/151ومنح الجلیل  ین السابقین،المحلالتبصرة والتوضیح في : ینظر -3
  .2/261شرح الخرشي : ینظر -4
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یصار لحیثیة النفقة، تبعا لنفس ھذه المسألة التي اتُّفق فیھا على أن الأجرة في مال الولد 

  . )5(رجحھ جمع من الأشیاخ واعتمدوهلكونھا من نفقتھ، وھذا القول ھو الذي 

  

  

  

  

  

   لزوم إكمال الیوم الأول في الجوار :لثانيالمطلب ا

من نوى أن یجاور مسجدا من المساجد بملازمتھ للعبادة یوما أو أكثر، وقید جواره ھذا 
بأن یكون نھارا، أو لیلا، أو بالفطر بحیث یلازم المسجد بلا صوم؛ فھل یَلْزمھ أن یكمل الیوم 
الأول كاملا بمجرد دخولھ للمسجد ولا یحل لھ أن یخرج إلا بعد إكمال ھذا الیوم فیتحلل بعده 

وإن نوى في جواره أكثر من یوم؟ أم لھ أن یخرج من المسجد ولو لم یكمل ذلك الیوم  حتى
  الأول؟ 

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

: أي ،)1()وفي یوم دخولھ تأویلان: (...قال الشیخ خلیل في معرض كلامھ عن ھذه المسألة

 إذا مكة جاور إذا الرجل لزمیُ  مالك أكان: قلت: (وفي إكمال یوم دخولھ فھمان لنص المدونة

، وخالف الشیخ )2()ذلك نذر یكون أن إلا لا: فقال بالنیة؟ الجوار یلزمھ أن یجاور أن نوى

فلھ الخروج إن نوى : (...الدردیر الشیخ خلیلا حیث جزم بأنھ لا یلزمھ أن یكمل الیوم فقال

  . )3()شیئا متى شاء ولو أول یوم

  القول الأول ودلیلھ

                                                           

، 2/261على شرح الخرشي  في حاشیتھ ، والعدوي1/453على الرسالة في شرحھ الشیخ زروق : مثل -5
شیتھ في حاالصاوي ، و1/536في حاشیتھ على الشرح الكبیر  الدسوقي ، و1/660الأمیر في شرح المجموع و

، 1/608التذلیل والتذییل عدوّد في ، و4/208لوامع الدرر  المجلسي في ، و1/721على الشرح الصغیر 
   . 7/123التسھیل الطاھر عامر في و

   .63المختصر ص: ینظر -1
  .1/296المدونة : ینظر -2
  .39أقرب المسالك ص: ینظر -3
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، بناء على أنھ إن نذر )5(، وعبد الحق)4(إكمال الیوم الأول فھمٌ لابن یونس القول بلزوم

ذلك لزمھ الوفاء بنذره، ومتى ما دخل لزمھ إكمال ذلك الیوم، والدلیلُ على ذلك القیاسُ على 
ما في المذھب مِن أنھ مَن نوى صوما متتابعا فلا یلزمھ بالدخول فیھ إلا الیوم الأول؛ للفصل 

، والجوارُ لما كان مقیدا باللیل أو مانع من التتابعِ اقي الإیام بالفطر في اللیل، وھو بینھ وبین ب

  . )6(النھار أو عدم الصوم وقع فیھ الفصل بالخروج للحوائج

  القول الثاني ودلیلھ

، )2(، واستظھره ابن رشد)1(بعدم لزوم إكمال الیوم الأول فھمٌ لأبي عمران الفاسيالقول 

 الله یذكر أن نوى إنما لأنھوالدلیل على ذلك أن المجاور متشبت بعبادة لا تبطل بالقطع؛ 
 ،معلومة قراءة نوى لوكما  ذلكو ،عبادة یكون أن یصح منھ ذكر فما ،یتبعض والذكر تعالى،

 صوم بخلاف علیھ، فالجوار یثاب منھ قرأ ما لأن فیھ؛ دخل وإن نوى ما جمیع یلزمھ فلا

  .)3(یتبعض لا الذيالیوم الواحد 

  الترجیح بین القولین

بعدم لزوم إكمال الیوم الأول ھو الأرجح؛ لقوة  ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من القول
وظھور دلیل ھذا القول، حتى أفاد القاضي سند أن عدم لزوم الإكمال المستفاد من تبعض 

من الأشیاخ  ا، وھو ما دفع جمع)4(فیھالجوار وعدم تعلق بعضھ ببعض لا ینبغي أن یخُتلف 

  . )5(لترجیحھ

  

  

                                                           

  .3/1214الجامع لمسائل المدونة : ینظر  -4
  .1/100النكت : ینظر -5

  .المصدران السابقان في المحل نفسھ: ینظر -6
موسى بن عیسى بن أبي حاج، : ، وأبو عمران ھو3/1215نقلھ عنھ ابن یونس في الجامع لمسائل المدونة  -1

، وقد معانیھ ومعرفة  النبي حدیثو المذھب حفظبین  جمع ، وأحفظھم الناس أعلم الثقة الإمام الدیِّن، كان من
: ینظر. ھـ430التعلیق على المدونة، وتوفي سنة : ومن مصنفاتھ والأندلس، المغرب أقطار من الناس عنھ أخذ

 .7/243ترتیب المدارك 
  .1/260المقدمات الممھدات : ینظر -2
  .1/260، المقدمات الممھدات 3/1215الجامع لمسائل المدونة : ینظر -3
  .2/460نقلھ عنھ الحطاب في مواھب الجلیل  -4
، والأمیر في شرح 2/460، والحطاب في مواھب الجلیل  2/420ابن عبد السلام في تنبیھ الطالب : مثل -5

، والصاوي في حاشیتھ 1/547، والدسوقي في حاشیتھ على الشرح الكبیر  1/674المجموع مع ضوء الشموع 
، والطاھر عامر 1/625یل ، وعدُّود التذلیل والتذی2/172، وعلیش في منح الجلیل 1/736على الشرح الصغیر 

  .  7/159في التسھیل 
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  في مسائل باب الحج: المبحث الخامس

   اب الھدي على ذي الأھلین في إحرام التمتعبحتاس :ولالمطلب الأ

 �ُّٱ: ؛ لقولھ تعالى)1(من تمتع بالعمرة إلى الحج لزمھ الھدي إن كان من غیر أھل مكة

 �� �يم  يخيج يح �هم  �نخ نم نه  مم نج نح مخمج مح لم له  لج لح لخ �� �

� � � � � � � ��َّ
، ولكن من كان لھ أھل في مكة وأھل في غیرھا؛ فھل )2(

لا یستحب لھ ذلك إلا إذا استوت إقامتھ بھما بحیث لو طالت إقامتھ بمكة سقط عنھ الدم وإن 
ا ولو طالت إقامتھ في یستحب لھ الھدي مطلقطالت إقامتھ بالبلد الآخر وجب علیھ الدم؟ أم 

  أحدھما؟ 

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وندب لذي أھلین، وھل إلا : (قال الشیخ خلیل عاطفا على أحكام الھدي في إحرام التمتع

 عن القاسم ابن وسألتُ : (أي فھمان لنص المدونة ،)3()أن یقیم بأحدھما أكثر فیعتبر؟ تأویلان

 قال: قال الحج؟ أشھر في معتمرا مكة فیقدم الآفاق، ببعض وأھل بمكة أھل لھ یكون الرجل
 أن رأى كأنھ: القاسم ابن قال، إلي أعجب ذلك في والاحتیاط الأمور، مشتبھات من ھذا: مالك

: ، وخالفھ الشیخ الدردیر حث جزم بالإطلاق فقال)4()رأیي وذلك: قال لمتعتھ، دما یھریق

أھل بمكة وأھل بغیرھا، ولو كانت إقامتھ بھا : أي: (الشرح، وقال في )5()وندب لذي أھلین(

  . )6()أكثر من غیرھا على الأرجح

  القول الأول ودلیلھ

لقول بأن استحباب الھدي محلھ في حالة استواء المقام في البلدین فقط أما إن كثر المقام ا

ومبناه على أن العبرة ، )1(بأحدھما عُمِل علیھ من حیث سقوط الھدي أو وجوبھ ھو فھمٌ للخمي

                                                           

 قبل عامھ من یحج ثم ، فلا یلتزم بمنھیات الإحرام،الحج أشھر في منھا یحل ثم بعمرة یحرم أن التمتع وصفة -1
: والھديُ ما یذبح أو ینحر من بھیمة الأنعام جبرا للخلل، ینظر ،البعد في بلده مثل إلى أو بلده، إلى الرجوع
 .88، والتلقین ص77صالرسالة 

  .196: سورة البقرة، الآیة -2

  . 68المختصر ص: ینظر -3

  .1/409المدونة : ینظر -4
  .41أقرب المسالك ص: ینظر -5
  .2/37الشرح الصغیر : ینظر -6

  .3/1153التبصرة : ینظر -1
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، وأید كلامھ بما )2(بالكثرة، فمن كثر مقامھ في محل صار وطنھ، وأن ھذا لم یختلف فیھ

، ولم یذكر أحد أن )3(فصلھ أشھب من أن العبرة بكثرة المقام وھو مروي عن الإمام مالك

لة كلام أشھب خلاف لقول الإمام مالك المتقدم في المدونة، وھو ما یفید حملھ على حا
  .الاستواء في الإقامة

  القول الثاني ودلیلھ

، )5(، ومبناه على الاحتیاط)4(القول باستحباب الھدي مطلقا فھمٌ لأبي إسحاق التونسي

حیث یقتضي ذلك أن یھدي المتمتع مطلقا في جمیع أحوالھ، وأید فھمھ بالقیاس على مسألة 

  .)6(ناوب، حیث إنھ یحتاط بالإتمامعدم القصر على من لھ بیت بمكة وبیت بغیرھا ویأتیھا بالت

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ اللخمي ھو الأرجح؛ لظھور مبناه، وتأیده بكلام أشھب، والروایة الأخرى 
عن الإمام مالك، وسلامتھ من الاعتراض، وأما ما مشى علیھ الشیخ الدردیر؛ فقد رُدَّ بأنھ لا 

، وما ذكره التونسي من القیاس على مسألة القصر، مردود )7(مستند لترجیحِھ وجعلِھ المذھب

بأن عدم القصر لیس للاحتیاط، وإنما لاعتبار مكة وطنا لھ، ولو طبقنا مدلول ھذه المسألة 
على مسألتنا لسقط الھدي على من استوى مقامھ في مكة وفي غیرھا، ومن باب أولى إن كثر 

كان ینبغي للشیخین أن یقتصرا على ما ذكره  مقامھ بھا؛ لأنھا وطنھ، ویتبین مما مضى أنھ
  . اللخمي

   تقبیل الحجر الأسود بالصوت :ثانيالمطلب ال

، فقد قال عمر ؛ لفعل النبي )1(یسن للطائف أن یقُبِّل الحجَر الأسود في مستھل طوافھ

 ما یقبلك  النبي رأیت أني ولولا تنفع، ولا تضر لا ر،حجَ  أنك أعلم إني«: بن الخطاب

  ، ولكن ھل یجوز أن یقبلھ بالصوت؟ أم یكره؟ )2( »قبلتك

                                                           

والمواق في التاج والأكلیل ، 3/294لم یصرح بھ اللخمي وإنما یفھم منھ كما أشار لھ القرافي في الذخیرة  -2
4/82. 
  . 2/365نقل كلامَ أشھب والروایةَ عن الإمام مالك ابنُ أبي زید القیرواني في النوادر والزیادات  -3
  . 3/58، والحطاب في مواھب الجلیل 2/545نقلھ عنھ الشیخ خلیل في التوضیح  -4
  .المصدران السابقان في المحل نفسھ: ینظر -5
  .3/58الحطاب في مواھب الجلیل نقلھ عنھ  -6
  .2/460حاشیة البناني على شرح الزرقاني : ینظر -7

 ویقال الأسود، الركن: لھ ویقال المشرق، جانب من البیت یلي الذي الكعبة ركن في حجر ھو( :النووي قال -1
 في وثبت  ذراع، وثلثا ذراعان الأرض من الأسود الحجر وارتفاع الیمانیان، الركنان الیماني وللركن لھ

 وھو الجنة من الأسود الحجر نزل«  الله رسول قال: قال عنھما الله رضي عباس ابن عن الصحیح الحدیث
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  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وتقبیلُ حجر بفم أولھ، وفي الصوت : (قال الشیخ خلیل عاطفا على سنن الطواف

: قولان بالإباحة والكراھة، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بالكراھة فقال: أي ،)3()قولان

  .)4()أولھ -بلا صوت-وسن تقبیل حجر (

  القول الأول ودلیلھ

، والدلیل على ذلك )5(القول بإباحة تقبیل الحجر الأسود مع الصوت لأبي عمران الفاسي

صراحة بمنع الصوت عند تقبیل حمل الحدیث المتقدم على الإباحة؛ إذ لم ینص الشارع 
الحجر، ثم إن منعھ یؤدي إلى التضییق، ودفعُ الضیق عند عدم موجبھ من مطالب الشرع؛ 

  . )6(فلا منع إذاً من تقبیلھ بالصوت

  

  القول الثاني ودلیلھ

، والدلیل على ذلك )2(، وابن وضاح)1(لقول بكراھة التقبیل مع الصوت لابن عبد الحكما

  .)3(ن الصوت إنما یكون في قبلة الاستمتاعالمتقدم على الكراھة؛ إذ إحمل الحدیث 

  الترجیح بین القولین

القولُ بإباحة التقبیل ھو الأرجح؛ لظھور حجتھ؛ ولردِّ مُدرك مقابلھ، حیث ذكر أبو 
عمران أنھ لا وجھ للتفریق بین الصوت وعدمھ؛ فمن قبل مصحفا أو خبزا أو صبیا بصوت 
                                                                                                                                                                                 

 تھذیب: ینظر). صحیح حسن حدیث: وقال الترمذي، رواه »آدم بني خطایا فسودتھ اللبن، من بیاضًا أشد
 .3/81: واللغات سماءالأ

، ومسلمٌ في 1597: الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، الحدیث رقمرواه البخاري في صحیحھ، كتاب  -2

  .1270: صحیحھ، كتاب الحج، باب استحباب تقبیل الحجر الأسود في الطواف، الحدیث رقم

  . 55المختصر ص: ینظر -3

  .41أقرب المسالك ص: ینظر -4

  .2/581نقلھ عنھ الشیخ خلیل في التوضیح  -5

  .في المحل نفسھ المصدر السابق: ینظر -6

  .4/152نقلھ عنھ المواق في التاج والأكلیل  -1
محمد بن وضاح بن بدیع القرطبي، الإمام الثبْت : ، وابن وضاح ھو2/581نقلھ عنھ الشیح خلیل في التوضیح  -2

: مصنفاتھالعالم بالحدیث والبصیر بعللھ، المجمع على أنھ معلم أھل الأندلس العلم والزھد في زمانھ، ومن 
، وشجرة النور 2/179الدیباج المذھب : ینظر. ھـ287رسالة السنة، وكتاب الصلاة في النعلین، وتوفي سنة 

  .1/113الزكیة 
  .2/581التوضیح : ینظر -3
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، فكان من )5(، وھذا ظاھر؛ لذلك رجحھ جمع من الأشیاخ)4(الاستمتاعلا یقال إنھ قصد 

  . الأولى أن یقتصر علیھ الشیخان

  

  

  

  

  

  

   حكم ركعتي الطواف :ثالثالمطلب ال

 ،سبعا طاف  الله رسول أن«: معلوم أن الطائف یطالب بركعتین عقب طوافھ؛ لما ثبت

َّ� � � � �ُّٱ: قرأ ثم أربعا، ومشى ثلاثا لَ مَ رَ 
 بینھ المقام وجعل سجدتین، صلى، ف)1(

 بما افابدؤو الله، شعائر من والمروة الصفا إن: فقال خرج، ثم الركن، استلم ثم الكعبة، وبین

  ، ولكن ھل حكم ھاتین الركعتین السنیة؟ أم الوجوب؟)2(»بھ الله بدأ

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وخالفھ الشیخ الدردیر  ،)3()ووجوبھما ترددوفي سنیة ركعتي الطواف : (قال الشیخ خلیل

سواء أكان الطواف : ، أي)4()ووجب للطواف مطلقا ركعتان: (حیث جزم بالوجوب فقال

  .)5(واجبا أم نفلا

                                                           

  .4/507نقلھ عنھ الشیخ خلیل في المصدر السابق في نفس المحل، والمجلسي في لوامع الدرر  -4
، والصاوي في 2/41، والدسوقي في حاشیتھ على الشرح الكبیر 3/108الحطاب في مواھب الجلیل : مثل -5

، 4/507، والمجلسي في لوامع الدرر 2/267، وعلیش في منح الجلیل 2/48حاشیتھ على الشرح الصغیر 
  . 1/169، والطاھر عامر في التسھیل 1/688وعدوّد في التذلیل والتذییل 

  .125: قرة، الآیةسورة الب -1
، وابن 2962: رواه النسائي في سننھ، كتاب مناسك الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف، الحدیث رقم -2

: ، والحدیث صحیح، ینظر3943: ، الحدیث رقمحبان في صحیحھ، كتاب الحج، باب ما جاء في حج النبي 
  . 2/542التلخیص الحبیر 

  . 69المختصر ص: ینظر -3

  .41أقرب المسالك ص :ینظر -4

  .2/43الشرح الصغیر  : ینظر -5
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  تحریر الخلاف في المسألة

، حیث )6(التردد في السنیة والوجوب المطلق محصور بین القاضي عبد الوھاب والباجي

، ولكن عند تحقیق المسألة تبین )8(، والثاني بالوجوب)7(ھ التأكیدصرح الأول بالسنیة على وج

أنھما متفقان على نفس الحكم وإنما الخلاف في التعبیر، وذلك أنھما حملا الحدیث المتقدم 
على اللزوم، مستدلَّینِ بنفس الدلیل، حیث ذكرا أن الطواف ركن من الأركان، لھ تابعٌ، وھو 

، وقد )1(تابعھ واجبا، قیاسا على المزدلفة التابعة للوقوف بعرفةالركعتان، ولزم أن یكون 

صرح القاضي عبد الوھاب في النزول بالمزدلفة بنفس ما قالھ في ركتي الطواف، حیث ذكر 

، فتبین أنھ یعبر بالسنة المؤكدة على ما )2(أن النزول سنة مؤكدة، لكن یترتب على تركھ الدم

  . تفاقھماھو واجب عند غیره، وبھذا یعلم ا

  الترجیح بین القولین

تبین مما مضى أن القاضي عبد الوھاب والباجي متفقان على نفس الحكم، فبالتالي ما 
مشى علیھ الشیخان لا یخرج عن رأیھما معا، وھو الوجوب في الطواف مطلقا، سواء أكان 

نظر؛ الطوافُ طواف فرض كطواف الإفاضة أم طواف نافلة كطواف الوداع، ولكن ھذا فیھ 
لأن مبنى ھذا القول ھو أخذ حكم الركعتین بالتبعیة من حكم الطواف، وھو ما یقتضي أن 
یكون حكم الركعتین في طواف النافلة غیرَ واجب، لذلك الراجح في المسألة مخالفة الشیخین 
ھنا، والأخذ بقول ابن رشد، الذي جعل حكم الركعتین تابعا للطواف، فإن كان واجبا فھما 

  . )3(وإن كان نفلا فھما نافلتان واجبتان،

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .  ، وتبعھ شراح المختصر2/547ذكره الشیخ خلیل في التوضیح  -6
  .1/477، والإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/813عیون المجالس : ینظر -7
  .2/288المنتقى : ینظر -8
 .2/288 المنتقى ، و1/477الإشراف على نكت مسائل الخلاف : ینظر -1
  .1/483، والإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/88، والتلقین 1/581المعونة : ینظر -2
  .1/166المقدمات الممھدات : ینظر -3
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  الأكل من الھدي المنذور لمساكین بعینھم :رابعالمطلب ال

ولكن إن أكل فھل  أو بالنیة امتنع علیھ الأكل منھ، من نذر ھدیا لمساكین بعینھم باللفظ
  یلزمھ أن یأتي بھدي كامل بدل الذي أكل منھ؟ أم یلزمھ أن یأتي بقدر ما أكل فقط؟

  الخلاف بین الشیخین في المسألةبیان 

وھل : (...قال الشیخ خلیل مستفھما بعد أن ذكر المسائل التي یلزم فیھا الإتیان بھدي كامل

وھل نذر المساكین المعین كالمسائل التي : أي ،)1()إلا نذر مساكین عُیِّن فقدر أكلھ؟ خلاف

الشیخ الدردیر حیث جزم بلزوم قدر ؟ أم قدر ما أكُِل فقط؟ وخالفھ )2(یلزم فیھا الھدي الكامل

فقدر أكلھ فقط : (...، وقال في الشرح)3()إلا نذر مساكین عُیِّن فقدر أكلھ: (...ما أكل فقط، فقال

  .)4()على الأرجح من الخلاف

  القول الأول ودلیلھ

، والدلیل على ذلك أنھ لما تعدى الآكل على )5(القول بلزوم ھدي كامل شھره ابن عبد البر

مساكین وصار كالغاصب لحقھّم لزم أن یبطل ھدیھ؛ لأنھ لم یكمل، فإنما ھو نذره ھدیا حق ال
كاملا، ولما لم یكمل لزم ضمانھ بھدي صحیح كامل، إلحاقا لھذه المسألة بمسائل ضمان 

  .)6(الھدي التي یضمن فیھا المتعدي ھدیا كاملا

  القول الثاني ودلیلھ

، والدلیل على ذلك أن نذر المساكین المعین )1(لحاجبلقول بلزوم قدرِ ما أكُِل شھره ابن اا

، ووجھ خفتھ أنھ لم یكن )2(لیس كغیره من الھدایا التي یلزم فیھا البدل الكامل؛ لأنھ أمر خفیف

                                                           

  . 76المختصر ص: ینظر -1

الھدي المنذور للمساكین بلا تعیین؛ لضمان : أولھا: مسائل الھدي التي یمتنع فیھا الأكل على صاحب الھدي -2
الفدیة التي جعلت ھدیا؛ إذ لا یناسبھا الأكل منھا؛ لأنھا جعلت بدلا عن الترفھ وإزالة : م، وثانیھاوصول الھدي لھ

ھدي التطوع قبل : جزاء الصید؛ إذ لا یناسبھ الأكل منھ أیضا لأنھ عوض عن الصید، ورابعھا: الأذى، وثالثھا
ل منھ، ویلزم في الجمیع ھدیا كاملا بدل ما بلوغ محلھ وھو منىً أو مكة؛ لكي لا یتھم بتعطیبھ عمدا لیذبحھ ویأك

  . 8/409التسھیل : ینظر. أكُِل

  .46أقرب المسالك ص: ینظر -3

 .2/128الشرح الصغیر : ینظر -4
 .1/403الكافي في فقھ أھل المدینة : ینظر -5
  .2/386، وحاشیة العدوي على شرح الخرشي3/156التوضیح : ینظر -6

  .214صجامع الأمھات : ینظر -1
  .3/157التوضیح : ینظر -2
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زلة جزاء الصید وفدیة الأذى اللذین یجب فیھما البدل نعند الإمام مالك في ترك الأكل بم
  .الكامل كما سیأتي

  القولینالترجیح بین 

ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من لزوم قدر الأكل ھو الأرجح؛ لتأیده برأي ابن القاسم في 
 الفدیة بمنزلة ولا ،الصید جزاء بمنزلة مالك عند المساكین نذر ھدي یكن لم: (المدونة، وفیھا

 أكل قد كان فإن: لھ قلت منھ، الأكل یترك أن یستحب كان مالكا أن إلا منھ، الأكل ترك في
 یطعم أن وأرى فیھ، مالك قول ما أدري لا: قال مالك؟ قول في البدل علیھ أیكون منھ

، ولأن الناذر لما أوجب ھدیھ لمساكین بعینھم )3()البدل علیھ یكون ولا أكل ما قدر المساكین

كأنھ أوجب لھم أكل لحمٍ بعینھ؛ فإذا أكل منھ شیئا كان علیھ مثلھ، وبھ یحصل تعویض ما أكل 

  . )4(ھفینبغي أن یجزئعلى وجھھ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .1/453المدونة : ینظر -3
 .2/386حاشیة العدوي على شرح الخرشي : ینظر -4

  

  الفصل الثاني

 في تبدیل الأقوال غیر المعتمدة بالمعتمدة
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  مسائل باب الطھارة في: المبحث الأول

   تغیر الماء بورق الشجر أو التبن :ولالمطلب الأ

إذا  ألقت الریاح أوراق الشجر أو التبن في ماء البئر أو الغدیر أو  العیون أو غیرھا؛ 
  فھل یضر تغیر الماء بھا فتسلبھ الطھوریة؟ أم لا یضر ویبقى الماء على طھوریتھ؟ 

  المسألةبیان الخلاف بین الشیخین في 

 ،)1()أو بئر بورق شجر أو تبن: (...قال الشیخ خلیل عاطفا على ما یسلب طھوریة الماء

ویضر تغیر ماء البئر بورق الشجر أو التبن، ولا مفھوم للبئر كما تقدم في اصطلاحھ، : أي
أو : (...وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بالطھوریة فقال عاطفا على ما لا یضر التغیر بھ

  . )2()بماء یعسر الاحتراز منھ كتبن أو ورق شجر

  القول الأول ودلیلھ

، وجعلھ )3(ق الشجر والتبن یسلب الطھوریة للإبیانيالقول بأن التغیر الحاصل بور

یمشي على غیر الطھوریة حیث  ، وھو ما جعل الشیخ خلیلا)4(اللخمي المعروف من المذھب

  .، ولم أقف على دلیل ھذا القول)5(تبعھ في ذلك

                                                           

  .15المختصر ص: ینظر -1
  .5أقرب المسالك ص: ینظر -2

  .1/55نقلھ عنھ الباجي في المنتقى  -3

  1/38التبصرة : ینظر -4
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  القول الثاني ودلیلھ

یة بأن التغیر الحاصل بورق الشجر أو التبن لا یضر فلا یسلب الطھورالقول 

  ، )6(للبغدادیین

َّبج  بح بخ بم به تج �ُّٱ: ، والدلیل على ذلك قولھ تعالى)1(واختاره ابن رشد
ان ، فلما ك)2(

 التحفظ یمكن ولا ،غالبا عنھ الماء ینفك لاما  ةأنزلت منزل عسر الاحتراز منھا یؤدي للحرج؛

  .)3(كالطحلب استعمالھ ترك ویشق ،منھ

  الترجیح بین القولین

الدردیر من القول بالطھوریة ھو الأرجح؛ لقیامھ على الدلیل،  ما مشى علیھ الشیخ
ولكثرة قائلیھ، ولموافقتھ لباقي الفروع التي بنیت على عسر الاحتراز في مبحث المیاه، حتى 

 في المتغیر الماء أن من المتأخرین بعض عن روي ما كنحو لاإ ذلك وما: (...قال ابن رشد
 لا إلیھا، الریاح جلبتھا التي أو علیھما النابتة الشجر اقأور من سقط مما ،انوالغدر ودیةالأ

 فلا المیاه، في مالك مذھب أصل عن الخارج الشذوذ من وھو ،بھ الغسل ولا الوضوء یجوز

  .)4()علیھ یعرج ولا لیھ،إ یلتفت أن ینبغى

  

  

  

  

  

  

  

   استعمال الماء المشمس :ثانيالمطلب ال

                                                                                                                                                                                 

  .1/146لوامع الدرر : ینظر -5
القاضي إسماعیل، : ، والبغدادیون ھم1/172، والقرافي في الذخیرة 1/55الباجي في المنتقى نقلھ عنھم  -6

، 176كشف النقاب الحاجب : ینظر. وابن القصار، وابن الجلاب، والقاضي عبد الوھاب، والأبھري، ونظرائھم
  .288والتعریف برجال جامع الأمھات ص

  .2/872المسائل : ینظر -1
 .78: الآیةسورة الحج،  -2
  .1/43، والتسھیل 1/55، والمنتقى 2/867المسائل : ینظر -3
  .2/872المسائل : ینظر -4
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النحاس، والرصاص، ونحوھما مما یتمدد تحت إذا وضع الماء في إناء معدن، مثل 
المطرقة، وسخنتھ الشمس بأن كان القطر حارا؛ فھل یجوز استعمالھ في الوضوء، والغسل، 

  وإزالة النجاسة من الجسد، بلا كراھة؟ أم یكره كل ذلك؟

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

سٍ : (...من المیاه قال الشیخ خلیل مشبھا وعاطفا على ما لا یكره استعمالھ  ،)1()كمُشمَّ

سٌ : (...وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بالكراھة فقال عاطفا على ما یكره استعمالھ ومشمَّ

  . )2()بقطر حار

  القول الأول ودلیلھ

، وابن )4(، وابن عبد السلام)3(القول بجواز الاستعمال بلا كراھة لابن الحاجب

حكم المشمس على أصلھ من الطھوریة؛ إذ لا فرق بینھ ، والدلیل على ذلك إبقاء )5(فرحون

  .)6(وبین ما سخن بالنار؛ لعدم صحة ثبوت شيء فیھ یقتضي التفریق ومن ثم الكراھة

  القول الثاني ودلیلھ

، واقتصر علیھ جماعة من أھل )8(، والقاضي سند)7(بالكراھة للقاضي عیاضالقول 

دخل علیھا  أن النبي  -رضي الله عنھا–ة ، والدلیل على ذلك ما روي عن عائش)9(المذھب

، بالإضافة إلى أن الماء )1(»فإنھ یورث البرص«: وقد سخنت ماءً في الشمس فنھاھا وقال

  .)2(یضر الجسم حت المطرقة یتولد منھ ھباءٌ وصدأٌ المشمس في الأواني المعدنیة التي تتمدد ت

                                                           

  .15المختصر ص: ینظر -1
  .6أقرب المسالك ص: ینظر -2

  .31جامع الأمھات ص: ینظر -3

  .1/9تنبیھ الطالب : ینظر -4
  .1/79نقلھ عنھ الشیخ الحطاب في مواھب الجلیل  -5
  .31جامع الأمھات ص: ینظر -6
  .94الإعلام بحدود وقواعد الإسلام ص: ینظر -7
  .1/248، والمقَّرِي في القواعد 1/170نقلھ عنھ القرافي في الذخیرة  -8

  .1/45حاشیة الدسوقي : ینظر -9
، والبیھقي في السنن 86: رواه الدارقطني في سننھ، كتاب الطھارة، باب الماء المسخن، الحدیث رقم -1
، والحدیث موضوع، وقیل إنھ 13رقم : كبرى، كتاب الطھارة، باب كراھة التطھیر بالماء المشمس، الحدیثال

، والتلخیص 1/102، ونصب الرایة 1/60، والتحقیق في مسائل الخلاف 1/87المجموع : ینظر. شدید الضعف
  . 1/431، وكشف الخفاء 2/6، واللآلي المصنوعة في الأحادیث الموضوعة 1/140الحبیر 

  .1/83، وشرح الشیخ عز الدین الغریاني على جامع الأمھات 1/170الذخیرة : ینظر -2
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  الترجیح بین القولین

ً أو شدید الضعف،  الحدیث الذي استدُل بھ للقول الثاني لا یكون حجة؛ً لكونھ موضوعا
كونُ الكراھة موضوعةً للقلة؛ إذ لو  كان : أولھاوأما التعلیل الطبي فمشكل من ثلاثة وجوه، 

الضرر كثیرا لقیل بالحرمة، وقلةُ الضرر دفعت بعض العلماء لإنكار وجوده أصلا كما ذھب 

، كما جعلت المقرِّيُّ یراھا علة خفیة جدا یبعد أن تناط بھا الأحكام، مشبھا )3(حونإلیھ ابن فر

قد تواترت الأخبار عن : ثانیھاو، )4(لھا بتعلیل تحریم النظر للعورة بكونھ مضعفا للبصر

، ولم یثبت )5(أنھم كانوا یستعملون الماء المسخن في أواني المعادن -رضي الله عنھم- السلف 

: وثالثھاالضرر بھ، ولا فرق یظھر لنا بین التسخین بالنار والتسخین بالشمس، عنھم وقوع 

، )6(التعلیل الطبي عند من یقول بھ مبناه على وقوع ضرر البرص كما صرح بھ كثیر منھم

فینبغي أنھ متى ما رُدَّ الحدیث رُدَّ معھ التعلیل بالضرر، إلا أن یصَُرّح بغیر البرص ویثبت 
  .ا لم یذكروهفي الواقع، وھو م

لذلك ما مشى علیھ الشیخ خلیل ھو الأرجح، ولكن ھذا بحسب ما مرّ مما ھو متاح من 
الكلام في المسألة، ولا یمنع ھذا من مواصلة البحث فیھا، والنظر في الأبحاث الطبیة 
المتطورة التي اقتضاھا زمن الانفجار المعلوماتي الیوم، لا سیما في مجال الأمراض الجلدیة 

  . ابھاوأسب

   نجاسة الآدمي بالموت :ثالثالمطلب ال

اختلف الفقھاء في الآدمي ھل ینجس بالموت ومن ثم یبنى علیھ نجاسة لبن المرأة بعد 
  موتھا؟ أم لا؟

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

واستثنى لبن  ،)1()ولو قملةً أو آدمیا: (...قال الشیخ خلیل عاطفا على المیتات النجسة

، )2()ولبن آدمي إلا المیت: (الآدمي المیت من جملة الطاھرات فقال عاطفا على ما ھو طاھر

                                                           

  .1/79نقلھ عنھ الشیخ الحطاب في مواھب الجلیل  -3
 ،المحقق ،النظار ،الإماممحمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني، : ، والمقَّرِي ھو1/248القواعد : ینظر -4

وقاضي الجماعة بفاس، لھ مصنفات كثیرة  ،الأثبات المتأخرین فحولة وأكابر المذھب مجتھدي أحد ،الحجة
، والقواعد، والكلیات، وتوفي سنة : منھا ، وشجرة 1/420نیل الابتھاج : ینظر. ھـ756عمل من طَبَّ لمن حَبَّ

 . 1/334النور 
  .1/83شرح الشیخ عز الدین الغریاني على جامع الأمھات : ینظر -5
  .1/9، وتنبیھ الطالب 1/170الذخیرة : ینظر -6

  .16المختصر ص: ینظر -1
  .المصدر السابق في  المحل نفسھ -2
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ومیتُ : (وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بالطھارة فقال عاطفا على الأعیان الطاھرة

  . )4()ولبن آدمي: (، وأطلق في لبن الآدمي فقال معددا للأعیان الطاھرة)3()الآدمي

  الأول ودلیلھالقول 

، ولابن )5(القول بنجاسة المیت لابن القاسم أخذا من ظاھر قولھ بتحریم تناول لبن المیتة

َّلخ لم لىُّٱ: ، والدلیل على ذلك قولھ تعالى)7(، وابن عبد الحكم)6(شعبان
، فتحریم المیتة )8(

  .)9(وعدم الحیاة یقتضیان النجاسة

  

  القول الثاني ودلیلھ

، والقاضي )4(، والمازري)3(، وابن رشد)2(، واللخمي)1(بطھارة المیت لسحنون القول

َّ� � � �ُّٱ: ، وغیرھم، والدلیل على ذلك قولھ تعالى)6(، وابن بشیر)5(عیاض
)7( ،

- رضي الله عنھما-على ابنَي بیضاء  ، وكذا استدُل بصلاة النبي )8(فتكریمھ یأبى تنجیسھ

؛ إذ لو كان المیت نجسا لما )10(وھو میت لعثمان بن مظعون  ، وتقبیلھ )9(في المسجد

                                                           

  .6أقرب المسالك ص: ینظر -3
  .المصدر السابق في المحل نفسھ: ینظر -4
  .، ولم یصرح بالنجاسة وإنما فھمت من التحریم2/299المدونة : ینظر -5
 الفقھاء رأس كانمحمد بن القاسم بن شعبان، : ، وابن شعبان ھو2/660نقلھ عنھ اللخمي في التبصرة  -6

 الى والأدب، والتاریخ الخبر من العلوم، سائر في التفنن مع مالك، لمذھب وأحفظھم وقتھ، في بمصر المالكیین
: ینظر. ھـ355المختصر، وتوفي سنةالزاھي في الفقھ، ومختصر ما لیس في : ، ومن مصنفاتھوالورع التدیّن

  .5/274ترتیب المدارك 
  .2/207نقلھ عنھ ابن رشد في البیان والتحصیل  -7
  .3:سورة المائدة، الآیة -8

  . 1/1122شرح التلقین : ینظر -9

  .2/207نقلھ عنھ ابن رشد في البیان والتحصیل  -1
  .2/661التبصرة : ینظر -2
  .2/207البیان والتحصیل : ینظر -3
                                          .1/1122شرح التلقین : ینظر -4
  1/276التنبیھات : ینظر -5
  1/233التنبیھ على مبادئ التوجیھ : ینظر -6
  . 70: سورة الإسراء، الآیة -7
  .1/88شرح المجموع مع ضوء الشموع : ینظر -8
، وابنا 973: رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، الحدیث رقم -9

سھل وسھیل، وبیضاء أمھم، واسمھا دعد بنت الجحدم، وأبوھم وھب بن ربیعة بن عمرو القرشي : بیضاء ھما
فة التي كتبھا مشركوا مكة على الفھري، أسلم سھل بمكة، وھو الذي مشى إلى النفر الذین قاموا في نقض الصحی
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حصل ما تقدم، وھذا كلھ من جھة الخبر، وأما من جھة النظر فالأمر بتغسیل المیت یأبى 

  .)11(تنجیسھ؛ إذ لا وجھ للتغسیل إن كان نجسا؛ لبقاء الذات على حالھا بعد التغسیل

  الترجیح بین القولین 

الدردیر من القول بالطھارة ھو الراجح؛ لقیام الأدلة علیھ وظھورھا ما مشى علیھ الشیخ 
ة على النجاسة فمدفوع بكون وعدم ردھا؛ ولكثرة من قال بھ، وأما الاستدلال بآیة تحریم المیت

ة تسمیة واقعة على ما مات من الحیوان البھیمي حتف أنفھ دون الإنسان، ثم لو سلمنا المیت
لم یسلم كون التحریم یقتضي النجاسة؛ لأن المراد بالتحریم منع  وقوع التسمیة على الإنسان

الأكل، والنجاسة لا تفھم من ھذا اللفظ، ثم لو سلمنا بإطلاق المیتتة على الإنسان، وكان 

، وأما الاستدلال )1(التحریم یفید النجاسة، لكان ھذا عاما یخصصھ ما مر مما یفید الطھارة

د بما قد یعدم الروح بالذكاة فیما یؤكل من دواب البر، بعدم الحیاة على النجاسة فمردو

  .)2(وبالموت في دواب البحر، فلا ینجس بذلك

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                 

بني ھاشم، حتى اجتمع لھ بعضھم فنقضوھا وأنكروھا، وأما سھیل فأسلم وھاجر للحبشة حتى انتشر الإسلام، 
، وأسد 2/659، والاستیعاب 4/161الطبقات الكبرى : ینظر. فرجع إلى مكة، ثم ھاجر للمدینة ومات فیھا

  .  2/569الغابة
، والترمذي في 1456: نھ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبیل المیت، الحدیث رقمرواه ابن ماجھ في سن - 10

، والحاكم )حدیث حسن صحیح: (، وقال989: سننھ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبیل المیت، الحدیث رقم
: في المستدرك على الصحیحین، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر مناقب عثمان بن مظعون، الحدیث رقم

، وابن 4868: ، ووافقھ الذھبي في التلخیص، الحدیث رقم)حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه: (، وقال4868
عثمان بن مظعون بن حبیب القرشي، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا، وھاجر إلى الحبشة الھجرتین : مظعون ھو

أول رجل مات من المھاجرین ھـ، وھو 2جمیعا، وكان من أشد الناس عبادة، شھد بدرا وتوفي بالمدینة سنة 
 .   4/381، والإصابة 3/1053، والاستیعاب 3/300الطبقات الكبرى : ینظر. وأول من دفن بالبقیع

  .1/186عارضة الأحوذي : ینظر -11
  .1/1122شرح التلقین : ینظر -1
  . 2/208، والبیان والتحصیل 2/662التبصرة : ینظر -2
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   رماد النجس ودخانھ :رابعالمطلب ال

إذا أحُرقت عینُ النجاسة وانقلبت لرماد؛ فھل یكون ھذا الرماد نجسا ومن ثم دخانھ 
  كذلك؟ أم یصیر طاھرا بالإحراق؟ 

  بین الشیخین في المسألة بیان الخلاف

وخالفھ الشیخ  ،)1()ورماد نجس ودخانھ: (قال الشیخ خلیل عاطفا على الأعیان النجسة

، )2()ورماد نجس ودخانھ: (الدردیر حیث جزم بالطھارة فقال عاطفا على الأعیان الطاھرة

  .)3(وجعلھ المعتمد وضعّف ما ذھب إلیھ الشیخ خلیل

  القول الأول ودلیلھ

، )5(یختاره ، وھو ما جعل الشیخ خلیلا)4(مةلنجاسة للمازري ونسبھ لجمھور الأئالقول با

والدلیل على ذلك أن نجاسةَ العین في المیتة مثلا معلقةٌ بذاتھا، والرمادُ بعضُ أجزائھا، فتغیر 

  .)6(الصفاتِ لا یغیر حكمھا الذي كانت علیھ عملا بالاستصحاب

  القول الثاني ودلیلھ

، والدلیل على ذلـك القیاسُ على )9(، والتونسي)8(، وابن رشد)7(بالـطھارة للخمي القول

  الخمر

إذا تحولت وانقلبت إلى الخل، وھو ما یفید بأن الجسم تتغیر أحكامھ بتغیر أعراضھ، فالخل 
مثلا كانت عصیرا طاھرا، ثم تحولت للخمر فنجست، ثم تحولت للخل فطھرت، وكذلك 

                                                           

 .17المختصر ص: ینظر -1
  .6قرب المسالك صأ: ینظر -2
  .1/57الشرح الكبیر : ینظر -3
المنزع النبیل : ینظر. ، وذكر ابن مروزق أنھ محتمل للأئمة من غیر مذھبنا1/268شرح التلقین : ینظر -4
2/371 . 
  .2/371الممصدر السابق : ینظر -5
بثبوت أمر في الزمان الحكم : ، والاستصحاب معناه1/57، والشرح الكبیر 1/268شرح التلقین : ینظر -6

، وإرشاد 1/447شرح تنقیح الفصول : ینظر. الثاني بناء على ثبوتھ في الزمان الأول؛ لفقدان ما یصلح للتغییر
 .3/959، والمھذب 2/174الفحول 

  .9/4255التبصرة : ینظر -7
  .2/96البیان والتحصیل : ینظر -8
  . 1/152، والمواق في التاج والأكلیل 2/369نقلھ عنھ ابن مرزوق في المنزع النبیل  -9
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؛ لشدة بعد الرماد عن )2(، بل إن استحالتھا أعظم من الخمر)1(للرماد النجاسة إذا استحالت

  .أصل الذات

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من القول بالطھارة ھو الراجح؛ لظھور دلیلھ، وأما ما 
اعترُض بھ من التفریق بین استحالة الخمر واستحالة الرماد حیث إن الخمر استحالت عن 

فھو تفریق ضعیفٌ واعتراضٌ مدفوعٌ بأن جمیع النجاسات استحالت  ؛بعكس الرمادطاھر 

  . )3(عن طاھر، فالعذرة مثلا أصلھا طعام، والبول أصلھ ماء

وأما ما اعترُض بھ من أن نجاسة الخمر معلقة بمعنى، وھو الشدة المطربة؛ فإن ذھبت 
نت غیر خمر كأن كانت میتة مثلا ھذه الشدة المطربة ذھب التحریم، وأن عین النجاسة إذا كا

؛ فھذا غیر مسلم، بل وفیھ بعد؛ لأن )4(فالنجاسة فیھا معلقة بعینھا والرماد جزء ھذه العین

  .  الحشیش فیھ الشدة المطربة ولم یقُل بنجاستھ

  

  

  

  

  

  

  العفو عن الدرھم البغلي :خامسالمطلب ال

اتفق الفقھاء على أن الدم النجس إذا كان یسیرا یعفى عنھ، دفعا للحرج والمشقة؛ لقولھ 

َّخم �حم  �جم  � ته ثمُّ: تعالى
َّ� � � � � � �نى ُّٱ: وقولھ تعالى ،)1(

، وقولھ )2(

                                                           

  .2/96البیان والتحصیل : ینظر -1
  .1/123شرح الشیخ عز الدین الغریاني على جامع الأمھات : ینظر -2
  .المصدر السابق في المحل نفسھ: ینظر -3
  .1/268شرح التلقین : ینظر -4
  .185: البقرة، الآیةسورة  -1
  .28: سورة النساء، الآیة -2
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َّبم به تج بح بخ بج �ُّٱ: تعالى
، ولكن ھل الیسیر دون الدرھم البغلي وھو الدائرة التي )3(

  ر الدرھمُ فأقل؟ یالیس؟ أم )4(ببطن ذراع البغل

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وخالفھ  ،)5()ودون درھم من دم: (قال الشیخ خلیل عاطفا على ما یعفى عنھ من النجاسات

الشیخ الدردیر حیث جزم بأن الدرھم داخل في حیز الیسیر المعفوِّ عنھ فقال عاطفا على ما 

  .)7(المعتمد وضعفّ ما ذھب إلیھ الشیخ خلیل ، وجعلھ)6()وقدر درھم من دم: (یعفى عنھ

  القول الأول ودلیلھ

القول بأن الدرھم داخل في حیز الكثیر فلا یعفى عنھ روایةُ ابن حبیب عن الإمام 

الأصبع -، والدلیل على ذلك أن الضرورة إنما تدعوا غالبا لمقدار رأس الخنصر )8(مالك

الضرورة بقدرھا ولا یتجاوز بھا عن محل وھو أقل من الدرھم، فتقدر  - الأصغر من الید

  .)9(الحاجة

  

  القول الثاني ودلیلھ

، )1(بأن الدرھم داخل في حیز الیسیر المعفو عنھ روایةُ ابن زِیَّاد عن الإمام مالك القول

، والدلیل على ذلك القیاسُ على فتحة مخرج الفضلات، حیث )2(وقال بذلك ابن عبد الحكم

ضرورة؛ لكون نجاستھا متكررة ولا یمكن الاحتراز من یسیرھا رخص لھا في الاستجمار لل

  .  )3(مع انعدام الماء أحیانا، وفتحةُ المخرج قدرُ الدرھم

                                                           

  .78: سورة الحج، الآیة -3
  . 1/147مواھب الجلیل : قدیمة تسمى رأس البغل، ینظر -أي عُملَةٌ -وقیل المراد بھ سكةٌ  -4

 .17المختصر ص: ینظر -5
  .7أقرب المسالك ص: ینظر -6
  .1/72الشرح الكبیر : ینظر -7
  .1/86زید في النوادر والزیادات نقلھا ابن أبي  -8
  .1/59، والتوضیح 1/274التنبیھ على مبادئ التوجیھ : ینظر -9
ھو علي بن زیاد الطرابلسي ثم التونسي، : ، وابن زیّاد ھو1/86نقلھا ابن أبي زید في النوادر والزیادات  -1

كان متعبدا بارعا في الفقھ، وقد سمع من الإمام مالك، وھو من أدخل الموطأ للمغرب ولم یكن في إفریقیة في 
  .  2/92والدیباج المذھب ، 3/80ترتیب المدارك : ینظر. ھـ183عصره أفصل منھ، وتوفي سنة 

  .1/181نقلھ عنھ ابن یونس في الجامع لمسائل المدونة  -2
، وشرح الشیخ عز الدین الغریاني على جامع 1/44المصدر السابق في نفس المحل، والمنتقى : ینظر -3

  . 1/155الأمھات 
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  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من القول بدخول الدرھم في حیز الیسیر ھو الأرجح؛ لدقة 
دلیل في نفسھ؛ إذ كون الضرورة تدعوا وقوة دلیلھ، وظھوره على دلیل مقابلھ الذي یحتاج ل

  .  الناس في حوائجھم مانع منھ إلى ما دون الدرھم لا یسلم إلا بالاطراد، واختلافُ 

ثم إن ھذه المسألة مفرعة عن طلب التیسیر ورفع الحرج، والضبطُ بدون الدرھم فیھ 
مشقة زائدة عن الضبط بالدرھم؛ للاحتیاج إلى معرفة حد واضح یبدأ منھ ما ھو دون الدرھم، 

ب الوقوف  -الذي یزید بھ الدم عما ھو دون الدرھم لیكون درھما-فالقدر   یسیرٌ، وھو ما یصُعِّ
، ومما یؤید أرجحیة إدخال الدرھم في حیز الیسیر ترخیصھم فیھ في مبحث عنده تحدیدا

فإن زاد عن درھم : (...حیز الیسیر ھناك فقال الرعاف، والشیخ خلیل نفسھ جعلھ في

قطع المصلي صلاتھ، بعكس ما إذا كان الدم بقدر الدرھم فأقل فیعفى عنھ : ، أي)4()قطع

 . بشروطھ ویستمر في الصلاة

  

  

  الاستنابة في الغسل :سادسالالمطلب 

معلوم أن الدلك واجب في الغسُل؛ لكونھ شرطا في حقیقتھ التي ھي إیصال الماء مع 

، )1(غمست اللقمة في المرق، ولا یقال غسلتھا: الدلك؛ لذلك فرُّق بینھ وبین الغمس، فیقال

ولكن إذا تعذر وصول الید إلى بعض مواضع الجسد؛ فھل یجب على المغتسل أن یأتي بمن 
ینوب عنھ في ما لا تطالھ یده إن كان قادرا على ھذه الاستنابة؟ أم یسقط عنھ حكم الدلك في 

  ھذه المواضع ولا یجب علیھ أن یستنیب؟     

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

 ،)2()ودلكٌ ولو بعد الماء، أو بخرقةٍ، أو استنابةٍ : (اكرا واجبات الغسلقال الشیخ خلیل ذ

وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بعدم وجوب الاستنابة فقال في معرض كلامھ عن 

، وجعلھ )3()ودلكٌ ولو بعد صبھ، وإن بخرقة، فإن تعذر سقط، ولا استنابة: (الواجبات

  . )4(المعتمد، وضعّف ما مشى علیھ الشیخ خلیل

  القول الأول ودلیلھ

                                                           

  .29المختصر ص: ینظر -4
  .1/309الذخیرة : ینظر -1
 .23المختصر ص: ینظر -2
  .10أقرب المسالك ص: ینظر -3
  .1/168، والشرح الصغیر 1/135الشرح الكبیر : ینظر -4



  
101 

 

، والدلیل على ذلك أنھ لا یتوصل إلى الدلك الواجب )5(القول بوجوب الاستنابة لسحنون

  .)6(إلا بھذه الاستنابة، وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب

  

  

  

  القول الثاني ودلیلھ

، )3(في، وارتضاه القرا)2(، وصوبھ ابن رشد)1(بعدم وجوب الاستنابة لابن حبیب القول

والدلیل على ذلك ما تقدم من الآیات في المطلب السابق التي تدل على التیسیر؛ إذ سقوط 

، بالإضافة إلى القیاس على سقوط القراءة على )4(الاستنابة أشبھ بالیسر من وجوبھا

  . )5(الأخرس

  الترجیح بین القولین

وجود البدیل عن  لا یخفى أن الاستدلال بسقوط القراءة على الأخرس فیھ نظر؛ لعدم
القراءة، بخلاف الدلك، ولكن مع ھذا فما مشى علیھ الشیخ الدریدر ھو الأصوب؛ لظھور 
دلیل التیسیر، ویؤیده أن السلف الصالح لم ینقل عنھم اتخاذ الوكالة في الدلك، ولو كان الأمر 

  .)7(، وكذا یؤیده مراعاةُ من قال بإسقاط وجوب الدلك أصلا)6(كذلك لشاع من فعلھم

  

  

  

  

  
                                                           

  .1/64نقلھ عنھ ابن أبي زید في النوادر والزیادات  -5
  .1/175التوضیح : ینظر -6
  .1/50نقلھ عنھ ابن رشد في البیان والتحصیل  -1
  .المصدر السابق في المحل نفسھ: ینظر -2
  .1/309الذخیرة : ینظر -3
  .1/50البیان والتحصیل : ینظر -4
  .2/115شرح الشیخ عز الدین الغریاني على جامع الأمھات : ینظر -5
  .1/310الذخیرة : ینظر -6
  . 1/50البیان والتحصیل : ینظر -7
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  المسح على الخفین والتیمم في سفر المعصیة :سابعالمطلب ال

إذا سافر أحدٌ والحال أنھ على معصیة  في ھذا السفر، ككونھ عاقا لوالدیھ بھ، أو قاطعَ 
  طریق، فھل یمتنع علیھ أن یمسح على خفیھ وأن یتیمم في سفره ھذا؟ أم یجوز لھ ذلك؟ 

  المسألةبیان الخلاف بین الشیخین في 

بلا ترفھ وعصیان بلبسھ، أو : (...قال الشیخ خلیل في شروط المسح على الخفین

: ویشترط في المسح على الخفین أن یلبسا بلا قصد الترفھ إلخ، وقال في التیمم: أي ،)1()سفره

، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بالجواز في سفر المعصیة )2()یتیمم ذو مرض وسفر أبیح(

وجاز بدلاً عن غسل الرجلین بحضر أو سفر ولو سفر معصیة : (المسح على الخفینفقال في 

م لفقد ماء كافٍ بسفر: (، وقال في التیمم)3()مسحُ خف ولو سفر : (، وشَرَحَھ بقولھ)4()إنما یتُیمَّ

  .)6(، وجعل ما ذھب إلیھ ھو المعتمد، وضعف ما مشى علیھ الشیخ خلیل من المنع)5()معصیة

  ودلیلھ القول الأول

والقاضي سند عن بعض  ،)7(القول بمنع المسح والتیمم في سفر المعصیة ذكره القرطبي

، وعلَّق ابن عرفة على تصحیحھ بأنھ لا یعلم )9(، وصححھ ابن الحاجب)8(الفقھاء دون تعیین

، والدلیل على ذلك أن الترخیص برخصة المسح والتیمم للمسافر )1(فیھ نصا عن أحد بعینھ

ھ إعانة لھ على المحظور، والإعانةُ على المحظور ممنوعة بالتبعیة، وذلك كمنع العاصي فی

  .  )2(الإعانة على القتل ظلما

                                                           

 .24المختصر ص: ینظر -1

  .المصدر السابق في المحل نفسھ: ینظر -2

  .10أقرب المسالك ص: ینظر -3
  .11المصدر السابق ص: ینظر -4 

  .1/179الشرح الصغیر : ینظر -5
  .1/143،148الشرح الكبیر: ینظر -6
 العالم ،القرطبي الأنصاري بكر أبي بن أحمد بن محمد : ، والقرطبي ھو5/218الجامع لأحكام القرآن : ینظر -7

 وھولھ التفسیر الجامع لأحكام القرآن،  ،المتفنن ،المحدث ،المحصل ،المفسر ،الفقیھ ،الفاضل ،الجلیل ،الإِمام
ً  وأعظمھا التفاسیر أجلّ  من الدیباج المذھب : ینظر. ھـ671، وغیره من المصنفات النافعة، وتوفي سنة نفعا
 .1/282، وشجرة النور الزكیة 2/308
  .1/320، والحطاب في مواھب الجلیل 1/322نقلھ عنھ القرافي في الذخیرة  -8
  .65امع الأمھات صج: ینظر -9
  .1/160المختصر الفقھي : ینظر -1
  .1/933شرح التلقین : ینظر -2
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  القول الثاني ودلیلھ

، والدلیل )6(، وابن عبد السلام)5(، والقرافي)4(، والقاضي سند)3(بالجواز للقرطبي القول

كالمسح على الخفین والتیمم،  على ذلك أن الرخصة التي یجوز أن تفعل في الحضر والسفر
لا یشترط في سفرھا الإباحة؛ إذ لا معنى لذلك طالما أنھ یجوز للعاصي أن یفعلھا في 
الحضر، حیث أجُمع على أن أفسق الفساق إذا حقق شرط المسح والتیمم لجاز لھ ذلك في 

  . )7(الحضر

  الترجیح بین القولین

اجح؛ لظھور دلیلھ، وأما دلیل المنع ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من الجواز ھو الر
فمردود بما یظھر جلیا من الفرق بین كون المعاصي أسبابا للرخص، وبین مقارنة المعاصي 
لأسباب الرخص، فالمعاصي لا تكون أسبابا للرخص؛ لذلك مُنِع المسافرُ العاصي من قصر 

الرخصة؛ لأن ترتیب الصلاة؛ لأن سبب القصرِ السفرُ، والمعصیة في ھذه الصورة لا تناسب 
الترخص على المعصیة سعيٌ في تكثیرھا والتوسعة على المسافر فیھا، وأما مقارنة 
المعاصي لأسباب الرخص لا یكون مانعا لھذه الرخص؛ لما تقدم من الإجماع على جواز 
تیمم أفسق الفساق في الحضر إذا عُدم الماء مثلا، فسبب الترخیص ھو عدم الماء، والمعصیةُ 

  .)8(نة لھمقارِ 

  التیمم بجدار اللبِنِ  :ثامنالمطلب ال

إذا كان الجدار من اللَّبِنِ وھو الطوبُ من الطین أو التراب غیر المحروق، فھل یختص 
ما بحیث یكره ذلك  جواز التیمم بھ بالمریض المضطر الذي لا یجد من یناولھ ماء ولا مُتیمَّ

  للصحیح كذلك؟للصحیح؟ أم لا یختص الجواز بالمریض فیجوز 

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وخالفھ الشیخ الدردیر  ،)1()ولمریض حائطُ لبَِنٍ : (قال الشیخ خلیل في جائزات التیمم

  .)2()ولصحیح تیممٌ بحائط لبَِنٍ : (حیث جزم بجواز ذلك للصحیح أیضا فقال

  القول الأول ودلیلھ

                                                           

  .5/218الجامع لأحكام القرآن : ینظر -3
  .1/320، والحطاب في مواھب الجلیل 1/322نقلھ عنھ القرافي في الذخیرة  -4
  .1/322الذخیرة : ینظر -5
 .1/144تنبیھ الطالب : ینظر -6
 .1/320، ومواھب الجلیل 1/144، وتنبیھ الطالب 2/33البروق في أنواء الفروق أنوار : ینظر -7
  .2/33أنوار البروق : ینظر -8

 .24المختصر ص: ینظر -1
  .12أقرب المسالك ص: ینظر -2
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، وابن )3(ظاھر النقل عن ابن القاسمالقول باختصاص المسح على اللبن بالمریض ھو 

، والدلیل على ذلك أن الأصل في التیمم )5(، وصرح الشیخ میارة بالكراھة للصحیح)4(أبي زید

أن یكون بالصعید الذي لم تدخلھ الصناعة، واللبِنُ وإن كان أصلھ ترابا إلا أنھ دخلھ نوع من 
ن یمسح علیھ للضرورة؛ لكونھا الصناعة التي صیرتھ طوبا صالحا للبناء، فجاز للمریض أ

تبیح المحظور، ووجھ الكراھة مراعاةُ قولِ من رأى تأثیر الصناعة فیھ وجعلھ ممنوعا 

  .  )6(أصلا، وإنما جاز للضرورة، ولا ضرورة للصحیح؛ إذ یمكنھ التیمم بغیره

  

  

  القول الثاني ودلیلھ

، )1(الشیخ زروق بعدم الاختصاص وبجواز المسح للصحیح دون كراھة، صرح بھ القول

وقبَِلھ الحطاب
، والدلیل على ذلك أن المسح على اللبن لما جاز )3(، وجمع من المتأخرین)2(

للمریض لزم أن یكون اللبن معدودا من قبیل ما یتیمم بھ، ولا التفات للصناعة الخفیفة التي 
ا على منع المریض المضطر من أن یتیمم  دخلتھ؛ بدلیل أن  ابن القاسم وابن أبي زید نصَّ

  . ؛ للاعتداد بالصناعة فیھما)4(بحائط اللبن إذا كسي بالجیر أو الجبس

  الترجیح بین القولین

                                                           

  .1/107نقلھ عنھ ابن أبي زید في النوادر والزیادات  -3
  .39الرسالة ص: ینظر -4
: ، ومیارة ھو1/218لم أجده في شرحیھ على ابن عاشر، ونقلھ عنھ البناني في حاشیتھ على شرح الزرقاني  -5

 بالورع المعروف ،الثقة ،الفھّامة ،العلوم في المتبحر ،العلامة ،الإِمام ،الفصیح ،الفقیھ ،میارة أحمد بن محمد
شجرة : ینظر. ھـ1072وصغیر، وتوفي سنة ، من مصنفاتھ شرحان على المرشد المعین كبیر المتین والدین

  .1/447النور الزكیة 
  .1/218حاشیة البناني على شرح الزرقاني : ینظر -6

 ،الفقیھ ،العالم ،الإمامأحمد بن أحمد بن محمد البُرنسي الفاسي، : ، وزروق ھو1/342شرحھ للرسالة : ینظر -1
شرح الرسالة، وشرح إرشاد ابن عسكر، : عدیدة منھا، لھ مصنفات الزاھد ،الصالح الولي ،الصوفي ،المحدث

   .1/130نیل الابتھاج : ینظر. ھـ899وشرح مختصر خلیل، وغیرھا، وتوفي سنة 
  .1/354مواھب الجلیل : ینظر -2
، وضوء 1/193، وشرح الخرشي مع حاشیة العدوي 1/218شرح الزرقاني مع حاشیة البناني : ینظر -3

، 1/200، والشرح الصغیر مع حاشیة الصاوي 1/156یر مع حاشیة الدسوقي ، والشرح الكب1/247الشموع 
  . 2/172، ولوامع الدرر، والتسھیل 1/153ومنح الجلیل 

  . 39، والرسالة ص1/107ما نقلھ ابن أبي زید عن ابن القاسم في النوادر والزیادات : ینظر -4
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ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من الجواز ھو الراجح؛ لظھور مبناه، لا سیما وقد وجھ 
النقل عن ابن القاسم وابن أبي زید بأن اختصاص المریض بالذكر خرج مخرج الغالب، 

  .)5(من تدعوه الضرورة غالبا لاستعمال حائط اللبنلكونھ ھو 

 علیھ یرد فلم ،علیھ فسلم رجل فلقیھ ،)6(بئر جمل نحو منأقبل  أن النبي «: ویؤیده 

، ولم یقُیَّد )7(»السلام علیھ رد ثم ویدیھ، بوجھھ فمسح الجدار، على أقبل حتى   النبي

 كرجل الأنبیاء ومثل مثلي«: بجدار الحجر، واللبِنُ معروف في ذلك الوقت فقد قال النبي 
 لولا: ویقولون ویتعجبون یدخلونھا الناس فجعل ،ةٍ نَبِ لَ  موضع إلا وأحسنھا فأكملھا دارا، بنى

وقال سعد بن أبي ، )1(»فأنا موضع اللبنَِةِ، جئت فختمت الأنبیاء ، وقال ةِ نَاللبِ  موضع

 نعصُ  كما نصبا، نَ بِ اللَّ  علي وانصبوا ،)2(لحدا لي لحدواا«: فیھ توفي الذي مرضھ في وقاص

  .)«)3 الله برسول

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .1/218حاشیة البناني على شرح الزرقاني : ینظر -5
، وفتح 1/589مطالع الأنوار على صحاح الآثار : ینظر. ع بالمدینة أو قربھا فیھ مال من أموالھاموض -6

  .1/91الباري 
رواه البخاري في صحیحھ، كتاب التیمم، باب التیمم في الحضر إذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاة،  -7

  .369: رقم، وصحیح مسلم، كتاب الحیض، باب التیمم، الحدیث 337: الحدیث رقم

، ومسلم في 3534: ، الحدیث رقم رواه البخاري في صحیحھ، كتاب المناقب، باب خاتم النبیین  -1

  .2287: خاتم النبیین، الحدیث رقم صحیحھ، كتاب الفضائل، باب ذكر كونھ 

صلھ المیل إلى الشق في الجانب القبلي من القبر، وأ: لحد یلحد، فالأمر منھ بھمزة الوصل، واللحد ھو: یقال -2
  .2/441، وإرشاد الساري 7/34، والمنھاج 1/254كشف المشكل من حدیث الصحیحین : ینظر. أحد الجانبین

  .966: رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن على المیت، الحدیث رقم -3
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  في مسائل باب الصلاة: المبحث الثاني

  صلاة الفذ أولَ الوقت  :ولالمطلب الأ

الصلاة الاختیاري؛ فھل إذا كان الفذُّ ینتظر جماعة یرجو أن تحصل في آخر وقت 
الأفضل لھ أن یقدم الصلاة  في أول الوقت ولا ینتظر ھذه الجماعة؟ أم الأفضل لھ أن 

  ینتظرھا ولا یصلي أول الوقت؟

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وخالفھ الشیخ  ،)1()والأفضل لفذِّ تقدیمھا مطلقا، وعلى جماعة آخره: (قال الشیخ خلیل

  .)2()والأفضل لفذ انتظار جماعة یرجوھا: (الدردیر حیث جزم بأفضلیة انتظار الجماعة فقال

    القول الأول ودلیلھ

، والدلیل على )3(القول بالصلاة أول الوقت روایة ابن زیاد وابن نافع عن الإمام مالك

بالیقین؛ لإمكانیة تخلف  ذلك أن تقدیم الصلاة على الجماعة أخذٌ بالأحوط في الدین وعملٌ 
الجماعة، فتضیع الفضیلتان معا، ولا یأمن المصلي حینھا من خطر النسیان، والشواغل، 

ن التأخیر مَظِنّةُ في إیقاع الصلاة أول وقتھا؛ إذ إ والأغراض التي من أجلھا رغبت الشریعة

  .    )4(الفوات

  

  

  

  القول الثاني ودلیلھ

                                                           

 .27المختصر ص: ینظر -1
  .13أقرب المسالك ص: ینظر -2
، وابنُ نافع 1/8، ونقلھا عن ابنِ نافع الباجي في المنتقى 1/151نقلھا عن ابنِ زیاد ابنُ رشد في المقدمات  -3

عبد الله بن نافع، المعروف بالصائغ، تفقھ بالإمام مالك ولزمھ أربعین سنة، وسمع عنھ كبار أتباع أصحاب : ھو
ممن خلف الإمام مالك في الفقھ بالمدینة، وتوفي سنة  الإمام، ولم یكتب عنھ شیئا وإنما كان یحفظ حفظا، وعُدّ 

 . 3/128ترتیب المدارك : ینظر. ھـ186
  .3/67، وشرح الشیخ عز الدین الغریاني على جامع الأمھات 1/183منح الجلیل : ینظر -4
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، والدلیل على ذلك )3(، والقاضي سند)2(، وابن العربي)1(بانتظار الجماعة للباجي القول

القیاس على جواز تقدیم العشاء لیلة المطر لفضل الجماعة، فأولى تأخیرھا لذلك؛ لكونھا 
واقعة في الوقت ولو أخرت، بالإضافة إلى أنھ لو اتفق أھل بلد على ترك الجماعة لقوُتلوا، 

  . )4(لم یلاموابخلاف ما إذا اتفقوا على ترك أول الوقت؛ ف

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ خلیل من أفضلیة التقدیم على انتظار الجماعة ھو الأرجح؛ لكونھ 
منصوصَ الإمام مالك، والعمل بھ لا یعطل فضیلة الجماعة؛ لإمكانیة أن یصلي الفذ في أول 

  .الوقت فیحصل لھ فضلھ، ثم یعید مع الجماعة فیحصل لھ فضلھا

اتلة من اتفق على إسقاط الجماعة، فذلك للمفاسد المترتبة على إسقاط ھذه الشعیرة، أما مق
من تعطیلِ المساجدِ، وحكمةِ الاجتماع، بعكس ترك الصلاة في أول الوقت، فإن قصُاراه 

 .فواتُ الفضل

  

  

  

  

  

  

  إعادة من صلى مكشوفا إذا وجد ما یلبسھ لاحقا  :ثانيالمطلب ال

إذا عجز المصلي عن ستر عورتھ وصلى مكشوفا ثم وجد ما یستر بھ نفسھ قبل خروج 
  الوقت؛ فھل الإعادة على سبیل الاستحباب ساقطة عنھ؟ أم ھو مطالب بھا؟ 

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

                                                           

  .1/8المنتقى : ینظر -1
  .1/82القبس : ینظر -2

  .2/29نقلھ عنھ القرافي في الذخیرة  -3
  .1/229المصدران السابقان في المحل نفسھ، وحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  :ینظر -4
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لا عاجز صلى : (قال الشیخ خلیل مستثنیا من الصور التي تستحب فیھا الإعادة

وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بمطلوبیة الإعادة فقال عاطفا على الصور التي  ،)1()عریانا

  .)3(، وضعف ما مشى علیھ الشیخ خلیل)2()وعاجز صلى مكشوفا: (تستحب فیھا الإعادة

  القول الأول ودلیلھ

، والدلیل على )6(، وصححھ ابن رشد)5(، وابنِ زِرْبٍ )4(القول بسقوط الإعادة لابن القاسم

َّ�حم  � جم �ثم ُّٱ: ھ لما كان عاجزا عن الستر، والله تعالى یقولذلك أن
، سقط عنھ )7(

فرض الستر في الصلاة؛ لعدم القدرة علیھ في الوقت الذي صلاھا فیھ، وھو وقت الوجوب 

  . )8(بالنسبة لھ، فیكون بذلك آتیا بالمطلوب، ولا موجب للإعادة إذن

  

  

  القول الثاني ودلیلھ

، والدلیل على ذلك القیاس على )1(بالإعادة ذكُِر عن المازري أنھ قد جعلھ المذھب القول

مسألة المصلي بالحریر والنجاسة؛ إذ مشھور المذھب استحباب الإعادة فیھما، فتكون الإعادة 
من باب أولى في المكشوف؛ لأن الحریر والنجاسة مقدمان على التعري؛ لحصول الستر بھما 

  .)2(الكمال ولو على غیر وجھ

  الترجیح بین القولین

                                                           

 .30المختصر ص: ینظر -1
  .15أقرب المسالك ص: ینظر -2
  .1/287الشرح الصغیر : ینظر -3
  .1/201نقلھ عنھ ابن أبي زید من سماع عیسى في النوادر والزیادات  -4
أبو بكر محمد بن یبقى، قاضي الجماعة بقرطبة، : ، وابن زِرْبٍ ھو1/308نقلھ عنھ الشیخ خلیل في التوضیح  -5

وكان فقیھا، نبیلا، فاضلا، جلیلا، مستبحرا في المسائل، حافظا للأصول، حاذقا بالفنون، ولھ كتاب في الفقھ 
 .7/114، وترتیب المدارك 100جذوة المقتبس ص: ینظر. ھـ381سماه الخصال، وتوفي سنة 

  .1/519ان والتحصیل البی: ینظر -6
  .286: سورة البقرة، الآیة -7
  .1/519البیان والتحصیل : ینظر -8
، وغیره من شراح المختصر، والذي في شرح التلقین  أن 2/185صرح بھ المواق في التاج والإكلیل  -1

، إلا التنصیص على المذھب كان في مسألة من صلى بثوب نجس اضطرارا، ولیس في مسألة من صلى عریانا
  .1/478شرح التلقین : ینظر. أن یقال أن مسألة العریان داخلة بطریق الأولى في ھذا الحكم، وھو محتمل

  .1/217الشرح الكبیر : ینظر -2
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ما مشى علیھ الشیخ خلیل من عدم مطلوبیة الإعادة ھو الأرجح؛ لعدم لزوم القیاس 
الأولوي الذي ذكروه في مسألة الحریر والنجاسة، وذلك أن المصلي إذا لم یكن معھ إلا 

وجد البدیل  الحریر، أو الثوب النجس، كان مطالبا بستر العورة بھما من وجھ، ولكن متى ما
طولب بالإعادة من وجھ آخر، وھو وقوع الستر ناقصا في المرة الأولى؛ لعدم حصولھ 
بالطاھر المباح، أما المصلي العریان العاجز عن الستر فقد سقط عنھ الستر، فھو غیر مكلف 

  .)3(بھ أصلا

ریر ومن ھنا یعلُم أن ما مشى علیھ الشیخ خلیل لیس مبنیا على تقدیم التعري على الح
عدم الإعادة ضعیف مبني على ضعیف، وإنما ھو قوي مبني على : والنجاسة حتى یقال

 .المشھور من تقدیم الحریر والنجاسة على التعري، وإنما ظھر الفرق في عدم الإعادة بما مرّ 

  

  

  

  

  من نسي صلاة وثانیتھا أو ثالثتھا أو رابعتھا أو خامستھا  :ثالثالمطلب ال

صلاتین والحال أنھ جاھل لعینھما؛ فعلیھ أن یأتي بأعداد تحیط إذا نسي المصلي 
بالمشكوك فیھ لتبرأ ذمتھ، ولكن ھل علیھ أن یراعي الترتیب بین ھذه الفوائت فیصلي ست 
صلوات لیحصل لھ الترتیب بناء على أن الترتیب واجب شرط؟ أم لھ أن یكتفي بخمس 

  صلوات بناء على أن الترتیب لیس شرطا؟

لاة وثانیتھا صلى الظھر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم أعاد فإن نسي ص
الظھر لیضمن الترتیب على القول بأنھ واجب شرط، وذلك لاحتمال أن یكون المنسي الصبح 

  .والظھر، فیقع الترتیب بینھما بإعادة الظھر

ي المغرب، ثم وإن نسي صلاة وثالثتھا یصلى الظھر ثم یثني بالمنسي فیأتي بثالثتھا وھ
یأتي بثالثة ھذه وھي الصبح، ثم یأتي بثالثة ھذه وھي العصر، ثم یأتي بثالثة ھذه وھي 

  .العشاء، ثم یختم بثالثة ھذه وھي الظھر، وبھذا سیوافق المنسي قطعا

وإن نسي صلاة ورابعتھا یصلى الظھر، ثم یأتي برابعتھا وھي العشاء، ثم یأتي برابعة 
ي برابعة ھذه وھي الصبح، ثم یأتي برابعة ھذه وھي المغرب، ثم ھذه وھي العصر، ثم یأت

  .یختم برابعة ھذه وھي الظھر، وبھذا سیوافق المنسي قطعا

                                                           

 .1/250، وحاشیة العدوي على شرح الخرشي 1/478شرح التلقین : ینظر -3
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وإن نسي صلاة وخامستھا یصلي الظھر، ثم یأتي بخامستھا وھي الصبح، ثم یأتي 
ي بخامسة ھذه وھي العشاء، ثم یأتي بخامسة ھذه وھي المغرب، ثم یأتي بخامسة ھذه وھ

  .العصر، ثم یختم بخامسة ھذه وھي الظھر، وبھذا سیوافق المنسي قطعا

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وإن نسي صلاة وثانیتھا صلى ستا، وندب تقدیم ظھر، وفي ثالثتھا، أو : (قال الشیخ خلیل

وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بالإتیان  ،)1()رابعتھا، أو خامستھا كذلك، یثني بالمنسي

وفي صلاة وثانیتھا، أو ثالثتھا، : (بخمس صلوات فقط بناء على أن الترتیب غیر شرط فقال

  .  )1()أو رابعتھا، أو خامستھا، خمسا، یثني بباقي المنسي

  القول الأول ودلیلھ

قول في  القول بأن الترتیب بین الفوائت في أنفسھا واجب شرط مذكور على أنھ

، والدلیل على ذلك أن الترتیب معنى لا یتصور انفصالھ عن الصلاة، فوجب أن )2(المذھب

  .)3(یكون شرطا في صحتھا كتكبیرة الإحرام

  القول الثاني ودلیلھ

، وسماعُ سحنون عن )4(بأن الترتیب غیر شرطٍ روایةُ ابن زیاد عن الإمام مالك القول

ن المصلي لو أتى بھذه الفوائت غیر مرتبة لم یؤمر ، والدلیل على ذلك أ)5(ابن القاسم

من «: بالإعادة، لأن الفائتة إذا صلیت انقضى وقتھا ولم یعد لھا وقت آخر، فقد قال النبي 

، فدل على أن وقتھا حینما تذكر، )6(»نسي صلاة فلیصلھا إذا ذكرھا، لا كفارة لھا إلا ذلك

وعدمُ الأمر بالإعادة یدل على أن الترتیب غیر وبفعلھا یخرج وقتھا، فلا یؤمر بإعادتھا، 

  .)7(شرط

  الترجیح بین القولین

                                                           

  .35المختصر ص: ینظر -1
  .19أقرب المسالك ص: ینظر - 1

  .1/372، والتوضیح 1/204المقدمات الممھدات : ینظر -2
  .1/738شرح التلقین : ینظر -3

  . 1/739، والمازري في شرح التلقین 2/793نقلھا ابن یونس في الجامع لمسائل المدونة  -4
  .1/204نقلھ ابن رشد في المقدمات  -5
  .684: الصلاة الفائتة، الحدیث رقمرواه  مسلم في صحیحھ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء  -6
  .5/18، والتسھیل 1/746، وشرح التلقین 1/204المقدمات : ینظر -7
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ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من أن الترتیب غیر شرط ھو الأرجح؛ لظھور دلیلھ الذي  

، وأما كون الترتیب معنى لا یتصور انفصالھ عن الصلاة، فیكون )8(سلمھ جمع من الفقھاء

  .اھركتبكیرة الإحرام؛ ففیھ بعد ظ

  إعادة الشفع عند اتساع الوقت لخمس ركعات قبل طلوع الشمس  :رابعالمطلب ال

إذا استیقظ المصلي وحصّل الطھارة وباقي الشروط، واتسع الوقت لخمس ركعات قبل 
طلوع الشمس، والحال أنھ لم یوتر لیلا؛ فھل یصلي الشفع والوتر والصبح وإن قدم الشفع 

  لیلا؟ أم یصلي الفجر بدل الشفع في ھذه الحالة التي قدم فیھا الشفع لیلا؟ 

  لةبیان الخلاف بین الشیخین في المسأ

وإن اتسع الوقت لخمس ركعات : أي ،)1()ولخمس صلى الشفع ولو قدم: (قال الشیخ خلیل

ولخمس زاد الشفع، : (إلخ، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بعدم فعل الشفع إن قدمھ فقال..

  .)3(، وضعف ما مشى علیھ الشیخ خلیل)2()ما لم یقدمھ

  القول الأول ودلیلھ

، والدلیل على ذلك الاقتداء بفعل )4(قدمھ المصلي لیلا لأصبغالقول بالإتیان بالشفع وإن 

، وكذلك مراعاة لمن قال )5(والصحابة من بعده في الإتیان بالوتر موصولا بشفعھ النبي 

  . )6(بوجوب الوتر مع وصلھ وھو الإمام أبو حنیفة، ولم یقل أحد بوجوب الفجر

  القول الثاني ودلیلھ

، والدلیل على ذلك أن الوقت )7(ھ المصلي لیلا لابن رشدبعدم فعل الشفع إن قدم القول

وقتُ ركعتي الفجر، وھما تابعان للفرض، والشفـعُ تابع للوتر، ولـما كان الصبح مـقدما على 
  الوتر عند 

  .)1(ضیق الوقت لزم أن یكون تابعھ كذلك، فتقَُدَّمُ ركعتا الفجر على ركعتي الشفع
                                                           

، وشرح الزرقاني مع حاشیة البناني 2/278، والتاج والإكلیل 2/9، ومواھب الجلیل 1/89شفاء الغلیل : ینظر -8
1/402.  

 .39المختصر ص: ینظر -1
  .21أقرب المسالك ص: ینظر -2
  .1/415الشرح الصغیر : ینظر -3
  .2/104، والشیخ خلیل في التوضیح 2/395نقلھ عنھ القرافي في الذخیرة  -4
  .1/779شرح التلقین : ینظر -5
، وفي مذھب الإمام أبي حنیفة 2/14، وشرح الخرشي 2/104، والتوضیح 1/427البیان والتحصیل : ینظر -6

  . 2/5، ورد المحتار على الدر المختار 1/87اللباب في شرح الكتاب : ینظر

  .1/427البیان والتحصیل : ینظر -7
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  الترجیح بین القولین

الشیخ الدردیر من تقدیم ركعتي الفجر على الشفع في حالة تقدیم الشفع لیلا  ما مشى علیھ
لا یطّرد فیھ الدلیل في الحالة التي لم یأت المصلي فیھا بالشفع، فقد ذكروا تقدیم الشفع على 

  .تي الفجر عند عدم الإتیان بالشفع لیلا، وھو مخالف لما یقتضیھ دلیلھمعرك

لى ركعتي الفجر سالما من الاعتراض، ومتصفا بالاطراد، ولما كان دلیل تقدیم الشفع ع
حیث إنھ یقتضي تقدیم الشفع مطلقا على ركعتي الفجر، كان ما مشى علیھ الشیخ خلیل ھو 
الأرجح، ویؤیده أن ركعتي الفجر یمكن أن تقضى بعد طلوع الشمس، فیحصل لھ فضل 

 .)2(الجمیع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الإعادة لفضل الجماعة مع الواحد  :خامسالمطلب ال

إذا صلى المصلي وحده ثم أراد أن یعید لیحصل لھ فضل الجماعة؛ فھل لھ أن یعید 
  مأموما مع شخص واحد فأكثر؟ أم لا بد أن یعید مأموما مع اثنین فصاعدا؟

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

لھ كمصلٍّ بصبي : (قال الشیخ خلیل أن یعید مفوضا، مأموما،  - امرأة لا-وندب لمن یحصِّ

ل فضل الجماعة، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم وندب لمن یحصّ : أي ،)1()ولو مع واحد

                                                                                                                                                                                 

  . 2/14، وشرح الخرشي 2/104، والتوضیح 2/395الذخیرة : ینظر -1
  .2/104التوضیح : ینظر -2
 .40المختصر ص: ینظر -1
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أن یعید  -لا امرأة-وندب لمن لم یحصلھ كمصلٍّ بصبي : (بعدم الإعادة مع الواحد فقال

  .)2()مأموما، مفوضا، مع جماعة لا واحدٍ 

    القول الأول ودلیلھ

، )4(، وقواه ابن عبد السلام)3(بالإعادة مع الواحد جعلھ ابن راشد ظاھر المذھبالقول 

من یتَّجِر على «: صلى بأصحابھ، ثم جاء رجل، فقال النبي والدلیل على ذلك أن النبي 

، فدل على أن الفضل یحصل )5(»فیصلي معھ؟ فصلى معھ رجل -یتصدق على ھذا-ھذا أو 

  . )6(مع الواحد

      

  

  الثاني ودلیلھالقول 

،  وصححھ ابن )1(وأبي عمران الواحد نقلھ ابن یونس عن القابسيبعدم الإعادة مع  القول

، والدلیل على ذلك أن المصلي الفذ إنما أمر أن یعید مع الجماعة لا مع الواحد )2(الحاجب

ن بالصلاة، )3(ذات مرة مجلس رسول الله  لیحصل لھ الفضل، فقد حضر مِحْجَنٌ  ، فأذُِّ

ما منعك أن «: فصلى ورجع، ومحجن في مجلسھ، فقال لھ رسول الله  فقام رسول الله 
بلى یا رسول الله، ولكني كنت قد صلیت في : تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال

                                                           

  .22أقرب المسالك ص: ینظر -2
 .1/442نقلھ عنھ الشیخ خلیل في التوضیح  -3
  .1/343تنبیھ الطالب  -4
: رواه الإمام أحمد في مسنده، مسند المكثرین من الصحابة،  مسند أبي سعید الخدري، الحدیث رقم -5

، والترمذي 574كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد مرتین، الحدیث رقم ، وأبو داوود في سننھ، 11408
، وحسَّنھ، 220: في سننھ، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فیھ مرة، الحدیث رقم

وصححھ الحاكم على شرط مسلم في المستدرك، كتاب الطھارة، بابٌ من كتابِ الإمامة وصلاة الجماعة، 
: 2/45، وقال الھیثمي في مجمع الزوائد 2/142، وصححھ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 758: دیث رقمالح

  .رجالھ رجال الصحیح
  .1/442التوضیح : ینظر -6

  .2/564الجامع لمسائل المدونة : ینظر -1
  .107جامع الأمھات ص: ینظر -2
بكر بن عبد مناة، معدودٌ في أھل المدینة، یكنى  محجن بن أبي محجن الدیلي، من بني الدیل بن: محجن ھو -3

  .5/65، وأسد الغابة 3/1363الاستیعاب : ینظر. أبا بسر، وروى عنھ ابنھ بسر، وقد قیل في اسمھ ابنھ أنھ بشر
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، ولا یكون )4(»إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صلیت: أھلي، فقال لھ رسول الله 

معید لا مع الواحد في جماعة؛ لأن شرط الجماعة في الاثنین أن یصلیا الفرض، وال المعید
لذلك لم یعتد بصلاة الفذ مع الصبي من حیث فضل الجماعة،  یصلي الفرض بھذه الإعادة؛

  . )5(لكون الصبي غیر مفترض

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ خلیل من الإعادة مع الواحد ھو الأرجح؛ لظھور دلیلھ، وھو ما 

، ویدل على أنھ لیس مقیَّدا بالإعادة مع الجماعة، وھو ما یردُّ أیضا یوضح حدیث محجن 
ما ذكُر من أن شرط حصول الجماعة بالاثنین أن یكونا مفترضین، ویؤیده جواز إعادة الفذ 

إن حصول : مع أن المعید غیر مفترض، وھذا التأیید قائم حتى ولو قیلمع الإمام الراتب، 
فضل الجماعة مع الراتب لكونھ لھ حكم الجماعة، وذلك أن الصورة في النھایة لم تعْدُ كون 

 .     المصلیین أحدھما مفترض، وھو الراتب، وآخرھما غیر مفترض وھو المعید

  إمامة الفاسق بالجارحة  :سادسالمطلب ال

إذا كان الإمام فاسقا بالجارحة لا بالاعتقاد، كأن كان سارقا، أو شارب خمر، أو زانیا، أو 
مغتابا، أو نحو ذلك؛ فھل یحرم أن یكون إماما ومن ثم تبطل صلاة من اقتدى بھ؟ أم تكره 

  إمامتھ ومن ثم تصح الصلاة خلفھ؟

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وبطلت باقتداء بمن بان : (من یحرم الاقتداء بھ قال الشیخ خلیل عاطفا على

وبطلت بمن بان فاسقا بجارحة، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث : ، أي)1()أوفاسقا بجارحة...كافرا

  .)2()وكره فاسق بجارحة: (جزم بكراھة إمامتھ ومن ثم فلا بطلان فقال

    القول الأول ودلیلھ

، والدلیل على ذلك ما ورد في )3(بزیزةالقول بحرمة الاقتداء بفاسق الجارحة لابن 

وفْدكُم إلى الله، فإن أردتم أن تزكوا صلاتكم : أئمتكم شفعاؤكم إلى الله، أو قال«: الحدیث

                                                           

رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب وقوت الصلاة، باب ما جاء في إعادة الصلاة مع الإمام بعد صلاة  -4
، والبیھقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الرجل یصلي وحده ثم 330: لحدیث رقمالرجل لنفسھ، ا

، والطبراني في المعجم الكبیر، باب المِیم، في أحادیث محجن، الحدیث 3638: یدركھا مع الإمام، الحدیث رقم
النووي في  ، وصححھ891: ، والحدیث صححھ الحاكم في المستدرك، كتاب الطھارة، الحدیث رقم696: رقم

  .2/666خلاصة الأحكام 
  .2/87، ومواھب الجلیل 2/266الذخیرة : ینظر -5
  .40المختصر ص: ینظر -1
  .22أقرب المسالك ص: ینظر -2
  .1/368روضة المستبین : ینظر -3
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، وھو ما یقتضي منع تقدم الفاسق للإمامة، حیث لا یصلح الفاسق للشفاعة )4(»فقدموا خیاركم

  .  )5(والوفادة إلى الله

  

  

  القول الثاني ودلیلھ

، وابن )3(، واللخمي)2(، وابن یونس)1(بكراھة إمامة الفاسق بالجارحة للتونسي لالقو

، والدلیل على ذلك عدم ثبوت ما یدل على اشتراط العدالة في الإمام، )5(، وابن العربي)4(بشیر

َّ� � � � �َّ ُّ ِّ ّٰ  ٍُّّٱولو كانت العدالة شرطا 
؛ لعموم البلوى ببعض المحرمات )6(

  .   )7(ألاَّ تكون العدالة شرطا في الإمام، وإنما یقدم الأفضل فالأفضلكالغیبة مثلا، فلزم 

  الترجیح بین القولین

إن دلیل القول بحرمة إمامة الفاسق لا یكون حجة؛ لشدة ضعفھ، بعكس دلیل مقابلھ؛ لذلك 
ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من القول بالكراھة ھو الأرجح، وقد تقوى بكثرة القائلین بھ، 

 عن یعدل أن للمصنف ینبغي كان وما: (قال ابن غازي منتقدا اختیار الشیخ خلیلحتى 

، ویؤیده أن المشھور في المذھب صحة )8()بزیزة ابن تشھیر ىإِل الأئمة ھؤلاء عند المرتضى

، مع أنھ أسوأ أحیانا )9(الصلاة خلف المبتدع في الاعتقاد، وھو ما اختاره الشیخ خلیل نفسھ

                                                           

: رواه الدارقطني في سننھ، كتاب الصلاة، باب ذكر الركوع والسجود وما یجزي فیھما، الحدیث رقم -4
: ، والمتقي الھندي في كنز العمال ، كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة وما یتعلق بھا، الحدیث رقم1312

الوھم والإیھام في كتب ، والحدیث ضعیف لا یكاد یثبت، فقد ضعفھ أبو الحسن ابن القطان في بیان 20388
، وابن 1/380، والعراقي في تخریج إحیاء علوم الدین 1/255، والذھبي في تنقیح التحقیق 3/148الأحكام 

  . 15/380حجر في إتحاف المھرة 
  .1/359، ومنح الجلیل 1/683شرح التلقین : ینظر -5

  .2/94لجلیل ، والحطاب في مواھب ا1/413نقلھ عنھ المواق في التاج والإكلیل  -1
  .2/552الجامع لمسائل المدونة : ینظر -2
  .1/321التبصرة : ینظر -3
  .1/444التنبیھ على مبادئ التوجیھ : ینظر -4
لم أجده في أحكام القرآن، ولا المسالك، ولا القبس، ولا عارضة الأحوذي، وقد نقلھ عنھ المواق في التاج  -5

  .2/412والأكلیل 

  .40: سورة الحج، الآیة -6
  .2/412التاج والأكلیل : ینظر -7
  .1/220شفاء الغلیل : ینظر -8
 بإمام اقتداء في اختیاري بوقت وأعاد: ، أي)وأعاد بوقت في كحروري: (40فقد قال في المختصر ص -9

  علي على خرجوا قوم والحروریة، يرِ وقدَ  ،كحروري ،الكفر عدمفیھ  والأصح تكفیره في مختلف بدعي
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بالجارحة، حیث إن المبتدع قد قیل بكفره وإن لم یكن ھذا القول راجحا، ولكن لم من الفاسق 

  .)1(یقل بكفر الفاسق

بأن الصلاة صحت خلف مبتدع الاعتقاد ولم تصح خلف الفاسق؛ لأن : فإن اعترُِض
مة الحدیث المتقدمین قد رووا عن بعض أھل البدع سوأ حالا من المبتدع، بدلیل أن أئالفاسق أ
یحرمون الكذب، ولم تكن روایتھم داعیة لبدعتھم، ولكن لم یرووا عن الفاسق الذین 

  .)2(بالجارحة

بأن صنیع المحدثین لا یدل على أن الفاسق بالجارحة أشد من مبتدع الاعتقاد، : أجُِیب 
وإنما فعلوا ذلك لأن المعنى المعتبر في قبول الروایة ھو الصدق، والفاسق بالجارحة لا یؤُمن 

 .        )3(لم یرووا عنھكذبھ، ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصلاة خلف اللاحن  :سابعالمطلب ال

في القراءة جھلا، لا عمدا ولا سھوا؛ فھل تبطل الصلاة خلفھ  إذا كان الإمام یخطئ
مطلقا، سواء أكان خطؤه في الفاتحة أم غیرھا، وسواء أكان خطؤه مغیرا للمعنى كقولھ إیاكِ 
نعبد، بكسر الكاف، أو أنعمتُ علیھم، بضم التاء، أم غیرَ مغیرٍ للمعنى كعدم التمییز بین 

م لا تبطل الصلاة خلفھ إلا إذا كان یلحن في الفاتحة فقط الضاد والظاء أو السین والطاء؟ أ

                                                                                                                                                                                 

الشرح : ینظر. بالذنب رواوكفَّ  ،التحكیم في علیھ نقموا ،منھا میلین على الكوفة قرى من قریة وھي ،بحروراء
 . 1/329الكبیر 

  .2/23شرح الخرشي : ینظر -1
  .1/220شفاء الغلیل : ینظر -2
  . 2/23حاشیة العدوي على شرح الخرشي : ینظر -3
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بحیث تصح الصلاة خلف من یلحن في السورة؟ أم تصح الصلاة خلفھ مطلقا مع الاحتراز 
  عنھا بدایة؟

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

ولكنھ لم یجزم بكون البطلان مطلقا  ،ذھب الشیخ خلیل إلى بطلان الصلاة خلف اللاحن
وھل : (مقیدا بأنھ في الفاتحة، فقال عاطفا على المسائل التي تبطل فیھا الصلاة خلف الإمام أم

وھل تبطل : ، أي)1()بلاحن مطلقا، أو في الفاتحة، وبغیر ممیز بین ضاد وظاء؟ خلافٌ 

إلخ، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بصحة الصلاة خلف اللاحن، ..الصلاة خلف اللاحن

  .)2()وبلحن ولو بالفاتحة: (لمسائل التي تصح فیھا الصلاة خلف الإمامفقال عاطفا على ا

    القول الأول ودلیلھ

، والدلیل على )4(، وصوبھ عبد الحق)3(القول ببطلان الصلاة خلف اللاحن مطلقا للقابسي

ذلك أن اللاحن أتى بكلام یخرجھ عن كونھ قرآنا ویلحقھ بكلام البشر، وإنما شرطُ الصلاة 

، ووجھ إطلاق البطلان في اللحن في الفاتحة وفي غیرھا أن الإمام مالكا )5(بالقرآنالقراءة 

أبطل صلاة من صلى خلف من لا یحسن القرآن، ولم یفرق الإمام مالك بین الفاتحة 

، )2(، وابن أبي زید)1(، والقول بتقیید البطلان باللحن في الفاتحة فقط لابن اللَّبَّاد)6(وغیرھا

، ودلیلھم نفس الدلیل الماضي، ووجھ تقیید البطلان باللحن في الفاتحة أن )3(وابن شَبْلوُن

                                                           

كغیر ممیز بین ضاد وظاء، فھي : ، أي)وظاء وبغیر ممیز بین ضاد: (، وقولھ40المختصر ص: ینظر -1
حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ینظر. داخلة فیما قبلھا، وإنما صرح بھا لثبوت نص المتقدمین علیھا بعینھا

1/329.  
  .22أقرب المسالك ص: ینظر -2
  .2/546نقلھ عنھ ابن یونس في الجامع لمسائل المدونة  -3
 .  2/101لنكت ونقلھ عنھ من بعض كتبھ الأخرى الحطابُ في مواھب الجلیل لم یتعرض للمسألة في ا -4
  .1/678شرح التلقین : ینظر -5
  .2/546، والجامع لمسائل المدونة 1/177المدونة : ینظر -6

أبو بكر محمد بن محمد بن : وابن اللباد ھو ،1/282نقلھ عنھ ابن أبي زید القیرواني في النوادر والزیادات  -1
ح، كان فقیھا جلیل القدر، عالما باختلاف أھل المدینة واجتماعھم، وعنده حفظ كثیر، وجمْعٌ للكتب، وحظ وشا

ترتیب المدارك : ینظر. ھـ333كتاب الطھارة، وعصمة النبیین، وتوفي سنة : وافر في الفقھ، ومن مصنفاتھ
5/286. 
وقد نقلھ عنھ ابن یونس في الجامع لمسائل لم یذكره في الرسالة، ولم أقف علیھ في النوادر والزیادات،  -2

  .1/677، والمازري في شرح التلقین 2/546المدونة 
أبو القاسم عبد الخالق بن خلف، : ، وابن شَبلون ھو2/546نقلھ عنھ ابن یونس في الجامع لمسائل المدونة  -3

اب المقصد في تلخیص المدونة كان الاعتماد علیھ في التدریس والفتوى بالقیروان بعد ابن أبي زید، وألف كت
، وجمھرة تراجم الفقھاء 6/263ترتیب المدارك : ینظر. ھـ390والمختلطة في أربعین جزءا، وتوفي سنة 

  .2/617المالكیة 
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الإمام یتحمل القراءة على المأموم، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإذا لحن في الفاتحة لم یصح 

  . )4(تحملھ

  القول الثاني ودلیلھ

، )6(واللخمي ،)5(بصحة الصلاة خلف اللاحن مع الاحتراز عنھا بدایة لابن حبیب القول

 ، والدلیل على ذلك أن اللحن لا یخرج القراءة عن القرآن؛ لما ثبت عن النبي )7(وابن رشد
، ففیھ دلالة )8(»وا فكل حسناقرؤ«: أنھ مر ببعض أصحابھ وفیھم الأعرابي والأعجمي فقال

، ویؤكده أن )9(على اختلافھم في الإتقان وأن القراءة لیست واحدة من حیث الموافقة لِما أنُزل

، ولو وافق ما أنُزل لما أخره، ویحمل )1(عمر بن الخطاب كان یؤخر الأعجمي عن الإمامة

  . تأخیره على التحرز الذي ذكره من قال بالصحة كما تقدم

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من صحة الصلاة خلف اللاحن ھو الراجح؛ لظھور دلیلھ؛ 
علیھ القول الأول، فأما حمل نص الإمام مالك في مسألة الصلاة خلف من  وللإجابة عما بني

لا یحسن القرآن على اللاحن؛ فمُعترَض بما ذكره ابن رشد من أنھ حَمْلٌ بعید وتأویل غیر 
صحیح في النظر، وإنما تدل القرائن على أنھ محمول على الذي لا یحفظ القرآن ولا یعرفھ 

یبقى نص الإمام مالك محتملا ولا یوجد ما  ؛اعتراض ابن رشد، وحتى وإن لم یسلم )2(أصلا

یدل على قطعیة حملھ على اللاحن، وأما كون اللحن یخرج القراءة عن كونھا قرآنا ویصیرھا 
كلاما؛ فھذا حتى إن سُلم بھ لا یبُطل الصلاة؛ لأن القارئ لم یتعمد ذلك، والكلام على وجھ 

اللحن یغُیر المعنى؛ فھذا لا یكون مبطلا أیضا؛ لأن السھو لا تبطل بھ الصلاة، وأما كون 

                                                           

  .1/678شرح التلقین : ینظر -4
  . 1/282نقلھ عنھ ابن أبي زید القیرواني في النوادر والزیادات  -5
  .1/325التبصرة : ینظر -6
  .1/449البیان والتحصیل : ینظر -7

، الحدیث رواه الإمام أحمد في مسنده، كتاب مسند المكثرین من الصحابة، باب مسند جابر بن عبد الله  -8
، وأبو داود في سننھ، كتاب تفریع استفتاح الصلاة، باب ما یجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، 15273: رقم

الإیمان، كتاب تعظیم القرآن، فصل في كراھیة قراءة القرآن في الحمام  ، والبیھقي في شعب830: الحدیث رقم
: ینظر. ، والحدیث لھ طرق بعضھا صحیح وبعضھا حسن2399: والكنیف والمواضع القذرة، الحدیث رقم
، وتعلیق 18/13، والفتح الرباني 5/343، ونیل الأوطار، 13/594المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، 

 . 2/311، والجامع الصحیح للسنن والمسانید 23/416رنؤوط على مسند الإمام أحمد الأ
 .1/449البیان والتحصیل : ینظر  .استدل ابن رشد بھذا الحدیث بلفظ لا أصل لھ، والصواب ما تم إثباتھ  -9
  . 5/211، والتسھیل 572موسوعة فقھ عمر بن الخطاب ص: ینظر -1
  .1/449البیان والتحصیل : ینظر -2
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، وبالجملة فإن القول بصحة الصلاة خلف )3(القارئ لا یعتقد إلا معنى الأصل غیر الملحون

ا اتفق علیھ اللخمي وابن رشد رجحھ الأشیاخ واعتمدوه   .)4(اللاحن لمَّ

         

  

  

  استخلاف المسافر للمقیم  :ثامنالمطلب ال

الإمامُ المسافرُ المقصرُ للصلاة مأموماً مقیماً، وكان في المصلین مسافرون  إذا استخلف
ومقیمون؛ فمعلوم أنھ على المُستخلَف المقیم إكمال ما تبقى من صلاة الإمام الأول، ویتابعھ 
في ذلك المأمومون المسافرون والمقیمون، ولكن بعد إكمال الركعتین من صلاة الإمام الأول 

رون مباشرة ولا ینتظرونھ حتى یكمل ما بقي علیھ وكذا یكمل المقیمون أفذاذا ھل یسلم المساف
حالة كونھم -ویسلمون لأنفسھم ولا ینتظرونھ؟ أم ینتظره كلٌّ من المسافرین والمقیمین 

حتى یكمل باقي الركعات، ثم حینما یسلم یتابعھ المسافرون ویسلمون بعد  - جالسین بإشارة منھ
  فیكملون باقي صلاتھم؟ سلامھ ویقوم المقیمون

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وجلس لسلامھ : (قال الشیخ خلیل مفرعا لمسألتنا عن مسألة استخلاف المسبوق
المسبوقُ، كأن سبق ھو، لا المقیم یستخلفھ مسافر، لتعذر مسافر أو جھلھ، فیسلم المسافر، 

إذا استخلف مسبوقا، وكان في المأمومین أن الإمام : ، وتقریر كلامھ)1()ویقوم غیره للقضاء

مسبوقٌ وغیرُ مسبوق؛ فعلى الجمیع انتظار قضاءِ المستخلَفِ لما سُبق فیھ حتى یسلم، فإذا 
سلم تابعھ غیر المسبوقین وسلموا بعد سلامھ، وقام المسبوق للقضاء، وكذلك انتظره الجمیع 

ً قد استخلفھ مسافرٌ؛ لعدم إن كان المستخلَفُ ھو فقط المسبوق، أما إن كان المسختلَ  فُ مقیما
صلاح المأموم المسافر للاستخلاف، أو الجھل بوجوده؛ فلا ینتظره المأمومون، وإنما یسلم 
المسافرون بعد إكمال الركعتین من صلاة الإمام الأول، ویتم المقیمون أفذاذا ویسلمون 

وجلس : (ر للمقیم فقال، وخالفھ الشیخ الدردیر فیما یتعلق باستخلاف المساف)2(لأنفسھم

                                                           

  .1/325المصدر السابق في نفس المحل، والتبصرة : ینظر -2
، 2/20،  والزرقاني في شرحھ والبناني في حاشیتھ علیھ 2/108الحطاب في مواھب الجلیل : مثلُ  -4

، والأمیر في شرح المجموع وحجازي في حاشیتھ 2/26والخرشي في شرحھ والعدوي في حاشیتھ علیھ 
، والصاوي في حاشیتھ على الشرح الصغیر 1/329ي حاشیتھ على الشرح الكبیر ، والدسوقي ف1/455علیھ

، وعدُّود في التذلیل والتذییل 2/453، والمجلسي في لوامع الدرر 1/361، وعلیش في منح الجلیل 1/437
 .  5/210، والطاھر عامر في التسھیل 1/266
  .43المختصر ص: ینظر -1
 .1/355، والشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي 2/54العدوي شرح الخرشي مع حاشیة : ینظر -2
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 ً ، وجعلھ المعتمد، وضعف ما مشى علیھ )3()المسبوق لسلامھ، كأن استخلف مسافرٌ مقیما

  .)4(الشیخ خلیل

    القول الأول ودلیلھ

فیسلم المسافرون بعد انقضاء الركعتین، ویتم - القول بعدم انتظار المسافرین والمقیمین 

، والدلیل على ذلك أن )1(مالك، وبھ قال ابن كنانةرواه ابن حبیب عن الإمام  - المقیمون أفذاذا

 المسختلَف لا ینوب عن الإمام إلا في الركعتین الأولیین، أما ما بقي علیھ ھو من الركعات

، ومن ثم لا یرتبط بھ المسافرون؛ )2(على اعتبار أنھ مقیم فھو منفصل عن الإمام الأول فیھا

ى أن یقتدي بھ في السلام؛ لكون إمامھ مسافرا لأن المستخلَف لم یدخل مع الإمام الأول عل
مقصرا سیسلم من ركعتین، وسیتم ھو ویسلم وحده، ولا یرتبط بھ المقیمون فیما بقي؛ لأنھم 
دخلوا على عدم السلام مع الأول فلا یلزمھم أن یسلموا مع الثاني، كما أنھ لا یصح لھم أن 

ون لھ في الدخول مع الأول والكل مقیم یقتدوا بھ في إكمال ما بعد الركعتین مع أنھم مساو
مطالب بالإكمال؛ لأنھ یؤدي إلى اقتداء شخص في صلاة واحدة بإمامین ثانیھما غیر 

  .)3(مستخلف عن الأول فیما بقي علیھ، وإنما استخلف الأولُ الثانيَ في الركعتین الأولیین فقط

  القول الثاني ودلیلھ

لاتھ ومن ثم یسلم المسافرون ویتم المقیمون بالانتظار حتى یكمل المستخلَفُ ص القول

، والدلیل على )4(لابن القاسم، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ، وأشھب، وسحنون

ذلك أن المستخلَف لما قبَِل بالاستخلاف صار كالملتزم للإتمام بھم، ومن جملة الإتمام 

ھ استخلف الثاني لیكمل جمیع ما تبقى ، ثم إن السلام من بقیة صلاة الأول، وذلك بأن)5(السلامُ 

، فیكون )6(من الصلاة، ومن ذلك السلامُ، فیحل الخلیفة محلھ فیھ، ویرتبط من خلفھ بھ لھذا

حكم المسافرین الانتظار وعدم المتابعة في الإتمام لأنھم مقصرون، ویكون حكم المقیمین 
بإمامین ثانیھما غیر مستخلف عن الأول الانتظار وعدم المتابعة لما یترتب علیھ من الاقتداء 

  .فیما بقي علیھ

  الترجیح بین القولین
                                                           

  .24أقرب المسالك ص: ینظر -3
، وقد تبع فیھ الزرقاني، وبین البناني في حاشیتھ 1/472، والشرح الصغیر 1/357الشرح الكبیر : ینظر -4

 .رجیح بین القولینأن مبنى ھذا التضعیف على انفراد ابن كنانة بھ، وسیأتي رده بعد قلیل عند الت 2/63علیھ 

  .1/439نقلھ عنھما ابن زید القیرواني في النوادر والزیادات  -1
  .لإدخال ما إذا كان مسبوقا" ما بقي علیھ من الركعات" إلى " ما بقي علیھ من الركعتین"عُدل عن عبارة  -2
 .2/552 ، ولوامع الدرر1/398، ومنح الجلیل 1/356الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي : ینظر -3
  .1/439نقلھ عن الجمیع ابن زید في النوادر والزیادات  -4
  .1/498التوضیح : ینظر -5
 . 1/476، وحاشیة حجازي العدوي على شرح المجموع 1/356حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ینظر -6
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تبین مما مضى أن كُلا� من القولین لھ دلیل تعلیلي، وأن كُلا� من الدلیلین لھ حظ من 
الظھور والنظر والاحتمال؛ فتضعیف الشیخ الدردیر لما اختاره الشیخ خلیل غیر ظاھر، 

مام مالك، ومحلُّ قوة عند ابن الحاجب، حیث صدَّرَ بھ المسألة لاسیما وأنھ روایةٌ عن الإ

، ولكن مع ذلك فإن جمعا من )1(وذكرَ ما بعده من الأقوال  بما یشعر بنزولھا عن مرتبتھ

الأشیاخ ذھبوا لترجیح القول بالانتظار، وھو ما اختاره الشیخ الدردیر، سالكین مسلك 

  .)2(ا ذھب إلیھ ابن القاسم ومن معھالترجیح بالكثرة، حیث اعتمدوا ورجحوا م

؛ وذلك لأن القول بالانتظار )3(لفَ أخف من الخروج عن إمامتھتخویؤیده أن انتظار المس 

، بعكس )4(مبناه على الارتباط بالإمام، وھو ما یترتب علیھ البطلان والإعادة عند المخالفة

وع الانتظار حتى یسلم القول بعدم الانتظار؛ فلا یترتب علیھ شيء عند المخالفة بوق
  .المستخلَف

         

  

  

  أمر ولي الأمر بالصوم والصدقة قبل الاستسقاء  :تاسعالمطلب ال

إذا أصاب الناس قحط وأرادوا الاستسقاء وكان لھم إمامٌ ولِيَ أمرھم فھل یكره أن یَأمر  
  الرعیةَ بالصوم والصدقة قبل الاستسقاء؟ أم یندب لھ ذلك؟

  الشیخین في المسألةبیان الخلاف بین 

وصیامُ ثلاثة أیام قبلھ، وصدقةٌ، ولا : (قال الشیخ خلیل عاطفا على مندوبات الاستسقاء

وصیام ثلاثة : (، وخالفھ الشیخ الدردیر فقال عاطفا على المندوبات أیضا)1()یأمر بھما الإمام

                                                           

  .114جامع الأمھات ص: ینظر -1
، والخرشي في شرحھ على 2/63في حاشیتھ علیھ الزرقاني في شرحھ على المختصر والبناني : ومنھم -2

، والأمیر في شرح المجموع وحجازي العدوي في حاشیتھ علیھ 2/55المختصر والعدوي في حاشیتھ علیھ 
، والصاوي في حاشیتھ على الشرح الصغیر 1/357، والدسوقي في حاشیتھ على الشرح الكبیر 1/476
، وعدُّود في التذلیل والتذییل 2/552ي في لوامع الدرر ، والمجلس1/399، وعلیش في منح الجلیل 1/472
  . 5/284، والطاھر عامر في التسھیل 1/302
  .1/356حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ینظر -3
  .1/476شرح المجموع مع حاشیة حجازي العدوي : ینظر -4
  .48المختصر ص: ینظر -1
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لیھ الشیخ ، وجعلھ المعتمد، وضعف ما مشى ع)2()أیام قبلھا، وصدقة، وأمر بھما الإمام

  .)3(خلیل

    القول الأول ودلیلھ

القول بعدم الأمر  بالصوم بعد تسلیم ندبھ، وكذا القول بعدم الأمر بالصدقة انفرد بھ الشیخ 

  . )4(خلیل، والدلیل على ذلك الاحترازُ من أن یفُعلا لأجل السلطان فلا ینجحان

  القول الثاني ودلیلھ

، والقول بندب الأمر )6(وابن الماجشون ،)5(بندب الأمر بالصوم لابن حبیب القول

، وأقره ابن )10(، والقرافي)9(، وصرح بھ ابن شاس)8(، والمازري)7(بالصدقة للخمي

، وذكر ابن غازي والرماصي أنھما لا یعلمان من )1(، وحكى علیھ الجزولي الاتفاق)11(عرفة

الغیث، فالصوم یرُِقُّھم ، والدلیل على ذلك أن الأمر بھما مما یزید رجاء حصول )2(خالفھ

ویدُخل علیھم سبب الخشوع، والصدقةُ تدفع البلاء، والعبدُ یجُازى بجنس فعلھ، فمن أطَعَم 

  .)3(أطُعِم، ومن أحَسَن أحُسِن إلیھ

  الترجیح بین القولین

                                                           

  .28أقرب المسالك ص: ینظر -2
 .1/406الكبیر  الشرح: ینظر -3

  . 2/147شرح الزرقاني : ینظر -4
  .1/515نقلھ عنھ ابن أبي زید في النوادر والزیادات  -5
  .3/936نقلھ عنھ ابن یونس في الجامع لمسائل المدونة  -6
  .2/621التبصرة : ینظر  -7
  .1/1104شرح التلقین : ینظر -8
  .1/178عقد الجواھر الثمینة : ینظر -9

  .2/433الذخیرة : ینظر -10
  . 1/414المختصر الفقھي : ینظر -11

أبو زید عبد الرحمن بن عفان الجزولي، : ، والجزولي ھو1/557نقلھ عنھ بھرام في تحبیر المختصر  -1
الفقیھ، الحافظ، الملقب بشیخ الرسالة والمدونة، وكان أعلم الناس بمذھب مالك في زمانھ، وانتفع بھ خلق كثیر، 

ھـ أو 741وما قطع التدریس على ضعفھ، وكُتبت عنھ تقایید نافعة على الرسالة، وتوفي سنة وعمّر طویلا 
   .   1/314، وشجرة النور الزكیة 1/244نیل الابتھاج : ینظر. ھـ744

، 2/147، ونقلھ عن الرماصي البناني في حاشیتھ على شرح الزرقاني 1/284شفاء الغلیل : ینظر -2
،  لھ المدقق ،المؤلف ،المحقق ،العلامة ،الفقیھ ،موسى بن الله عبد بن مصطفى الخیرات أبو: والرماصي ھو

: ینظر. ھـ1136 سنة توفيو والنبل، الجودة في غایة ، وكانتالمختصر على التتائي الشمس شرح على حاشیة
  . 1/482شجرة النور الزكیة 

  .1/406الكبیر ، والشرح 2/433، والذخیرة 1/1104شرح التلقین : ینظر -3
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ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من ندب الأمر بالصوم والصدقة ھو الراجح؛ لظھور دلیلھ؛ 
رد بھ الشیخ خلیل، فأما انفراده بعدم الأمر بالصدقة فظاھرٌ مما تقدم، وأما ولأن مقابلھ انف

انفراده بعدم الأمر بالصوم فكائن بجمعھ بین منع الأمر وبین ندب الصوم قبل الاستسقاء، 
ج على إحدى الروایتین عن  وھذا مما لا وجھ لھ، وإنما كان یمكن أن یكون لھ وجھ إذا خُرِّ

، )4(ألة، وذلك بأن ابن شعبان روى عنھ إنكاره للصوم قبل الاستسقاءالإمام مالك في المس

في كراھیة التحدید في  -أي الإمام-وھو ما شھره ابن بشیر معللا لھ بكونھ جارٍ على عادتھ 

، فمن ھنا یكره أن یأمر بھ )5(المواضع التي لم یثبت التحدید بھا، لئلا یظن أنھا فرض أو سنة

رٌ بما ھو مكروه ولیس من سنن الاستسقاء، وھو ما اختاره ابن شاس الإمام بناء على أنھ أم

، ومع ھذا فالقول بندب الأمر بالصوم مبني )6(مصرّحا بعدم الأمر بالصوم بناء على ما مرّ 

على ما رواه ابن عبد الحكم عن الإمام مالك من أنھ نفى الصوم الواجب قبل الاستسقاء، 

، وھو ما استحسنھ اللخمي، معللا لھ بأنھ لا فرق بین )1(هولكنھ أذن في كونھ تطوعا ولم ینكر

  . )2(الصوم والصدقة، وكلما كثرت القرب كلم كان ذلك أرجى لإدراك الحاجة

فإن قیل إن انفراد الشیخ خلیل یكون لھ وجھ إذا عُللت كراھة الأمر بالاحتراز من الفعل  
أھل المذھب قاطبة بمن فیھم الشیخ بأن ھذا فیھ بعدٌ ظاھر، وذلك أن : لأجل السلطان؛ أجیب

خلیل نفسھ درجوا على استحباب أمر الإمام بالتوبة ورد المظالم، ولو كانت حجةُ الاحتراز 
  .ناھضةً لكره الأمر بھما أیضا

  

         

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . 1/1104نقل ھذه الروایة المازري في شرح التلقین  -4
   .2/652التنبیھ على مبادئ التوجیھ  :ینظر -5
  .1/178عقد الجواھر الثمینة : ینظر -6
، وابن یونس في الجامع لمسائل المدونة 1/513نقل ھذه الروایة ابن أبي زید في النوادر والزیادات  -1
  .1/1104، والمازري في شرح التلقین 2/622في التبصرة  ، واللخمي3/936
  . 2/622التبصرة : ینظر -2
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  تغسیل من رفع حیا من المعترك والصلاة علیھ  :عاشرالمطلب ال

 یجمعكان   النبي معلوم أن الشھید في المعترك لا یغسل ولا یصلى علیھ؛ لما ثبت أن 
 إلى لھ أشیر فإذا للقرآن؟ أخذا أكثر أیھم«: یقول ثم واحد، ثوب في أحد قتلى من الرجلین بین

 ولم دمائھم، في بدفنھم وأمر القیامة، یوم ھؤلاء على شھید أنا: وقال اللحد، في قدمھ أحدھما

، ولكن من رفع حیا من المعترك ثم مات في أھلھ أو في أیدي )1(»علیھم یصل ولم یغسلوا،

  ؟ أم لا؟)2(الرجال؛ فھل یغسل ویصلى علیھ وإن أنُفذت مَقَاتلھُ

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

 أجنب وإن ،یقاتل لم أو ،الإسلام ببلد ولو فقط معترك شھید یغسل ولا: (قال الشیخ خلیل

فإن رفع حیا غسل وصلي علیھ، : ، أي)3()مقاتلھ أنفذت وإن، حیا رفع إنلا  ،الأحسن على

وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بأنھ لا یغسل ولا یصلى علیھ، فقال عاطفا على من حكمھ 
كشھید معترك لحیاتھ، ولو ببلاد الإسلام، أو لم یقاتل، أو قتلھ مسلم خطأ، أو رفع : (...ذلك

  .)4()اتلمنفوذ المق

    القول الأول ودلیلھ

، والدلیل على ذلك )5(القول بتغسیل من رفع حیا والصلاة علیھ وإن أنفذت مقاتلھ لأشھب

أن الأصل ھو الأمر بالتغسیل والصلاة إلا أن تثبت الشھادة، وھذا لما رفع حیا، كان مشكوكا 
في حكمھ ولم یتیقن أن موتھ من المعترك، فحیاتھ مخرجة لھ عن حكم الشھید الذي لا یغسل 

                                                           

 .1343: رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشھید، الحدیث رقم -1

، والمَقاتل 2/490المصباح المنیر : ینظر. جمع مقتل، وھو الموضع الذي إذا أصیب لا یكاد صاحبھ یسلم  -2
 وانثقاب ،اجدوالأ وخرق ،الدماغ ونثر وھو المخ الأبیض في فقار العنق أو الظھر، النخاع انقطاع: خمسة

، والذخیرة 3،355التحصیل ، والبیان و5/818الجامع لمسائل المدونة : ینظر. الأحشاء  ونثر ،المصران
4/128. 
 .51المختصر ص: ینظر -3
  .30أقرب المسالك ص: ینظر -4
، 1/1190، والمازري في شرح التلقین 3/1005نقلھ عنھ ابن یونس في الجامع لمسائل المدونة  -5

  .وشمولھ لمنفوذ المقاتل -أي أشھب-، مصرحا بعموم قولھ 2/24والرجراجي في مناھج التحصیل 
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ذلك غُسل  كان قد أنفذت مقاتلھ في موتھ ومع ، وأیده الباجي بأن عمر )1(ولا یصلى علیھ

  . )2(وصُلي علیھ بحضرة الصحابة

  القول الثاني ودلیلھ

، وابن عبد )3(بعدم التغسیل والصلاة على من رفع حیا إن أنفذت مقاتلھ لسحنون القول

، والدلیل على ذلك أن الظاھر في موتھ ھو ما أصابھ من )5(، والقاضي عبد الوھاب)4(البر

تخرجھ عن حكم الشھید الذي لا یغسل ولا یصلى المعترك إلا أن یثبت خلافھ، فحیاتھ لا 

  . )6(علیھ

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من عدم التغسیل والصلاة على من رفع حیا إن أنفذت مقاتلھ 

لم یغسل موتى أحد ولم یصل علیھم، وھم سبعون،  ھو الأرجح؛ لما ثبت أن النبي 
 ھممنفولیس على أسلوب واحد، بل یتفاوت زمنھ ویختلف حالھ،  مختلف موتھم أنوالغالب 

 حمل منمنھم و المعترك، فيالجراح فمات  أثخنتھ من ومنھم الخیل، سنابك تحت مات من

قد كان منفوذ المقاتل ومع  ، وأما ما ذكره الباجي من كون عمر )7(فیھا فمات داره إلى

ذلك غسل وصلي علیھ؛ فمدفوع بكون قاتلھ ذمیا ولیس حربیا، وموتھ لم یكن في المعترك، 

  .)8(فتغسیلھ والصلاة علیھ محل اتفاق

 

  في مسائل باب الزكاة: المبحث الثالث

  حولُ ثمن الثمار المؤبرة  :ولالمطلب الأ

                                                           

  .2/665، والتنبیھ على مبادئ التوجیھ 1/1190شرح التلقین : ینظر -1
  .3/211المنتقى : ینظر -2
، 1/1190، والمازري في شرح التلقین 3/1005نقلھ عنھ ابن یونس في الجامع لمسائل المدونة  -3

  .لمقاتلومصرحا بأنھ شامل لمنفوذ ا -أي سحنون-، مبینا معنى قولھ2/24والرجراجي في مناھج التحصیل 
  .1/279الكافي : ینظر -4
  .1/351المعونة : ینظر -5
  .2/665، والتنبیھ على مبادئ التوجیھ 1/1190شرح التلقین : ینظر -6
  .2/24، ومناھج التحصیل 1/1190شرح التلقین : ینظر -7
  .1/426، وتقریرات علیش على حاشیة الدسوقي 1/553ضوء الشموع مع حاشیة حجازي : ینظر -8
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، ثم بعد ذلك باع ھذه الثمار؛ فھل یكون )1(الشراءمن اشترى نخلا فیھا ثمار مؤبَّرة یوم 

  ھذه الثمار؟ أم یستقبل بثمنھا حولا جدیدا؟  ثمنھا حولَ أصلھا الذي اشترى بھ حولُ 

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

 ،)2()إلا المؤبَّرة: (...قال الشیخ خلیل مستثنیا من المسائل التي یسُتقبل بھا حولا جدیدا

یزكیھ لحول الثمن  إلا ثمرة الأصول المؤبَّرة المشتراة للتجارة، فلا یستقبل بثمنھا، بل: أي

على المسائل التي یستقبل  لفھ الشیخ الدردیر حیث قال عاطفا، وخا)3(النخل الذي اشترى بھ

  . )5(، وجعلھ المعتمد)4()ولو مؤبَّرة: (...بثمنھا

  القول الأول ودلیلھ

، ومبناه على أن ھذه )6(حول الأصل ذكره عبد الحق عن بعض شیوخھالقول بأن الحول 

الثمار المؤبرة بمنزلة السلعة المشتراة للتجارة؛ إذ لھا حصة من الثمن عند الشراء، فیلحق 

  .)7(ثمنھا عند البیع بالربح، وتزكى لحول أصلھا، كما ھو الشأن في زكاة الربح

  

  القول الثاني ودلیلھ

، ومبناه على أن ھذه الثمار )1(ھا الحول عزاه ابن محرز لأھل المذھببأن یستقبل ب القول

المؤبرة لیست بمنزلة السلعة، وإنما ھي غلة، فیلحق ثمنھا عند البیع بالفائدة، فیستقبل بھا 

  .)2(حولا جدیدا

                                                           

 نثىالأ النخلة طلع شق وھوعلاج الزرع بما یصلحھ من السقي والتعاھد، والمقصود بھ ھنا التلقیح، : التأبیر -1
 ثم النخلة من یطلع ما: ھو والطلع ،نسانالإ بفعل أم بنفسھ الطلع تشقق سواء فیھ، الذكر النخلة طلع من شئ لذر

 یصیر حتى معلومة أیاما النخلة على ویترك ثمرا، یصر لم ذكرا النخلة كانت وإن أنثى، كانت إن ثمرا یصیر
، 4/4، ولسان العرب 8/290العین : ینظر. نثىالأ بھ فیلقح ذكیة رائحة ولھ الدقیق، مثل أبیض شئ فیھ

  .1/11والقاموس الفقھي 
   .56المختصر ص: ینظر -2
  .1/465الشرح الكبیر : ینظر -3
  .34أقرب المسالك ص: ینظر - 4

  .1/465الكبیر الشرح : ینظر -5
  .1/105النكت : ینظر -6
  .2/266المصدر السابق في نفس المحل، وشرح الزرقاني : ینظر -7
 .2/195نقلھ عنھ الشیخ خلیل في التوضیح  -1
ونماء المال إما أن یكون ربحا، أو فائدة، أو غلة، فأما الربح فھو النماء الذي یكون . 1/105النكت : ینظر -2

الذي یكثر بھ ویلزم من طریانھ وحدوثھ تغیر الأصل، ویكون حولھ حول أصلھ، كمن كان من جنس الأصل 
عنده دینار وأقام عنده أحدَ عشر شھرا، ثم اشترى بھ سلعة باعھا بعد شھر بعشرین، فإنھ یزكي الجمیع الآن، 
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  الترجیح بین القولین

المسألة تبین مما مضى أن الخلاف في المسألة من قبیل الخلاف في النقل، ولم یحسم 
نص عن أحد المتقدمین، وقد ذكُِر عن بعض المحققین من شراح ابن الحاجب أن المنصوص 

، ولم أقف علیھ، والذي یفیده الرماصي في معرض تعلیلھ لاختیار )3(في المذھب أنھا غلة

  .)4(الشیخ خلیل أن المسألة لا نص فیھا

اسم في مبحث العیب من جا على قول ابن القخرَّ وما ذكره عبد الحق أیده بكونھ مُ  
المدونة، عند مسألة رد النخل بعیب، وكان في النخل عند العقد تمَْرٌ مأبور، حیث أشار ھنالك 

، وھو ما أكده ابن محرز نفسھ، حیث ذكر أن القیاس )5(إلى أن الثمار المؤبرة بمنزلة السلعة

، ومن ھنا )6(أصلھافي ھذه المسألة أن تزكى على مذھب ابن القاسم، بأن یكون حولھا حول 

  .كان ما مشى علیھ الشیخ خلیل ھو الأرجح

  

  ومین أو ثلاثة یإخراج زكاة الفطر قبل العید ب :ثانيالمطلب ال

من وجبت علیھ زكاة الفطر؛ فھل یجوز لھ أن یقدمھا قبل العید ولو بثلاثة أیام؟ أم أن 
  جواز التقدیم مقصور على الیومین فقط؟

  في المسألةبیان الخلاف بین الشیخین 

وإخراجھ قبلھ : (...قال الشیخ خلیل عاطفا على ما یجوز فعلھ في زكاة الفطر

، )2(والثلاثة: وجاز إخراج المكلف زكاتھ قبل الوجوب بكالیومین، یعني: أي ،)1()بكالیومین

وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بقصر جواز التقدیم على الیومین فقط، فقال عاطفا على 

والمعتمد جواز إخراجھا قبل : ، أي)3()وإخراجھا قبل العید بیومین: (...الفطرجائزات زكاة 

  . )4(العید بیومین لا أكثر، فیمنع إخراجھا قبلھ بثلاثة أیام

                                                                                                                                                                                 

ا الحول بعد قبضھا، وأما وأما الفائدة فھي ما یتجدد لا عن مالٍ مزكَّى، كالعطایا والمیراث، ویستقبل في زكاتھ
: ینظر. الغلة فھي النماء عن المال من غیر معاوضة بھ، وھي ملحقة في الزكاة بالفوائد، فیستقبل بھا الحول

 .193-2/185التوضیح 

  .1/465حاشیة الدسوقي : ینظر -3
  .2/266نقلھ عنھ البناني في حاشیتھ على شرح الزرقاني  -4
  .1/105كت ، والن3/360المدونة : ینظر -5
  .2/195نقلھ عنھ الشیخ خلیل في التوضیح  -6

   .60المختصر ص: ینظر -1
  .1/508الشرح الكبیر : ینظر -2
  .36أقرب المسالك ص: ینظر - 3

  .1/677، والشرح الصغیر مع حاشیة الصاوي 1/508الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي: ینظر -4
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  القول الأول ودلیلھ

، والدلیل على ذلك أن )5(القول بجواز تقدیمھا على العید بثلاثة أیام صرح بھ ابن الجلاب

الأصل في إیجاب الشارع لزكاة الفطر تعلیقھُا على خروج رمضان ودخول العید، فعن ابن 

 تمر، من صاعا الناس، على رمضان من الفطر زكاة فرض  الله رسول أن«: عمر 

، فسماھا زكاة )6(»المسلمین من أنثى، أو ذكر عبد، أو حر كل على شعیر، من صاعا أو

الفطر، وإنما جاز أن تقُدَّم على العید بیسیر بنحو الیومین أو الثلاثة دون الكثیر لكون العباد 
أضیافا � تعالى یوم الفطر؛ لذلك حرم علیھم صومھ، وفي تقدیمھا بنحو الیومین أو الثلاثة 

ثیر فإنھا عرضة یتمكن الفقیر من تھیئتھا لیوم العید ویتسع فیھ، بخلاف ما إذا قدمت بك

أنھ كان «: ، ویؤكده ما رواه الإمام مالك عن ابن عمر )1(للذھاب والضیاع قبل العید

  .  )2(»ثلاثة أو بیومین الفطر، قبل عنده تجمع الذي إلى الفطر بزكاة یبعث

  القول الثاني ودلیلھ

 متى: قلت: (بقصر جواز التقدیم على الیومین اعتمادٌ على ظاھر المدونة، ففیھا القول
 ذلك قبل أخرجھا فإن: قال ،المصلى إلى الغدو قبل: فقال الفطر؟ زكاة إخراج مالك یستحب

، ولم یعللوا ھذا القصر على الیومین ولم یستدلوا لھ، )3()بأسا بذلك أر لم یومین أو بیوم

  .وسیأتي حمل ھذا النص على القول الأول، فیكون القول واحدا والدلیل واحدا

  القولینالترجیح بین 

ما مشى علیھ الشیخ خلیل من جواز التقدیم بثلاثة أیام ھو الأرجح؛ لقیامھ على الدلیل 
الظاھر البین، بعكس مقابلھ؛ إذ لم یقم دلیل على قصر الجواز على الیومین دون الثلاثة، ومما 
یصوب اختیار الشیخ خلیل أن طریقة ابن بشیر في حكایة الخلاف الأصلي في ھذه المسألة 

جواز التقدیم بالیسیر، وقد صرح بكونھ بالیومین أو الثلاثة، وھو : لھُا على قولین، أولھماجع

، وھو المرجوح؛ ولذلك لم یذكره الشیخ )4(عدم جواز التقدیم قبل یوم الفطر: المشھور، ثانیھما

خلیل ولا الشیخ الدردیر، فیظھر من ھذا أن نص المدونة محمول على الیسیر الذي قد یصل 
ح بھ فیھا اعتمادا على دلالة السیاق على الیسارة، لا لكون الیومین نصا للثلا ثة، وإنما لم یصَُرَّ

                                                           

  .1/164التفریع : ینظر -5
، ومسلمٌ في 1503: البخاري في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، الحدیث رقمرواه  -6

  .984: صحیحھ، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیر، الحدیث رقم
  .3/158الذخیرة : ینظر -1
، والحدیث 994: ، الحدیث رقمرواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر -2

  .صحیح؛ لروایة الإمام لھ عن نافع عن ابن عمر
  .1/385المدونة : ینظر -3
  .2/934التنبیھ على مبادئ التوجیھ : ینظر -4
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لا یجوز أن یتعداه المزكي، وبھذا یحصل الجمع بین ما في المدونة والموطأ على طریقة ابن 
 .  بشیر، وھي التي یؤیدھا الدلیل

  

  في مسائل باب الصوم والاعتكاف: المبحث الرابع

   قضاء النذر المعین إذا أفُطر فیھ نسیانا :ولالأالمطلب 

� عليّ صوم أول خمیس في : من نذر صیام یوم أو أسبوع أو شھر بعینھ، كأن قال مثلا
الشھر القادم على سبیل النذر، ثم أفطر فیھ لمرض أو أفطرت المرأة لحیض؛ فقد اتفق على 

  نسیانا؛ فھل یسقط القضاء؟ أم یجب؟ سقوط القضاء، ولكن إن أفُطر فیھ أو لم یصم الیوم كلھ

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

إلا المعین لمرض، أو : (...قال الشیخ خلیل مستثنیا من المسائل التي یجب فیھا القضاء

وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بوجوب القضاء في حالة النسیان  ،)1()حیض، أو نسیان

ولا یقضي لمرض أو : أي. )2()لمرض أو كحیض، بخلاف النسیانإلا النذر المعین : (...فقال

  .)3(حیض، ونحوه من إغماء وجنون، بخلاف النسیان فإنھ یوجب القضاء

  القول الأول ودلیلھ

، وقواه ابن عبد )5(، وشھره ابن الحاجب)4(القول بسقوط القضاء في النسیان لسحنون

معین، فإن عُجز عن الإتیان بھ لعذر؛ سقط ، والدلیل على ذلك أن المُلتزََم شيء )6(السلام

  .)7(العوض عنھ لسقوط أصلھ بفوات زمنھ بالعذر

  

  

  القول الثاني ودلیلھ

                                                           

   .62المختصر ص: ینظر -1
  .37أقرب المسالك ص: ینظر -2
  .1/704الشرح الصغیر : ینظر -3
  .2/62والزیادات نقلھ عنھ ابن أبي زید في النوادر  -4
 . 174جامع الأمھات ص: ینظر -5
  .2/344تنبیھ الطالب : ینظر -6
  .2/134المصدر السابق في المحل نفسھ، ومنح الجلیل : ینظر -7
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ابن أبي زید وابن یونس على أنھ ظاھر فھم  بوجوب القضاء في النسیان نصَّ  القول

، )3(، وشھره ابن عرفة مع توھیمھ لابن الحاجب في تشھیره)2(، وصححھ ابن رشد)1(المدونة

والدلیل على استثناء النسیان من حكم سقوط القضاء المقرر في المرض والحیض، أن 
النسیان فیھ نوع تفریط من المكلف، وكان یمكن أن یتفاداه بالانتباه والحرص، بخلاف 

  .  )4(الحیض، والمرض

  الترجیح بین القولین

لظھور دلیلھ، ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من القول بوجوب القضاء ھو الأرجح؛ 
ویؤیده أن القضاء یصیر بالنیة نائبا عن الأصل، وذلك مثل قولھم في الأسیر یخطئ في 

، ولا یقال )5(الشھور، فیصوم شوالا ظنا منھ بأنھ رمضان، فلا اختلاف بینھم في أنھ یجزئھ

فیھ فطر قضى ما أُ إن النیة إن كانت تصُیِّرُ القضاء نائبا عن الأصل؛ فینبغي أن یُ : مع ھذا
للمرض والحیض؛ لأن المُلتزمات متى ما فاتت بعذر وذھب وقتھا سقط قضاؤھا، وأما 

  .النسیان فلیس بعذر مفیت؛ لما فیھ من التفریط كما تقدم

   

  

  

  

  

  ترتب الكفارة على من أفطر للحجامة :ثانيالمطلب ال

من احتجم في نھار رمضان، أو حجم غیره، فأكل وشرب ظنا منھ أن صومھ قد بطل؛ 
  فھل تجب علیھ الكفارة مع القضاء؟ أم یجب علیھ القضاء فقط؟

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

فعدھا من  ،)1()أو حجامة: (...قال الشیخ خلیل عاطفا على المسائل التي تلزم فیھا الكفارة

ضمن المسائل التي یجب فیھا القضاء والكفارة، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث جزم بوجوب 

                                                           

  .3/1172، والجامع لمسائل المدونة 2/62، والنوادر والزیادات 1/282المدونة : ینظر -1
  .2/305البیان والتحصیل : ینظر -2
  .2/78المختصر الفقھي  :ینظر -3
  .2/251، وشرح الخرشي 2/429مواھب الجلیل : ینظر -4
  .2/502، والذخیرة 2/305البیان والتحصیل : ینظر -5
   .62المختصر ص: ینظر -1
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أو : (...ضاء فقط، فقال عاطفا لھا على المسائل التي یلزم فیھا القضاء دون الكفارةالق

  . )3(، وجعلھ المعتمد، ذاكر ما یقتضي تضعیفھ)2()احتجم

  القول الأول ودلیلھ

القول بترتب الكفارة على من أفطر لأجل الحجامة ظنا منھ بأن صومھ قد بطل لابن 

ن الحجامة لا تبُطل طر قد استند لشيء غیر موجود؛ إذ إ، والدلیل على ذلك أن المف)4(حبیب

  .)5(الصوم، فلا مبرر لفطره، فھو من قبیل التأویل البعید

  القول الثاني ودلیلھ

، والدلیل على ذلك أن المفطر قد )6(بترتب القضاء فقط دون الكفارة لابن القاسم القول

، فظنَّھ على ظاھره من أن )7(»أفطر الحاجم والمحجوم«: استند لشيء موجود، وھو حدیث

الحجامة مفطرة ومبطلة للصوم، فاستناده من قبیل التأویل القریب، مع أن الأمر لیس كما 
 فلمصھ الحاجم أما غالبا، الفطر عنھ یتسبب ما لفعلھما بالفطر خاطرا أنھما: ظن؛ إذ المعنى

وقیل إن الحدیث وارد في ، )1(إغمائھ فلخوف المحتجم وأما لحلقھ، الوصول شأنھ الذي الدم

، وقیل غیر ذلك من المعاني، وإنما )2(شخصین كانا یغتابان، فسماھما مفطرین لذھاب الأجر

، وسئل أنس بن مالك )3(وھو صائم یدل على صرفھ عن ظاھره ما ثبت من احتجام النبي 

 :»4(»لا، إلا من أجل الضعف: أكنتم تكرھون الحجامة للصائم؟ قال(.  

  ن القولینالترجیح بی

                                                           

  .37أقرب المسالك ص: ینظر -2
  .2/532الشرح الكبیر : ینظر -3
  .2/336وابن رشد في البیان والتحصیل ، 2/37نقلھ عنھ ابن أبي زید في النوادر والزیادات  -4
 .2/532، وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر 2/440مواھب الجلیل : ینظر -5
  . 2/336بن رشد بواسطة العتبیة، في البیان والتحصیل نقلھ عنھ ا -6

  .1938: رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، ما قبل الحدیث رقم -7
  .2/145منح الجلیل : ینظر -1
  .2/506الذخیرة : ینظر -2
  .1939: رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، الحدیث رقم  -3
 .1940: رواه البخاري في صحیحھ، في  المحل السابق، الحدیث رقم -4
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ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من ترتب القضاء فقط دون الكفارة ھو الراجح؛ لقیامھ على 
الدلیل القوي الظاھر، الذي یرد استدلال القول الأول بشكل واضح؛ ولذلك رجحھ جمع من 

  .)5(الأشیاخ واعتمدوه

   

  

  

  

  

  في مسائل باب الحج: المبحث الخامس

   العجز عن تقبیل الحجر الأسودالتكبیر عند  :ولالمطلب الأ

، فقد قال عمر بن یسن للطائف أن یقُبِّل الحجَر الأسود في مستھل طوافھ؛ لفعل النبي 

 »قبلتك ما یقبلك  النبي رأیت أني ولولا تنفع، ولا تضر لا ر،حجَ  أنك أعلم إني«: الخطاب

، فإن عجز عن استلامھ وتقبیلھ للازدحام لمسھ بید، ثم بعود، ووضعھما على فیھ، ولكن )1(

ھل بغیر تكبیر في كلتا الحالتین بحیث یكون التكبیر بعد العجز عنھما؟ أم یكبر عند استلامھ 
  بالید أو العود؟ 

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

إن : أي ،)2()د، ووضعا على فیھ، ثم كبروللزحمة لمس بید، ثم عو: (قال الشیخ خلیل

وللزحمة لمس بید، ثم عود، : (، وخالفھ الشیخ الدردیر فقال)3(تعذر اللمس بالید أو العود كبر

  .)5(، وجعلھ المعتمد)4()ووضعا على فیھ، وكبر مع كل، وإلا كبر فقط

                                                           

، والزرقاني في شرحھ على المختصر والبناني في حاشیتھ علیھ 2/440الحطاب في مواھب الجلیل : مثلُ  -5
، والأمیر في شرح المجموع وحجازي في حاشیتھ 2/257، والعدوي في حاشیتھ على شرح الخرشي 2/374

لشرح الصغیر ، والصاوي في حاشیتھ على ا2/532، والدسوقي في حاشیتھ على الشرح الكبیر 1/652علیھ 
، وعدود في التذلیل والتذییل 4/183، والمجلسي في لوامع الدرر 2/145،  وعلیش في منح الجلیل 1/711
 .   7/105، والطاھر عامر في التسھیل 1/602

، ومسلمٌ في 1597: رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، الحدیث رقم -1

  .1270: باب استحباب تقبیل الحجر الأسود في الطواف، الحدیث رقمصحیحھ، كتاب الحج، 

  . 69المختصر ص: ینظر -2

 .2/41الشرح الكبیر : ینظر -3
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  القول الأول ودلیلھ

لشیخ خلیل معترضا بھ على ابن القول بعدم التكبیر عند اللمس بالید أو العود ذكره ا
وقال : (الحاجب من أنھ لا یجمع بین الاستلام والتكبیر استنادا على ما جاء في المدونة

 أیضا، تقبیل غیر من الفم على بھا استلم التي الید ویضع بالید، الأسود الحجر ویستلم:...مالك
 غیر من الفم على توضع وإنما الیماني، الركن في ولا الأسود الحجر استلام في الید یقبل ولا

 حاذاه فإذا الأسود الحجر یستلم أن یستطع لم فمن وحده، بالفم الأسود الحجر یقبل أو تقبیل

  .)2(، ومبناه على أن التكبیر إنما شرع لعدم القدرة على الاستلام)1()ومضى كبر

  القول الثاني ودلیلھ

لا : قال مالك: (غیر الذي تقدملقول بالتكبیر عند الاستلام صریح المدونة في موضع ا
 الحجر استلام عند لا أم التكبیر على أفیزید: القاسم لابن قلتیدع التكبیر، كلما حاذاه كبر، و

، فأفاد أنھ یكبر عند الاستلام )3()قال لا یزید على التكبیر في قول مالك الیماني؟ والركن

الاستلام ولو باللمس فمتفق على مطلقا، سواء أكان بالفم أم باللمس، وأما حالة العجز عن 
وإلا كبر : (مطلوبیة التكبیر فیھا، وھي التي عبر عنھا الشیخ الدردیر فیما تقدم من قولھ

بعد العجز عن الاستلام، وسیأتي أن ما ساقھ الشیخ خلیل محمول على ھذا : ، أي)4()فقط

  .المعنى

: ، وقال)5()استلم أم لا -جرالركن والح- ولا یدع التكبیر فیھما أي : (وقال ابن أبي زید 

، ، وقال القاضي أبو الحسن )6()كلما مر بھ كما ذكرنا ویكبر - أي الحجر الأسود-ویستلم (

ھل یكبر إذا استلم الركن الیماني بیده، أو إنما  - أي الإمام مالك- في الأمھات قیل لھ : (الصُّغیِّر

على أن الطائف مأمور بالاستلام ، ومبناه )7()یكبر على كل حال: ھو إذا استلمھ بفیھ؟ قال

  . )8(والتكبیر معا، فلما تعذر التقبیل بالفم بقي اللمس بالید أو العود مع التكبیر

                                                                                                                                                                                 

  .41أقرب المسالك ص: ینظر -4

  .2/41الشرح الكبیر : ینظر -5
  . 2/580، والتوضیح 1/396المدونة : ینظر -1
  .3/282جواھر الدرر : ینظر -2
  .1/419 المدونة: ینظر -3
  .41أقرب المسالك ص: ینظر -4
  .3/108في مواھب الجلیل  -من مختصره للواضحة-نقلھ عنھ الحطاب  -5
  .67الرسالة ص: ینظر -6
غیِّر ھو3/108في مواھب الجلیل   -من شرحھ على المدونة- نقلھ عنھ الحطاب  -7 علي بن : ، وأبو الحسن الصُّ

 التفقھ في مقامھبو ،الأعدل المبرز ،والعمل العلم بین الجامعام، الھم ،العمدة ،الإِماممحمد بن عبد الحق الزرویلي، 
، قیدت عنھ تقایید على تھذیب المدونة والفتوى المشكلات في المفزع إلیھ كانو ،المثل یضرب والتحصیل
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  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ الدردیر ھو الأرجح؛ لِمَا تقدم من أن النص الذي اعتمد علیھ الشیخ 
المقصود، وما یفیده ھذا النص خلیل یعارضھ نص آخر أوضح منھ في الدلالة على 

المعارِض من أن التكبیر یكون عند الاستلام أو اللمس أو المحاذاة أكد ابن أبي زید وأبو 
  .الحسن الصُّغیِّر أنھ المذھب

وعند التأمل یظھر أنھ لا معارضة بین النصین أصلا، فما ساقھ الشیخ خلیل من كلام  
ویضع الید : (عن استلامھ ولو باللمس؛ لأنھ قال أولاالإمام مالك یفید طلب التكبیر عند العجز 

فمن لم یستطع أن یستلم : (، فسمى اللمس استلاما، ثم قال)1()التي استلم بھا من غیر تقبیل

، فأفاد أن مقصوده بالتكبیر ھنا ما كان بعد العجز )2()الحجر الأسود؛ فإذا حاذاه كبر ومضى

لم یكن قریبا منھ : ، أي"فإذا حاذاه: "وأكده بقولھ باللمس، عن استلامھ مطلقا سواء بالفم أم
فیلمسھ، وھذه الحالة المقصودة من النص التي استدل بھ الشیخ خلیل لا خلاف في المذھب 

طاف بالبیت  على بعیر، كلما أتى الركن أشار إلیھ  فیھا كما تقدم؛ لما ثبت من أن النبي 

  .   )3(بشيء كان عنده وكبر

  

  

  

  

  

  

   دخول المحرم للحمام :نيثاالمطلب ال

یمتنع على المحرم قتل الدوابِّ، كبیرة كانت، أو صغیرة كالحشرات، ومن فعل ذلك 
لزمتھ الفدیة، حتى ولو أزالھا على سبیل التنظف من الأوساخ، ومن ھنا یتجنب المحرم 

تدلك الدخول للحمام، ولكن إن دخلھ فھل تلزمھ الفدیة لمجرد دخولھ؟ أم لا تلزمھ إلا إن 
  وأزال الوسخ؟

                                                                                                                                                                                 

، 2/119ذھب الدیباج الم: ینظر. ھـ719والرسالة، ولھ فتاوى قیدھا  عنھ تلامذتھ وأبرزت تألیفا، وتوفي سنة 
 .   1/309وشجرة النور الزكیة 

  .3/282جواھر الدرر : ینظر -8
  .1/396المدونة : ینظر -1
  .المصدر السابق في المحل نفسھ: ینظر -2

  .1613: رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب التكبیر عند الركن، الحدیث رقم -3
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  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وخالفھ  ،)1()ومجرد حمام: (قال الشیخ خلیل عاطفا على المسائل التي تجب فیھا الفدیة

: الشیخ الدردیر حیث قال مشبِّھا مجرد دخول الحمام بالمسائل التي لا تجب فیھا الفدیة

لا شيء فیھ ولو طال مكثھ فیھ : (وقال في الشرح، )2()كدخول حمام، إلا إن ینُقِّي الوسخ(...

، )3()یزیل عن جسده الوسخ بدلك ونحوه، فالفدیة: حتى عرق، خلافا للخمي إلا أن ینُقِّي أي

  .)4(مشى علیھ الشیخ خلیل ضعیف وذكر أن ما

  القول الأول ودلیلھ

الشأن فیمن دخل ، والدلیل على ذلك أن )5(القول بلزوم الفدیة لمجرد دخول الحمام للخمي

الحمام ثم اغتسل بالماء أن الشعث والوسخ یذھب عنھ، وھو ما یقتضي قتل الدوابِّ 

  .)6(الصغیرة

  القول الثاني ودلیلھ

 قال: (لقول بعدم لزوم الفدیة لمجرد دخول الحمام اعتمادٌ على ظاھر المدونة، ففیھاا

، ولم یذكر من )7()الوسخ وأنقى تدلك إذا الفدیة فعلیھ -أي الدخول للحمام- فعلھ ومن: مالك

  تبنى ھذا

  .)1(القول دلیلا أكثر من الاعتماد على ظاھر ھذا النص

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ خلیل من القول بلزوم الفدیة لمجرد الدخول ھو الأرجح والأصوب 
نص ولا یصح وصفھ بالضعیف؛ لظھور دلیلھ الذي ذكره اللخمي، ولعدم القطع بظاھر 

المدونة المتقدم؛ لإمكانیة حملھ على أن القید الذي ذكره الإمام مالك للتوضیح ولیس 
للاشتراط، وذلك لأنھ في النص الذي قبلھ أطلق في كون الحمام مظنة لإزالة الوسخ ولو لم 

                                                           

  . 73المختصر ص: ینظر -1

  .44ص أقرب المسالك: ینظر -2

 .2/89الشرح الصغیر : ینظر -3
 .2/65الشرح الكبیر : ینظر -4

 .3/1288التبصرة : ینظر -5
 .المصدر السابق في المحل نفسھ: ینظر -6

 .1/461المدونة : ینظر -7
وقد تبنى ھذا القول الشیخُ الدردیر في شرحیھ الكبیر والصغیر كما تقدم، والشیخُ الأمیر في شرح المجموع  -1
2/65. 
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 ینقي الحمام لأن ؛نعم: قال الحمام؟ دخول للمحرم یكره مالك وكان: قلت: (یتدلك، فقال

  .)2()وسخھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .1/461المدونة : ینظر -2

  

  الفصل الثالث

في المسائل التي قیدھا الشیخ الدردیر لأن حقھا التقیید، والمسائل  

 التي أطلقھا لأن حقھا الإطلاق
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  في مسائل باب الطھارة: المبحث الأول

   كراھة الماء المستعمل في الحدث :ولالمطلب الأ

نحو الصاع : من استعمل في رفع حدثھ ماءً یسیرا كآنیة الوضوء، أو الغسل، أي
والصاعین؛ فیكره إن وجد غیره أن یستعملھ مرة أخرى في طھارة حدث، أو أوضیة أو 

  .   اغتسالات مندوبة

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

ھ الشیخ الدردیر حیث وخالف ،)1()وكره ماء مستعمل في حدث: (قال الشیخ خلیل مطلقا

  . )2()وكره ماء یسیر استعمل في حدث: (اختار أن یقید بالیسارة فقال

  الترجیح بین القولین

وذلك لأنھ لا یخالف في  ترك التقیید بالیسارة ھو الأولى؛ ما مشى علیھ الشیخ خلیل من
مفھومھ، فلا یقول بكراھة الكثیر المستعمل في الحدث، وإنما ترك التقیید بھ اختصارا، 

: واتكالا على شھرتھ في المذھب، وذلك أن أصل المسألة موضوعة للیسیر، ففي المدونة

: اجب، ولما قال ابنُ الح)3()لا یتوضأ بماء قد توضأ بھ مرة، ولا خیر فیھ: وقال مالك(

 في وقال فیھ، خیر لا: -الإمام مالك-  وقال للخلاف، وكره، طھور الحدث في والمستعمل(

، )5()لكثرتھ: لا بأس بھ، أي: (عللھ الشیخ خلیل بقولھ ؛)4()بھ بأس لا: الدواب حیاض مثل

                                                           

  .15المختصر ص: ینظر -1
  .5أقرب المسالك ص: ینظر -2
  .1/115المدونة : ینظر -3
  .31جامع الأمھات ص: ینظر -4
  .1/13التوضیح : ینظر -5
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وإنما ترجح ما فعلھ الشیخ خلیل؛ لأن الكراھة مقیدة بكون الماء یسیرا، قد استعمل في حدث 

، فالاقتصار )6(حكم خبث، وأن یكون الاستعمال الثاني في رفع حدث، وأن یوجد غیرهلا 

على قید دون الباقي مشكل، وأنسب منھ الحذف، مراعاة للاختصار؛ واعتمادا على شھرة 
  .المسألة ووضوحھا

   طھارة ما لم یسفح من الدم :ثانيالمطلب ال

الموجود في القلب حین شقھ، أو الراشح من أصابھ شيء من الدم الباقي في العروق، أو 
لم یجْرِ : من اللحم حال تقطیعھ؛ فلا یجب علیھ غسلھ؛ لعدم نجاستھ؛ لكونھ غیر مسفوح، وھو

  .    )1(بعد موجب جریانھ وخروجھ بذكاة شرعیة

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وخالفھ الشیخ الدردیر  ،)2()ودم لم یسفح: (قال الشیخ خلیل عاطفا على الأعیان الطھارة

: وقولي: (، وقال في الشرح)3()أو دم لم یسفح من مذكى: (حیث اختار أن یقیده بالمذكى فقال

  . )4()من مذكى، قید معتبر أھملھ الشیخ

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ خلیل من ترك التقیید بالمذكى ھو الأولى؛ لمناسبتھ للاختصار، حیث 
وذلك أن ما یفیده مفھوم ھذا القید ظاھر الخروج، ولا یحتاج إلى التقیید، فما لم لا حاجة لھ، 

معلوم النجاسة قطعا، ویؤیده في عدم  -وإن ذكي- یسفح من المیتة وما لم یسفح مما لا یذكى 
التقیید بھ أنھ صنیع غیر واحد من أصحاب المختصرات، فقد قال بھرام مشبھا في الحكم 

ودم لم : (، وقال الأمیر عاطفا على الطاھرات)5()كدم لم یسفح...: (بالأعیان الطاھرة

  . )6()یسفح

                                                           

  .1/41، وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر 1/37الشرح الصغیر  مع حاشیة الصاوي : ینظر -6
، 2/485لسان العرب : ینظر. أھرقتھ: أراقھ وصبھ، وسفحت الماء: سفح الدم: أصل السفح الخروج، فیقال -1

، وإنما لم یكُتف في تعریف غیر المسفوح بمعناه الأصلي 6/475، وتاج العروس 1/224والقاموس المحیط 
، ولكنھ لا یوصف بشيء من كأن یقال غیر المراق مثلا؛ وذلك لإخراج الدم القائم بالحي، فإنھ غیر مراق

شرح : ینظر. الطھارة والنجاسة، وكذا غیر المسفوح من المیتة، فإنھ غیر مراق، ولكنھ نجس تبعا للمیتة
  .   1/87الخرشي 

  .16المختصر ص: ینظر -2
  .6أقرب المسالك ص: ینظر - 3

  .1/48الشرح الصغیر : ینظر -4
عبد الله الدمیري، الإمام الحافظ العلامة، كان فاضلا في بھرام بن : ، وبھرام ھو1/47الشامل : ینظر -5

المذھب بارعا فیھ، وصنف الشامل في الفقھ، وشرح مختصر خلیل بثلاثة شروح كفیلة بتحصیل المطالب، مع 
  .1/147نیل الابتھاج : ینظر. ھـ805الاعتماد علیھا في الفتوى، وتوفي سنة 

  .1/98المجموع مع شرحھ : ینظر - 6
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   اتخاذ خاتم من فضة :ثالثالمطلب ال

یجوز للرجل أن یتخذ خاتما من فضة، ولكن ھل ھذا الجواز مطلق؟ أم مقید بأن وزنھ 

  ، وأنھ واحد ولو نقص المجموع عن الدرھمین؟ )1(درھمان

  في المسألةبیان الخلاف بین الشیخین 

وخالفھ  ،)2()وخاتم الفضة: (قال الشیخ خلیل عاطفا على ما یجوز اتخاذه من النقدین

، )3()وخاتم الفضة إن كان درھمین واتحد: (الشیخ الدردیر حیث اختار أن یقیده بما مرّ فقال

  . )4()إن كان درھمین واتحد، زیادة على كلام الشیخ لا بد منھا: وقولنا: (وقال في الشرح

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ خلیل من ترك التقیید ھو الأرجح والأصوب؛ لأنھ الموافق لنصوص 

؛ إذ لم یرد فیھ تحدید، ولعلھم اكتفوا فیھ بالعرف، فیجوز اتخاذه مالم یخرج )5(أھل المذھب

  .)6(عن العادة؛ وإلا منع

ي الحدیث أن وزنھ درھمان وف: (وأما اشتراط أن یكون وزنھ درھمین فقد ذكر الحطاب

كان خاتمھ من  أن النبي «: ، ولم یثبت ھذا في حدیث أنس )7()فضة، وفصھ منھ

، ولا في غیره من الأحادیث التي تناولت الخاتم، وأما ما روي من )1(»فضة، وكان فصھ منھ

ولا  -من فضة: أي- اتخذه من ورِقٍ «: جاءه رجل وعلیھ خاتم من حدید فقال لھ أن النبي 

                                                           

  .11/27الموسوعة الفقھیة الكویتیة : ینظر. جراما 2.975= ھم الدر -1
  .17المختصر ص: ینظر -2
  .6أقرب المسالك ص: ینظر - 3

  .1/61الشرح الصغیر : ینظر -4
، والنوادر 141، والرسالة ص3/512، و3/23، و3/5، و1/182: المدونة: ینظر على سبیل المثال -5

، والبیان 6/2827، والتبصرة 24/174، والجامع لمسائل المدونة 3/1720والمعونة  ،5/391والزیادات 
، والتنبیھ على 1/682، ومسائل ابن رشد 3/430، والمقدمات الممھدات 6/848، و1/313، و1/88والتحصیل 

،  وجامع الأمھات 13/261، و3/50، والذخیرة 1/225، وعقد الجواھر الثمینة 2/788مبادئ التوجیھ 
  .     1/289، والقوانین الفقھیة 1/562
، وھو موافق لما عند الشافعیة كما 2/684أشار إلى معنى الاعتیاد ابن بشیر في التنبیھ على مبادئ التوجیھ  -6

  .2/236، ولما عند الحنابلة كما ذكره البھوتي في كشاف القناع 2/97ذكره الشربیني في مغني المحتاج 
  .1/127مواھب الجلیل : ینظر -7
  .5870: رواه البخاري في صحیحھ، كتاب اللباس، باب فص الخاتم، الحدیث رقم -1
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، فلا یحتج بھ للتحدید؛ لضعفھ، وعلى فرض ثبوتھ فلا یحتج بھ للدرھمین، )2(»تتمھ مثقالا

  .)3(فالمثقال یقارب التسعة دراھم

، ولم یذكر لھ مستندا، لا ھو ولا )4(وأما اشتراط أن یكون الخاتم واحدا فھو للأجھوري

  .)5(من تبعھ فیھ

  

  

  

  

  

   سقوط النجاسة في الصلاة :رابعالمطلب ال

إذا سقطت النجاسة على بدن المصلي، أو ثوبھ، أو مكان صلاتھ، أو تذكرھا وھو في 
الصلاة؛ فصلاتھ باطلة إن اتسع الوقت لإزالة ھذه النجاسة، ووجد ما یزیلھا بھ من ماء، أو 

  .وجد ثوبا آخر، وإلا صحت

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وخالفھ الشیخ الدردیر  ،)1()، كذكرھا فیھاوسقوطھا في صلاة مبطل: (قال الشیخ خلیل

فسقوطھا : (...حیث اختار أن یقید البطلان بما مرّ، فقال مفرعا على وجوب إزالة النجاسة

                                                           

حدیث غریب، : ، وقال1785: رواه الترمذي في سننھ، في أبواب اللباس، باب خاتم الحدید، الحدیث رقم -2
سائي في السنن ، والن4223: وأبو داود في سننھ، كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحدید، الحدیث رقم

، والحدیث صححھ ابن حبان 9442: الكبرى، كتاب الزینة، باب ما یجعل في الخاتم من الفضة، الحدیث رقم
حیث رواه في صحیحھ، كتاب الزینة والتطییب، باب ذكر الزجر عن أن یتختم المرء بخاتم الحدید، الحدیث 

: ینظر. في سنده من یخطئ ولا یحُتج بھ ، ولكن ضعفھ الغماري تبعا للترمذي والجمھور، لأن5488: رقم
  .1/126المداوي لعلل الجامع الصغیر وشرحي المناوي 

الموسوعة الفقھیة الكویتیة : ینظر. جراما 25.4المثقال ھو وزن الدینار الإسلامي من الذھب، ویعادل  -3
11/27 .  

علي بن محمد بن عبد الرحمن : ، والأجھوري ھو1/66نقلھ عنھ البناني في حاشیتھ على شرح الزرقاني  -4
 ،نفعھ وعم ،صیتھ وطار ،والعمل العلم بین لھ تعالى الله جمع، الشأن كبیر ،فقیھا ،محدثا كانالأجھوري، 

ثلاثة : من مصنفاتھ ،ومنطقا ،وبلاغة ،وأصلین ،وعربیة ،فقھا ،الفنون فى فبرع جد وقد ،بركتھ وعظمت
. ھـ1066شروح على مختصر خلیل، وشرح على ألفیة ابن مالك، وشرح على تھذیب التفتازاني، وتوفي سنة 

 . 3/157خلاصة الأثر : ینظر
  .1/66حاشیة البناني على شرح الزرقاني : ینظر -5

  .17المختصر ص: ینظر -1
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فإنھا : (...، وقال في الشرح)2()علیھ فیھا أو ذكرھا مبطلٌ، إن اتسع الوقت، ووجد ما تزال بھ

  . )3()وھذان القیدان زدناھما على الشیختبطل إن اتسع الوقت، ووجد ثوبا أو ما یزیلھا بھ، 

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ خلیل من ترك التقیید ھو الأرجح والأصوب؛ وذلك لأنھ لا یخالف 
في مفھوم القیدین، فلا یقول بالبطلان إن لم یتسع الوقت، أو لم یجد المصلي ماء أو ثوبا 

لا على شھرة المسألة في المذھب، وعلى مجموع بدیلا، وإنما ترك التقیید اختصارا، واتكا
كلامھم فیھا، وقد صرح في شرحھ على ابن الحاجب بأن البطلان مشروط بسعة الوقت؛ إذ لم 
یختلفوا في التمادي إذا خیف فوات الوقت؛ لأن المحافظة على الوقت أولى من زوال 

ي سعة الوقت؛ لأنھ إن لم ، وأما اشتراط وجود الماء أو الثوب؛ فظاھر، وداخل ف)4(النجاسة

یجد الماء أو الثوب البدیل، كان في حكم العاجز المغلوب، ولیس لھ إلا أن یتمادى تفادیا 
  .لخروج الوقت

ھذا وإن أصلَ المسألة، ومجموعَ كلامھم فیھا، یؤخذ منھ عدة قیود أخرى غیر التي 
ي، وألا تكون مما یعفى ذكرھا الشیخ الدردیر في المتن، وذلك أن تستقر النجاسة على المصل

، فالاقتصار على بعض القیود دون الباقي )1(عنھا، وألا یكون ما فیھ النجاسة محمولا لغیره

مُشكلٌ، وأنسب منھ الحذف، اعتمادا على شھرة المسألة، ومراعاة للاختصار، بحیث تترك 
  . القیودُ ومناقشتھُا للشروح

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .7أقرب المسالك ص: ینظر - 2

  .1/63الشرح الصغیر : ینظر -3
  . 1/79التوضیح : ینظر -4
، وشرح 1/72، وشرح الزرقاني مع حاشیة البناني 1/238، وجواھر الدرر 1/79التوضیح : ینظر -1

، والشرح الصغیر مع حاشیة 1/70، والشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي 1/133المجموع مع حاشیة حجازي 
  .  1/63، ومنح الجلیل 1/69الصاوي 
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  رد مسح الرأس :خامسالمطلب ال

یسن للمتوضئ أن یرد مسح رأسھ مرة أخرى بعد أن یمسح رأسھ أولا مسح الفریضة؛ 

: ، فذكر فیھأنھ قیل لھ توضأ لنا وضوء رسول الله  لما ثبت من حدیث عبد الله بن زید 
 إلى رجلیھ غسل ثم وأدبر، بیدیھ فأقبل ،برأسھ فمسح فاستخرجھا -في الإناء-  یده أدخل ثم...«

  .)«)1 الله رسول وضوء كان ھكذا قال ثم الكعبین،

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وخالفھ الشیخ الدردیر  ،)2()ورد مسح رأسھ: (قال الشیخ خلیل عاطفا على سنن الوضوء

  . )3()ورد مسح الرأس إن بقي بلل: (حیث اختار أن یقیده ببقاء البلل، فقال

  الترجیح بین القولین

الدردیر من التقیید ببقاء البلل ھو الأولى والأصوب؛ لإفادتھ معنى ما مشى علیھ الشیخ 
دقیقا لم یشُِر لھ الشیخ خلیل ھنا ولا في المكروھات، وذلك أنھ إذا ما جف البلل سقط الرد؛ 

، وإنّ اشتراط البلل یومئ لكراھة تجدید الماء لرد )4(لعدم فائدتھ حینئذ كما ذكره اللخمي

، وعللھا ابن بشیر بأن محل الرد قد أتي فیھ بعوض، )6(غیر واحد، وقد نص علیھا )5(المسح

                                                           

، ومسلم في صحیحھ، 185: في صحیحھ، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كلھ، الحدیث رقم رواه البخاري -1

 .235: ، الحدیث رقمكتاب الطھارة، باب في وضوء النبي 
  .19المختصر ص: ینظر -2
  .9أقرب المسالك ص: ینظر - 3

  .1/31التبصرة : ینظر -4
  .1/120حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر : ینظر -5
  .1/249، ومواھب الجلیل 1/126، والتوضیح 1/51جامع الأمھات : ینظر -6
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، فلا یكرر بماء جدید، احترازا من الزیادة  التي تتم في العضو بعد )7(وھو المسح الواجب

  .حصول الوجھ المطلوب شرعا؛ لما فیھا من مخالفة السنة، وفتح باب الإسراف، والوسواس

  

  المذي تعین الماء في إزالة :سادسالمطلب ال

من خرج منھ مذي؛ فلا بد من استعمال الماء في إزالتھ، ویمتنع فیھ الاستجمار، ولكن 
ھل تعیُّنُ الماء في إزالتھ مطلق، سواء أخرج بلذة أم لا؟ أم ھو مقید باللذة، فیكفي الحجر فیما 

  خرج بغیر لذة؟

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

في مني،  - الماء: أي-وتعین : (التي یتعین فیھا الماءقال الشیخ خلیل ذاكرا  المسائل 

وخالفھ الشیخ الدردیر  ،)1()وحیض، ونفاس، وبول امرأة، ومنتشر عن مخرج كثیرا، ومذي

، )2()ومذي بلذة: (...حیث اختار أن یقید المذي باللذة، فقال عاطفا على ما یتعین فیھ الماء

ى المصنف؛ إذ لا بد منھ؛ لأنھ لو خرج بلا لذة بلذة، قید زدناه عل: وقولنا: (وقال في الشرح

  . )3()لكفى فیھ الحجر

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ خلیل من الإطلاق في تعیُّنِ الماء في المذي ھو الأصوب والأرجح، 

، ودلیلھم على ذلك القیاسُ على )4(وبیان ذلك أن أصل التقیید باللذة لبعض شراح المختصر

، وأصل كلامھم استشكالٌ  )5(إنھم جزموا بأن المني إن خرج للسلس فھو كالبول المني، حیث

 إن: (لابن عبد السلام اعترض بھ على ابن الحاجب حینما ذكر أن المني یتعین فیھ الماء فقال
 جمیع غسل یجابھلإ ھنا؛ إلیھ محتاج فغیرُ  السلس صاحب منيِّ  غیر الصحة منيَّ  بھ عنى

 من قول على كالبول یكون لا مَ فلِ  السلس صاحب كمنيِّ  المرض منيَّ  بھ عنى وإن الجسد،
إما  التیمم فرضھ كان من حق في الأول القسم یرید أن یمكن وقد للوضوء؟ موجب أنھ رأى

یمنع من استعمال الماء في أكثر جسده، وإما لعدم الماء إلا مقدار ما یزیل بھ  لمرض

، ومع أن ابن عبد السلام لم یجزم بشيء، إلا أن جمعا من الشراح جزموا بما )6()النجاسة

                                                           

  .1/264التنبیھ على مبادئ التوجیھ : ینظر -7

 .21المختصر ص: ینظر -1
  .8أقرب المسالك ص: ینظر - 2

  .1/99الشرح الصغیر : ینظر -3
  .  1/105، ومنح الجلیل 1/146، وشرح الزرقاني 1/149شرح الخرشي مع حاشیة العدوي : ینظر -4
 .1/147شرح الزرقاني : ینظر -5
  .1/114تنبیھ الطالب : ینظر -6
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ذكره، وجعلوا محل المسائل التي یتعین فیھا الماء في حق من كان فرضھ التیمم لمرض، أو 
  : لعدم ماء، إلا ما یزیل النجاسة فقط، وذلك مُعترَض من ثلاثة وجوه

أطلقت تعیُّنَ الماء في المني والمذي دون أنھ مخالف لنصوص أھل المذھب التي : أولھا

؛ إذ لم یرد )1(التقیید باللذة؛ وأطلقت محل المسائل دون التقیید بأنھا في حق من فرضھ التیمم

حْ بھ إلا بعده عند بعض الشراح الذین  ما یشعر بالتقیید إلا عند ابن عبد السلام، ولم یصُرَّ
عند أھل المذھب من أن صاحب السلس إن  أنھ مخالف لما تقرر: وثانیھاجزموا بكلامھ، 

لازمھ كل یوم ولو مرة یعفى عنھ مطلقا ولا یتعین فیھ حجر ولا غیره؛ لذلك نجد الذین قیدوا 
صورة السلس الملازم لأكثر الوقت، وصورة : باللذة قد ترددوا في صور المسألة الثلاث

 لذة لا على سبیل السلس، السلس الملازم لأقل الوقت، وصورة خروجھ بلذة غیر معتادة وبلا
فمنھم من حكم بعدم تعیُّنِ شيء في الصورة الأولى وجواز الاستجمار في الصورتین 

، ومنھم من حكم بجواز الاستجمار في الصورة الأولى، وتعیُّنِ الماء في )2(الباقیتین

لدرھم أن الاستجمار من باب الرخص كما تقدم في مسألة ا: وثالثھا، )3(الصورتین الباقیتین

البغلي، ووجھ الترخیص بھ في البول والغائط حاجةُ الإنسان المتكررة لھما، مما شأنھ أن 
یوقعھ في حالة عدم الماء أحیانا؛ لذلك جزم ابن بشیر بأن المذي لا یكون مثلھما؛ لأنھ في 

  .  )4(الغالب إنما یأتي مُستجلبَا

اللذة أن المسائل التي تعین فیھا الماء  ومما یقوي ما ذھب إلیھ الشیخ خلیل، ویرُدُّ التقیید ب
كلھا قائمة على تعذر الاستجمار، فأما تعذر الاستجمار في بول المرأة وفي المنتشر عن 
المخرج بكثرة فظاھر، وأما الحیض والنفاس لإیجابھما الغسل، فلا فائدة للحجر أصلا، وكذا 

زوجة توجب انتشارھما مع المذي أن فیھما ل - أي المني- یقال في المني، ویضاف لھ 

  .، ولذلك لا فرق بین ما خرج للذة وما خرج لعدمھا)5(بالحجر

  استظھار المستحاضة من الدم الممیز بعد تمام الطھر :سابعالمطلب ال

إذا كانت عادة المرأة ثلاثة أیام، واستمر الدم بالنزول؛ فمعلوم أنھا تستظھر بثلاثة أیام 
حیضا،  - بعد ھذه الأیام الثلاثة التي استظھرت بھا-أخرى، ثم تطھر، ولا تعَتبَِرُ الدم المستمرَّ 

، وإنما ھو دم استحاضة، یخرج للعلة والفساد، ثم إن استمر معھا دم الاستحاضة دون توقف
أي باقیة على أنھا طاھر، ولو مكثت طول : ولم تمیزه أبدا على أنھ حیض، فھي مستحاضة

عمرھا كذلك، أما إن میزتھ على أنھ دم الحیض من خلال رائحتھ أو لونھ مثلا، فإن كان 
تمییزھا قبل نصف شھر من الأیام الثلاثة التي زادتھا؛ فلا تعتد بھذا التمییز، وتستمر في 

                                                           

 .1/146حاشیة البناني على شرح الزرقاني : ینظر  -1
 .1/112الشرح الكبیر  : ینظر - 2

 .1/146لزرقاني ، وشرح ا1/149شرح الخرشي :  ینظر -3
 .  1/259التنبیھ على مبادئ التوجیھ : ینظر - 4

، وقد نسبھ لابن شاس ولم أجده في عقد الجواھر الثمینة 1/146ینظر حاشیة البناني على شرح الزرقاني  -5
1/39.  
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تحاضة، وأما إن میزتھ بعد فترة تمام الطھر وھي نصف شھر، فإنھا تعتبره اعتباره دم اس
حیضا على عادتھا التي صارت ستة أیام، ثم إن استمر بھا الدم، فإن كان على نفس الصفة 
التي میزتھ بھا على أنھ حیض، استظھرت بثلاثة أیام جدیدة، وإن انقطع عن الصفة التي 

بعادتھا عند ستة أیام، وتعتبر ما استمر في النزول دم میزتھ بھا؛ فلا تستظھر، وتنتھي 
  .استحاضة

ومحل البحث الذي سیأتي بین الشیخین، كائن في جزئیة المستحاضة التي یستمر بھا الدم 
دون توقف، ثم تمیزه بعد تمام الطھر، فتارة یأتیھا دم تمیزه ثم تنقطع صفة تمییزه قبل انتھاء 

سألة أنھا ستة أیام، وتارة یأتیھا دم تمُیِّزُه، وتستمر صفة عادتھا، وقد فرُض في تصویر الم
  . تمییزه بعد ستة أیام

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وخالفھ  ،)1()حیضٌ، ولا تستظھر على الأصح - بعد طھرٍ تمَّ -والممیزُ : (قال الشیخ خلیل

: الشیخ الدردیر حیث اختار أن یقیِّدَ بدوام صفة التمییز، فقال عاطفا على أحكام المستحاضة

، وقال )2()فحیضٌ، فإن دام بصفة التمییز استظھرت، وإلا فلا -بعد طھر تمَّ - فإن میزت (...

 لدما میزت إذا -حیضھا تمام بعد الدم بھا استمر من وھي-  المستحاضة أن یعني: (في الشرح
 الممیز الدم فذلك -شھر نصف أي-  طھر تمام بعد ،ثخن أو ،رقة أو ،لون أو ،رائحة بتغیر

 شھر، نصف تجاوز لم ما أیام بثلاثة استظھرت زِ التمیُّ  بصفة استمر فإن ،استحاضة لا حیض
 ولا فقط، عادتھا مكثت لأصلھ رجع بأن زیالتمی بصفة یدم لم بأن وإلا ،مستحاضة ھي ثم

  . )1()الشیخ لإطلاق خلافا الراجح ھو ھذا ،استظھار

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ خلیل من الإطلاق لا بأس بھ، ولا یعد مرجوحا كما أشار لھ الشیخ 
الدردیر؛ لأنھ مُعتبِر  لھذا القید ولا یخالف في مفھومھ، وإنما تركھ للاختصار، اعتمادا منھ 
على أصل المسألة التي جاء فیھا القید ظاھرا جلیا، والذي یفرق بین ما إذا استمرت صفة 

فتستظھر، وبین ما إذا انقطعت صفة التمییز برجوع الدم لحالتھ عند الاستحاضة؛ فلا التمییز؛ 
  . تستظھر

أنھا تستظھر في الدم الذي میزتھ ولا : وبیان ذلك أن في المسألة ثلاثة أقوال، أولھا

، )2(تستظھر إذا انقطع التمییز، وھو مارواه ابن القاسم عن الإمام مالك، وبھ قال ابن القاسم

                                                           

 .26المختصر ص: ینظر -1
  .12أقرب المسالك ص: ینظر - 2

  .، بتصرف یسیر1/213الشرح الصغیر : ینظر -1
، والبیان 1/153نقل ھذه الروایة ابن أبي زید وابن رشد، كلاھما بواسطة العتبیة في النوادر والزیادات  -2

، وقول ابن القاسم نقلھ عنھ ابن أبي زید بواسطة روایة ابن عبدوس عن ابن حبیب في 1/148والتحصیل 
 .النوادر والزیادات في نفس المحل السابق
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أنھا لا : ، وثالثھا)3(أنھا تستظھر في الدمین جمیعا، وھو قول ابن الماجشون وأصبغ: وثانیھا

  . )4()لیس ھذا بشيء: (تستظھر في الدمین جمیعا، وقد رواه ابن المواز عن ابن القاسم، وقال

ولا تستظھر على : (والشیخ خلیل مع القول الأول، وإنما عبر عن أحد شقي المسألة بقولھ

ه، اعتمادا منھ على أصل في حالة انقطع التمییز، وطوى الشق الآخر لظھور: ، أي)5()الأصح

التي فیھا التصریح بالاستظھار في حالة استمرار الدم على صفة التمییز، حیث ذكر المسألة 
 الصلاة، تترك فإنھا حیضة، دم أنھ تشك لا تنكره دما رأت إذا: (...ابن القاسم عن الإمام مالك

 بعد الاستحاضة دم عاودھا كان وإن أیام، بثلاثة استظھرت تستنكر الذي الدم بھا طال فإذا

  .)1()استظھار بغیر صلت حیضتھا أیام

، أن )2()ھذا ھو الراجح خلافا لإطلاق الشیخ: (والذي یفیده كلام الشیخ الدردیر حینما قال

الثالث الذي رواه ابن ، موافق للقول )3()ولا تستظھر على الأصح: (الشیخ خلیل في قولھ

المواز عن ابن القاسم، والذي فیھ عدم الاستظھار من الدمین، وذلك لا یصح، وھو مدفوع 
  :من ثلاثھ وجوه

قد تقدم من كلام ابن المواز نفسھ أن ھذا القول غیر ظاھر وأنھ لیس بشيء، فلا  : أولھا 
قاسم نفسھ عن الإمام یتصور أن یصححھ الشیخ خلیل، لاسیما وأنھ مخالف لروایة ابن ال

أن الشیخ خلیل موافق لمقتضى كلام الإمام مالك وابن القاسم الذي فصّلھ في : وثانیھامالك، 
 لھا تقرر قد المستحاضة لأن: (شرحھ على ابن الحاجب، معللا لشق عدم الاستظھار بقولھ

تعلیل  ، وأوضح منھ)4()استحاضة -حیضھا على زاد إذا -دمھا أن فالأصل الاستحاضة، حكم

 كانت أنھا ھو الاستحاضة دم عاودھا إن تستظھر لا إنھا: الروایة في قولھ فوجھ: (ابن رشد
 إلیھ رجعت إذا وجب ،الطاھر حكم في بھ وكانت استنكرتھ، الذي الدم ترى أن قبل بھ تصلي

على أن التعلیل الذي ذكره دلیلا : وثالثھا، )5()تستظھر فلا الطاھر حكم في أیضا فیھ تكون أن

التي فیھا شق ایة ابن القاسم عن الإمام مالك، ما اختاره لا بد أن یكون مصروفا لرو
الاستظھار في حالة استمرار التمییز، وشق عدم الاستظھار في حالة انقطاع التمییز؛ لأنھ لا 

                                                           

  .ن رشد في المصدرین السابقین في المحل نفسھنقلھ عنھما ابن أبي زید واب -3
محمد بن : نقل ھذه الروایة ابن أبي زید وابن رشد في المصدرین السابقین في المحل نفسھ، وابن المواز ھو -4

إبراھیم بن رباح الإسكندراني، كان راسخا في الفقھ، والفتیا، علَما في ذلك، وصنف كتابھ الكبیر، المشھور 
 كلاماً، وأبسطھ مسائل، وأصحھ المالكیین قدماء ألّفھ ما أجل ى أنھ أحد الأمھات في المذھب، وھوبنسبتھ إلیھ عل

  .  4/167ترتیب المدارك : ینظر. ھـ269وأوعبھ، وتوفي سنة 
  .26المختصر ص: ینظر -5
  . 1/148البیان والتحصیل : ینظر -1

 .1/213الشرح الصغیر : ینظر -2
 .26المختصر ص: ینظر -3
  . 1/249التوضیح : ینظر -4
  .1/149البیان والتحصیل : ینظر -5
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یمكن صرف ھذا التعلیل لروایة ابن المواز التي فیھا عدم الاستظھار في الشقین، وذلك لأن 
الروایة لا وجھ لھا من النظر إلا الاحتیاط للصلاة، مراعاة لقول من لا یرى الاستظھار ھذه 

، وھذا مقطوع  بمخالفتھ لما فصلھ الشیخ خلیل من مسائل وأحوال استظھار )6(أصلا

  . المستحاضة

  

  أبلغیة القصة في الطھر :ثامنالمطلب ال

إذا اعتادت المرأة على علامة في طھرھا؛ اكتفت بھا متى ما رأتھا، ولا تنتظر غیرھا، 
فمَنْ عادتھُا القصة تكتفي بھا إن رأتھا أولا، ومن عادتھُا الجفوف تكتفي بھ إن رأتھ أولا، 
ولكن إن كانت عادتھُا القصة ورأت الجفوف؛ فعلیھا أن تنتظرھا؛ لأنھا اعتادت أن تطھر 

عادتھا الجفوف ورأت القصة؛ اكتفت بھا؛ لأنھا أبلغ ي الریبة معھا، وأما إن كانت بھا، فتنتف
  .وأدل على براءة الرحم من الحیض

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وخالفھ الشیخ الدردیر حیث اختار  ،)1()وھي أبلغ لمعتادتھا: (قال الشیخ خلیل في القصة

  . )2()غوھي أبل: (أن یحذف ھذا القید، فقال

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ خلیل من الإتیان بالقید ھو الأرجح والأصوب؛ لأنھ الأنسب 
أن : أولھاللاختصار، وبیان ذلك أن الخلاف في أبلغیة علامة الطھر على ثلاثة أقوال، 

لابن عبد  أن الجفوف أبلغ مطلقا وھو: وثانیھا، )3(القصة أبلغ مطلقا وھو لابن القاسم

، فلما نص )6(، والداودي)5(أنھما متساویان وھو للقاضي عبد الوھاب: وثالثھا، )4(الحكم

                                                           

  .المصدر السابق في المحل نفسھ: ینظر -6
 .26المختصر ص: ینظر -1
  .12أقرب المسالك ص: ینظر -2
، ونقلھ )بھا ذلك یطول أن إلا تراھا، حتى تصلي فلا الجفوف، فرأت القصة، ترى ممن كانت فإذا: (قال  -3

، وھو ما یفید 1/372، وابن یونس في الجامع لمسائل المدونة 1/128عنھ ابن أبي زید في النوادر والزیادات 
حیث نسب الأبلغیة لابن القاسم ثم فرّع ھذا  1/134أبلغیة القصة كما دل علیھ صنیع ابن رشد في المقدمات 

قھاء، كابن بشیر في التنبیھ على مبادئ التوجیھ الكلام، وكذلك نقل عنھ القول بأبلغیة القصة جمع من الف
 .  1/74، وابن شاس في عقد الجواھر الثمینة 1/346، والمازري في شرح التلقین 1/361
  .نقلھ عنھ المازري وابن شاس في المصدرین السابقین -4
  .1/194المعونة : ینظر -5
أبو جعفر : ، وابن شاس في عقد الجواھر الثمینة، والداودي ھو1/346نقلھ عنھ المازري في شرح التلقین  -6

أحمد بن نصر الداودي، من أئمة المالكیة بالمغرب، وكان فقیھا، فاضلا، متفننا، ومؤلفا مجیدا، ومن مصنفاتھ 
  كتاب القاضي     

=  
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الشیخ خلیل على أن القصة أبلغ أفاد أنھ تابع لابن القاسم، ولكن لما كان قول ابن القاسم مطلقا 
صة اكتفت كان مقتضاه أنھ متى ما رأت الق -لمعتادتھا أو معتادة الجفوف أو معتادتھما معا-

بھا، فتقیید الشیخ خلیل مشكلٌ؛ لما قد یفُھمھ من اختصاص الأبلغیة بمعتادة القصة فقط، فمن 
ثم یتفرع عنھ أن من عادتھا الجفوف ورأت القصة؛ فعلیھا أن تنتظره، ولیس كذلك؛ لأنھ 

التي یتفرع عنھا أن من عادتھا الجفوف ورأت القصة؛ مطلقة كما تقدم، مخالف للأبلغیة ال
  .اكتفت بھا ولا تنتظره

 تنتظر كونھا بأبلغیتھا المراد بأن: (وقد أجاب أبو علي المسناوي على ھذا الإشكال فقال
 وحده اعتید إذا والجفوف ،أیضا المتساویین في یكون ھذا فإن ،سبقت إذا بھا تكتفي أنھا لا

  .)1()ھلْ فتأمَّ  ،بمعتادتھا الأبلغیة تقیید صح وحینئذ ،منھما بالسابق للاكتفاء للقصة مساویا صار

ومعنى كلامھ أن ھذا الإشكال في حقیقة الأمر غیر وارد على الشیخ خلیل أصلا، وذلك  
أفادنا بقول ابن القاسم الذي یعُلم من أصل المسألة أنھ مطلق؛ إذ لا " أبلغ"أنھ لما قال إنھا 

لیفرع علیھ " لمعتادتھا"ا القید وجود لقول رابع في المسألة فیھ التقیید والتفصیل، ثم أتى بھذ

، فھو عند تأملھ قید في الانتظار، وذلك أنھ لا یتأتى )2()فتنتظرھا لآخر المختار: (ثمرتھ بقولھ

إلا في صورة معتادتھا وحدھا أو مع الجفوف؛ لأن من كانت عادتھا الجفوف لا انتظار فیھا، 
في الطھر، وإن رأت القصة أولا اكتفت  وذلك لأنھا إن رأتھ أولا اكتفت بھ اتفاقا لكونھ عادتھا

بھا؛ لكونھا أبلغ على مقتضى رأي ابن القاسم الذي تبعھ فیھ كلٌ من الشیخین، فلما لم یكن 
الانتظار إلا في صورة من اعتادتھا وحدھا أو مع الجفوف، أتى بھذا القید الذي لا مفھوم 

وھذا في غایة الاختصار والدقة،  فقط،) فتنتظرھا لآخر المختار: (، واكتفى بعده بقولھ)3(لھ

فتنتظرھا معتادتھما : (وأما الشیخ الدردیر حینما حذف ھذا القید، اضطر بعد إطلاقھ أن یقول

  .)4()لآخر المختار، بخلاف معتادة الجفوف، فلا تنتظر ما تأخر منھما

  الدم قبل الولادة لأجلھا :تاسعالمطلب ال

وإنما خرج -إذا خرج من الحامل دم قبل الولادة ولم یكن خروجھ لأجل ھذه الولادة 
كان ھذا الدم دم حیض، وحكمُھ حكمَ غیره من الدماء التي تراھا  - لسبب منفصل عنھا

الحوامل، فلا یدخل في حساب مدة النفاس، وأما إن خرج قبل الولادة لأجلھا كأن كان تمھیدا 
فاس فیدخل في الحساب، بحیث لا تجاوز المرأة الستین یوما من یوم نزولھ لھا؛ فھل یعُدُّ دمَ ن

  وما زاد یعد استحاضة؟ أم ھو دم حیض غیر داخل في الستین یوما؟ 

                                                           

ترتیب المدارك : ینظر. ھـ402في شرح البخاري، وتوفي سنة في شرح الموطأ، والواعي في الفقھ، والنصیحة 
7/102 .  
، والدسوقي في حاشیتھ على الشرح الكبیر 1/244نقلھ عنھ البناني في حاشیتھ على شرح الزرقاني  -1
  .، ولم أقف على ترجمتھ1/171
  .26المختصر ص: ینظر -2
  .1/207شرح الخرشي : ینظر -3
  .12أقرب المسالك ص: ینظر -4

= 
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  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وخالفھ الشیخ الدردیر حیث اختار أن  ،)1()والنفاس دم خرج للولادة: (قال الشیخ خلیل

  . )2()والنفاس ما خرج للولادة معھا أو بعدھا: (یقیده بقولھ

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ خلیل من الإطلاق ھو الأرجح، وبیان ذلك أن المسألة على ثلاثة 
ند خروج الولد، ما كان خارجا ع: وثانیھاما كان خارجا قبل الولادة لأجلھا، : أولھاصور، 
ما كان خارجا بعد اكتمال خروج الولد، والخلاف كائن في الصورة الأولى فقط، : وثالثھا

حیث إن إطلاق الشیخ خلیل یفید أن الدم الخارج في الصورة الأولى دم نفاس، وأما تقیید 
الراجح وأما ما خرج قبلھا ف: (الشیخ الدردیر فیفید أن الدم فیھا دمُ حیض، فقد قال في الشرح

: ، وأصل ھذه المسألة قولُ القاضي عیاض)4(ما خرج قبلھا لأجلھا: ، أي)3()أنھ حیض

 وھو بعده، یكون حتى نفاس بدم لیس: لیفق ومعھ؛ الولد خروج عند یھراق فیما واختلف(
 بین فرق ولا نفاس، دم ھو: وقیل، الولادة عقیب كان ما والنفاس: الوھاب عبد قول ظاھر
 عند الذي الدم  :مقولھ من أصحابنا من كثیر قول ظاھر وھو وانفصالھ، الولد خروج ابتداء

  .)1()الولادة ومع الولادة

، )2(فمنشأ تقیید الشیخ الدردیر وترجیحھ ما ذكره القاضي عیاض من أنھ قول الأكثر

ولكن الصواب أن كلام القاضي محمول على ما كان قبل الولادة لأجلھا، كما أفاده الشیخ 

وھو ظاھر قول : (نفسھ ، ویقوي ھذا الفھم قولُ القاضي)5(، وسُلِّم لھما)4(، والحطاب)3(خلیل

لا " عند الولادة"، فعبارة )6()الدم الذي عند الولادة، ومع الولادة: كثیر من أصحابنا من قولھم

، "ومع الولادة: "تكون إلا قبل ابتداء خروج الولد؛ لأنھ نص بعدھا على حالة المعیة بقولھ
ویقویھ أیضا أن دم النفاس ما كان خارجا للولادة، ولا فرق فیما إذا خرج لأجلھا عند ابتداء 

                                                           

 .26المختصر ص: ینظر -1
  .12أقرب المسالك ص: ینظر -2
  .1/216الشرح الصغیر : ینظر -3
، وكذلك 1/174یدل على أن مراده ما خرج قبل الولادة لأجلھا ما ذكره محشیھ الدسوقي على شرحھ الكبیر  -4

، 1/247رقاني ، والبناني في حاشیتھ على شرح الز1/209ما ذكره العدوي في حاشیتھ على شرح الخرشي 
  .ویؤكده ما ذكره من الترجیح، حیث إن خروج الدم قبل الولادة ولیس لأجلھا حیض اتفاقا، فلا ترجیح فیھ

  .1/122التنبیھات المستنبطة : ینظر -1
  .1/174، وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر1/247شرح الزرقاني : ینظر -2
  .1/255التوضیح : ینظر -3
  .1/375الجلیل مواھب : ینظر -4
، ولوامع 1/174، وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر 1/247حاشیة البناني على شرح الزرقاني : ینظر -5

  . 1/127، والتذلیل والتذییل 1/603الدرر 
  . 1/122التنبیھات المستنبطة : ینظر -6
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خروج الولد وعند قبیل خروجھ وعند اكتمال خروجھ؛ لأن الدم في جمیع الأحوال خرج لھذه 
  .     حكمھ ر عندھم من أن ما قارب الشيء یعطىالولادة، وھو الأنسب لما تقر

  

  

  

  

  

  

  في مسائل باب الصلاة: المبحث الثاني

  صلاة الورد اللیلي بعد الفجر  :ولالمطلب الأ

من كان عنده ورد من صلاة اللیل ونام عنھ؛ فلھ أن یصلیھ بعد الفجر إن لم یتعمد تركھ 
بانتشار الضوء البین الذي تتضح فیھ الوجوه - بأن كان نومھ غلبة، ولم یخف خروج الوقت 

  .ولم یخف فوات الجماعة - والأعیان وھو ما یعرف بالإسفار

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

والورد : (قال الشیخ خلیل عاطفا على ما استثناه من حكم كراھة إیقاع النافلة بعد الفجر

ولا یكره الورد بعد الفجر لمن نام عنھ، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث اختار : أي ،)1()لنائم عنھ

والورد قبل فرض صبح وإسفار لمن اعتاده، وغلبھ النوم، ولم یخف فوات : (أن یقیده بقولھ

 ،النوم وغلبھ ومعتادا، الإسفار، قبل كونھ: أربعة فالشروط: (، وقال في الشرح)2()الجماعة

  .)3()اعةالجم فوات یخف ولم

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ خلیل من الإطلاق ھو الأرجح والأصوب؛ لمناسبتھ للاختصار، فھو 
لا یخالف في مفھوم ھذه القیود، بل مقتضى ھذه القیود داخل في عبارتھ، وبیان ذلك أن قید 

من استحباب  الجماعة ظاھر الدخول والتضمن في كلامھ بالبداھة؛ لكون سنیة الجماعة آكد

، وأما قید الإسفار فظاھرٌ أیضا أن وجوب )4(النفل، حتى قالوا بأنھا مقدمة على ألفِ ألفِ نفل

                                                           

 .28المختصر ص: ینظر -1
  .13أقرب المسالك ص: ینظر -2
  .1/243ر الشرح الصغی: ینظر -3
    .1/417مواھب الجلیل : ینظر -4



  
151 

 

عدم إخراج الفرض عن وقتھ مقدم على الإتیان بالنفل، ومع ھذا فقد نص علیھ في آخر 

وأما  ،)5()قبل إسفار واصفرار: (المسألة، حیث حدد وقت إیقاع المستنثیات من الكراھة بقولھ

: قید الغلبة فقد تركھ الشیخ خلیل واعتمد فیھ على أصل المسألة والتي قال فیھا الإمام مالك
 أن خفیفا یكون أن فأرجو بھ یصلي كان الذي وركوعھ حزبھ فیفوتھ عیناه تغلبھ من فأما(

عي بما یفید أن العامد كالمغلوب اعترُض علیھ ، ولما ذكره البراذ)1()الساعة تلك في یصلي

  .)2(ذللك بأن الإمام مالك لم یذكره إلا في الغلبة فلا یدخل العامد في

؛ فمُعترَض؛ لأنھ إن كان یقصد مطلق الاعتیاد "واعتاده: "أما تقیید الشیخ الدردیر بقولھو

، وأما إن كان یقصد بھ )3(فقد أغنى عنھ لفظ الورد؛ لأن الورد ھنا ما اعتید من صلاة اللیل

أن المصلي اعتاد أن یصلیھ آخر اللیل، وھو مراده الذي صرح بھ الاعتیاد المخصوص، من 

تفیده، فھو بھذا یحتاج أن لا  "واعتاده: "لقید یحتاج إلى قید، لأن عبارة؛ فھذا ا)4(في شرحیھ

، ومع ذلك فإن التقیید بآخر اللیل لا یصح؛ وبیان ذلك أن أصلھ "واعتاده آخر اللیل: "یقول
 عادتھ من یكون أن ذلك وشرط اختیارا، التأخیر یجوز فلا رطش الغلبة: (للجزولي حیث قال

، وھذا مخالف لما تقدم من إطلاق الإمام مالك في الغلبة الذي )5()ورد ولھ اللیل آخر الانتباه

 ذلك من ویستثنى: (یفید أن اعتیاد الانتباه آخر اللیل لیس شرطا، وھو ما أكده ابن شاس بقولھ

، وابن الحاجب )6()عادتھ عن نام لمن اللیل قیام واستدراك الفجر، وركعتا عموما، الفوائت

 ویستثنى قیام اللیل: أي ،)7()الفوائت عموما، وقیام اللیل لمن نام عن عادتھ وتستثنى: (بقولھ

لمن نام عما اعتاده منھ، فذكرا الاعتیاد على أنھ وصف كاشف بمعنى الورد، ثم إنھ لا وجھ 
ن اعتاد أن یصلیھ آخر اللیل؛ إذ میصلیھ أول اللیل أو وسطھ وبین  للتفریق بین من اعتاد أن

ن سبب الترخیص في الاستثناء من الكراھة ھو إتاحة تحصیل الأجر لمن كان حریصا إ
 .علیھ، وإنما منعھ العذر، وھذا كائن في الجمیع

  إعادة الصلاة الواقعة داخل الكنیسة  :ثانيالمطلب ال

الكنیسة العامرة والآھلة بالناس؛ لما فیھا من تماثیل؛ ولما یكره للمصلي أن یصلي داخل 
یخشى من النجاسة التي یتعاطونھا، ولكن من صلى فیھا؛ فصلاتھ صحیحة، ولا إعادة علیھ 

                                                           

  .28المختصر ص: ینظر -5
  .1/211المدونة : ینظر -1
  .1/417مواھب الجلیل : ینظر -2
  .1/191منح الجلیل : ینظر -3
  .1/187، والشرح الكبیر 1/243الشرح الصغیر : ینظر -4
  . 1/417في مواھب الجلیل  -من شرحھ على الرسالة-نقلھ عنھ الحطاب  -5
  .1/86عقد الجواھر الثمینة : ینظر -6
  .83جامع الأمھات ص: ینظر -7
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على سبیل الأبدیة والوجوب، وإنما تستحب لھ الإعادة في الوقت إن نزلھا اختیارا، بخلاف 
  .اثیل، فلیست فیھا الإعادة  وإن نزلھا اختیاراالدارسة التي لا آثار فیھا من نجاسة وتم

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وخالفھ الشیخ الدردیر حیث اختار أن  ،)1()وكرھت بكنیسة، ولم تعُد: (قال الشیخ خلیل

صلى بمشكوك، ففي ادة إلا بعامرة، نزلھا اختیارا، وولا إع: (یقید عدم الإعادة بقولھ

  . )3()یعید بالقیود الثلاثة، خلافا لإطلاقھ عدم الإعادة: (الشرح ، وقال في)2()الوقت

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ خلیل من الإطلاق لا بأس بھ، وھو الأرجح والأصوب؛ لمناسبتھ 
للاختصار، وبیان ذلك أن نفي الإعادة في كلامھ متوجھ للإعادة الأبدیة، كما صرح بھ في 

 ان المسائل المذكورة في ھذلسباق ھذه المسألة ولحاقھا؛ إذ إ موافق، وھو ال)4(التوضیح

، ومن ثم فلا یصح تقیید ھذه الإعادة المنفیة على )5(ھا على نمط الإعادة الأبدیةلَّ السیاق كُ 

  . سبیل الأبدیة

وأما القیود المذكورة فتتوجھ للإعادة الوقتیة التي لا ینفیھا عدم الإعادة الأبدیة، وإنما 
 في الصلاة أكره وأنا: مالك قال: (تركھا الشیخ خلیل اعتمادا على أصل المسألة التي جاء فیھا

 إنا الله عبد أبا یا :لھ فقیل فیھا، التي والصور فیھا یدخلون وما أقدامھم من لنجاستھا الكنائس

 الكنائس غیر منزل فیھا لنا یكون لا قرى ونغشى ،)1(اللیل انَنُّ جِ فیُ  باردة أرض في سافرنا ربما

 إن سعة ذلك في یكون أن الضرورة كانت إذا أرجو: قال، )2(والبرد والثلج المطر من انَنُّ كِ تُ 

، فبیَّن أن الكراھة في العامرة التي نزُلت )3()غیرھا وجد إذا فیھا النزول یستحب ولا ،الله شاء

                                                           

 .28المختصر ص: ینظر -1
  .13أقرب المسالك ص: ینظر -2
  .1/269الشرح الصغیر : ینظر -3
، ذكر ھذه العبارة الحطاب في مواھب )لتوضیحكما صرح بھ في ا: (، وقولي1/290التوضیح : ینظر -4

، ومراده بذلك ما ذكره الشیخ خلیل من قول ابن حبیب الذي یرى أن الإعادة على سبیل الأبدیة، 1/419الجلیل 
 .فھو بالتالي ینفي ھذه الإعادة ھنا

الإعادة على سبیل  وذلك في مسألة الصلاة في المجزرة، ومسألة الصلاة في معاطن الإبل، اللتین ذكر فیھما -5
 .  1/419، ومواھب الجلیل 28المختصر  ص: ینظر. الأبدیة، كما ھو معروف

  .34/364، وتاج العروس 6/21العین : ینظر. أجَنَّھ اللیل، وجَنَّ علیھ، إذا أظلم حتى یستره بظلمتھ: یقال -1
السُّترة، والجمع أكنان، وكل شيء وقى شیئا فھو كِنُّھ وكِنانھُ، وكننت الشيء سترتھ وصنتھ، وأكننتھ : الكِنُّ  -2

  . 6/2189، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة 5/281العین : ینظر. في نفسي أسررتھ
  .1/182المدونة : ینظر -3
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النجاسة المشكوك اختیارا، وھو ما یقتضي الإعادة في الوقت وفق مذھبھ في الإعادة من 

  .)4(فیھا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وقت الأذان :ثالثالمطلب ال

یسن الأذان للجماعة التي تطلب غیرھا للاجتماع في الصلاة، في كل موضع جرت 
العادة بالاجتماع فیھ، وذلك بكل مسجد وجامع، ولو متلاصقین، أو متقاربین، أو أحدھما فوق 
الآخر، وبعرفة، ومزدلفة، ویجب في كل بلد على الكفایة، ویشترط في الأذان أن یكون 

، أو الجنازة، أو الفائتتة، ولكن ھل یمكن أن یؤَُذَّنَ في كل الوقت لفرض وقتي، فلا یؤذن للنفل
  ولو وقت الضرورة؟ أم ھو مكروه في الضروري ومقصور على الوقت الاختیاري؟   

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وخالفھ الشیخ  ،)1()سن الأذان لجماعة طلبت غیرھا في فرض وقتي: (قال الشیخ خلیل

الأذان سنة مؤكدة بكل مسجد، ولجماعة طلبت غیرھا، : (الدردیر حیث اختار أن یقیده بقولھ

                                                           

  .1/225البیان والتحصیل : ینظر -4

 .31ر صالمختص: ینظر -1
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وقولنا اختیاري، قید لا بد منھ، تركھ : (، وقال في الشرح)2()لفرض وقتي اختیاري

  . )3()الشیخ

  الترجیح بین القولین

مُدْرَكِھ، حیث استظھر ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من التقیید ھو الأرجح؛ لصحة 
الأجھوري إلحاق الوقت الضروري بالفائتة المتفق على عدم الأذان فیھا، بجامع تأخیر 

، ولا یعُْترَضُ علیھ بما یسن من الأذان للصلاة )4(الصلاة وزیادة تفویتھا بالأذان في كلٍّ 

فعھ بأن الجمع المجموعة جمعَ تقدیم أو جمعَ تأخیر مع أنھ واقع في غیر الوقت المختار؛ لد

، بالإضافة إلى أن وقت التقدیم أو التأخیر ھو في حكم الوقت )5(رخصة یغتفر فیھا ھذا الإیقاع

شامل  للاختیاري " بالفرض الوقتي الاختیاري"، فإطلاقھم التقیید )6(المختار؛ لانتفاء الإثم

  .  الحقیقي والحكمي

  بناء الفذ في الرعاف :رابعالمطلب ال

إذا خرج من أنف المصلي دم كثیر لم یستطع أن یفتلھ بأصابعھ، والحال أنھ فذ ولیس 
مأموما ولا إماما؛ فھل یقطع صلاتھ لیغسلھ ثم یرجع ویستأنفھا من البدایة؟ أم لھ أن یخرج 

  فیغسلھ ثم یرجع فیبني على ما تقدم من صلاتھ؟ 

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

 لم إن ،لیغسل أنفھ ممسك فیخرج ،البناء وندب: (...كرا قیود البناءقال الشیخ خلیل ذا
 وإن ،سھوا ولو ویتكلمْ  ،نجسا ویطأْ  ،عذر بلا قبلة ویستدبرْ ، قرب ممكن مكان أقرب یجاوزْ 

، وخالفھ )2(فأفاد أن الفذ لا یبني؛ لاشتراطھ أن یكون الباني في جماعة ،)1()بجماعة كان

على درھم قطع، كأن  - أي الدم- فإن زاد فیھا : (...القید، فقالالشیخ الدردیر بحذفھ لھذا 
لطخھ، أو خاف تلوث فرش مسجد، وإلا فلھ البناء، فیخرج لغسلھ ممسك أنفھ، إن لم یتلطخ، 
ولم یجاوز أقرب مكان ممكن، وقرُب، ولم یستدبر بلا عذر، ولم یطأ نجسا، ولم یتكلم ولو 

                                                           

 .15أقرب المسالك ص: ینظر -2
 .1/298الشرح الصغیر : ینظر -3
، وقد نقل الحطاب عن أشھب،  والقاضي سند،  1/228نقلھ عنھ العدوي في حاشیتھ على شرح الخرشي  -4

  .1/424مواھب الجلیل : ینظر. وابن ھلال، ما یفھم منھ اختصاص الأذان بالوقت المختار، ولكن بلا تعلیل
  .1/278شرح الزرقاني : ینظر -5
  . 1/192، والشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي 1/228شرح الخرشي مع حاشیة العدوي : ینظر -6
 .29المختصر ص: ینظر -1
ـ وھذا لا ینافي أنھ ذكر خلافا بعد ذلك في بناء الفذ؛ لأن تقدیمھ لاشتراط الجماعة یقتضي أن اختیاره عدمُ بناء 2

  .1/213، ومنح الجلیل 1/206حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ینظر. ھذا الخلافالفذ، بغض النظر عن 
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 إماما الباني یعتد ولا: (، وقال في الشرح)3()لاعتدالسھوا، ولا یعتد بركعة إلا إذا كملت با

  . )4()بالاعتدال كملت إذا إلا صلاتھ من بركعة فذا أو مأموما أو كان

  القول الأول ودلیلھ

، وشھره )6(، واختاره ابن حبیب)5(القول بأن الفذ لا یبني روي عن الإمام مالك

، والدلیل على ذلك أن العمل یبطل الصلاة وینافیھا، إلا أن یكون بفائدة لا تتم إلا )7(الباجي

بھذا العمل، وذلك كبناء المأموم الذي أبیح لھ الخروج لغسل الدم ثم الرجوع للإكمال؛ لكي 
یدرك الجماعة مع الإمام، ولولا ھذا العمل لفاتتھ، أما الفذ فلا فائدة في خروجھ؛ لأنھ یصلي 

  . )1(ویقدر بعد غسل الدم أن یصلي وحدهوحده، 

  القول الثاني ودلیلھ

، واختاره ابن )3(، وھو ظاھر المدونة)2(بأن الفذ یبني روي عن الإمام مالك القول

َّ � � �ُّٱ: ، والدلیل على ذلك قولھ تعالى)5(، ورجحھ اللخمي)4(مسلمة
، وھذا قد تقدم لھ )6(

الخروج للغسل ثم الرجوع للإكمال بالبناء على ما عمل ینبغي ألاّ یبطلھ، وسبیلھ لذلك ھو 

  .)7(تقدم من فعلھ

  الترجیح بین القولین

                                                           

 .14أقرب المسالك ص: ینظر -3
 .1/277الشرح الصغیر : ینظر -4
 .1/83نقل ھذه الروایة الباجي في المنتقى  -5
  .1/105 ، وابن رشد في المقدمات الممھدات1/241نقلھ عنھ ابن أبي زید في النوادر والزیادات  -6
  .1/83المنتقى : ینظر -7
  .1/84 المنتقى: ینظر -1
، وابن رشد عن العتبیة أیضا في 1/241نقل ھذه الروایة ابن أبي زید عن العتبیة في النوادر والزیادات  -2

 .1/105، وفي المقدمات الممھدات 18/169البیان والتحصیل 
ھو ظاھر المدونة ابن رشد في المقدمات الممھدات ، وممن صرح بأن بناء الفذ 1/141المدونة : ینظر -3
، وابن 1/114، وابن شاس في عقد الجواھر الثمینة 1/327، وابن بشیر في التنبیھ على مبادئ التوجیھ 1/105

  .1/43، وابن الحاجب في جامع الأمھات 1/390بزیزة في روضة المستبین 
، وابن 1/105، وابن رشد في المقدمات الممھدات 1/241نقلھ عنھ ابن أبي زید في النوادر والزیادات  -4

محمد بن مسملة المخزومي، كان أحد فقھاء المدینة وأصحابِ مالك وأفقھھم، ثقة، مأمونا، حجة، جمع : مسلمة ھو
ترتیب المدارك : ینظر. ھـ216في سنة بین العلم والورع، صنّف كتابا في الفقھ أخذه عنھ بعض من تقدم، وتو

3/131 .  
  .1/155التبصرة : ینظر -5

  . 33: ، الآیة سورة سیدنا محمد -6
  .1/114، وعقد الجواھر الثمینة 1/84المنتقى : ینظر -7
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حذف قید الجماعة الدال على بناء الفذ ھو الأرجح؛ لأن ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من 
دلیل القول الأول مقتصر على النظر، بخلاف القول الثاني الذي بني على النص المؤید 
بالنظر، وذلك أن الأصل في الذي یمنع البناء وما لا یمنعھ یستوي فیھ الفذ والمأموم، كمن 

اء لھما، وإلا جاز، بالإضافة إلى أن خروج الفذ سلم من اثنتین في الرباعیة، فإن طال منع البن
للغسل ثم العودة للبناء تحصْلُ بھ المحافظة على أول الوقت الذي حصّل قدرا منھ قبل رعافھ 

ت ذلك علیھ كفضل الجماعة ، ویتقوى ھذا القول )1(إن صلى في أول الوقت، فینبغي ألا یفُوَّ

  . ن الإمام مالك أكدتھا المدونةأیضا من جھة النقل كما لا یخفى؛ لأنھ روایة ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كْر في ستر العورة :خامسالمطلب ال   اشتراط الذِّ

من صلى عریانا ناسیا لستر عورتھ؛ فھل تصح صلاتھ ویستحب لھ الإعادة في الوقت 
بناء على أن ستر العورة مشروط بالذكر مع القدرة؟ أم تبطل صلاتھ فیعید أبدا بناء على أن 

  الستر مشروط بالقدرة فقط؟ 

                                                           

  .1/484مواھب الجلیل : ینظر -1
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  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

ن بإعارة، أو طلب، أو نجس وحده، كحریر ھل ستر عورتھ بكثیف وإ: (قال الشیخ خلیل

، وخالفھ الشیخ الدردیر حیث )1()وھو مقدم، شرط إن ذكر وقدر، وإن بخلوة للصلاة؟ خلاف

وستر العورة المغلظة إن قدر، : (حذف التقیید بالذكر فقال عاطفا على شروط الصلاة الواجبة

 خلافا بالذكر تقییده عدم حوالراج: (وقال في الشرح ،)2()وإن بإعارة، أو نجس، أو حریر

  .)3()وجوبا أبدا أعاد نسیانا المغلظة العورة مكشوف صلى فمن ،للشیخ

  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ خلیل من التقیید بالذكر ھو الأصوب والأرجح، وبیان ذلك أن الشیخ 
اصي، الذي اعترض على الشیخ خلیل بأن اختیار  مَّ التقیید بالذكر لا یصح، الدردیر تبع الرُّ

، ولكن ھذا الاعتراض قصور ظاھر منھ، حیث ذكر القاضي )4(لكونھ انفرادا لابن عطاء الله

عبد الوھاب أن القول باشتراط وجوب ستر العورة عند من یقول بھ في المذھب لا یكون إلا 

، )6()الترك -السترأي -لا یتصور فیھ : (، ویفھم من كلامھ حینما قال)5(مقیدا بالذكر والقدرة

، أنھ لم )1()مرید الستر من أن یكون عاجزا أو قادرا لا یخلو: (ابن بشیر حینما قالومن كلام 

حْ بھ عند جمع من الفقھاء؛ لأن تصور ترك الستر لا یكون إلا في العجز، ویبعد جدا  یصُرَّ
ي أنھ متى ما وقع حتى لا یكاد یقع في النسیان، فیحمل عدم ذكرھم لھ على ھذا المعنى، وینبغ

  .  عدم الستر نسیانا أن یلحق بالعجز، ولا یحمل على أنھ لیس شرطا

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .29المختصر ص: ینظر -1
 .15أقرب المسالك ص: ینظر -2
  .1/284 الشرح الصغیر: ینظر -3
، واعتراض الرماصي نقلھ البناني في حاشیتھ 1/307كلام ابن عطاء الله نقلھ الشیخ خلیل في التوضیح  -4

  . 1/308على شرح الزرقاني 
  .1/259الإشراف على نكت مسائل الخلاف : ینظر -5
  .1/94، وتعلیقات الغاني على التلقین 1/42التلقین : ینظر -6
  .1/479مبادئ التوجیھ التنبیھ على : ینظر -1
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  إعادة المراھقة لترك الستر المندوب  :سادسالمطلب ال

یجب على الصغیرة التي تؤمر بالصلاة أن تستر ما بین السرة والركبة في الصلاة، 
تركت ھذا الستر المندوب فھل تعید الصلاة ویستحب لھا أن تستر ما زاد على ذلك، فإن 

  ؟ أم تعید الصغیرة مطلقا وإن لم تراھق؟)1(استحبابا إن راھقت

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

 وصغیرةٍ  ولدٍ  ولأم ،بخلوة سترھا وندب ،رأس بتغطیة أمة تطلب ولا: (قال الشیخ خلیل

: ، أي)2()القناع تركا إن ككبیرة ،للاصفرار راھقت إن وأعادت ،الحرة على واجب سترٌ 

ویندب لأم الولد والصغیرة السترُ الواجب على الحرة، وھو الزائد على القدر المشترك بینھما 
في الوجوب، وھو ھنا ما زاد على ما بین السرة والركبة، كستر رأسھا، وعنقھا، وصدرھا، 

للقناع، فتعید الصغیرة وأكتافھا، وظھرھا، وبطنھا، وساقھا، وظھور قدمیھا، ولا مفھوم 

، )3(المراھِقَةُ فقط، والكبیرة مطلقا، إن تركتا ھذا القدر الزائد على ما بین السرة والركبة

ولأم ولد وصغیرة سترٌ : (...وخالفھ الشیخ الدردیر حیث حذف تقیید الإعادة بالمراھَقَةِ فقال

أم الولد : ادتا، أيوأع: (، وقال في الشرح)4()واجب على الحرة، وأعادتا لتركھ بوقت

، )5()الستر المندوب لھما، الواجب على الحرة الكبیرة: والصغیرة صلاتھما، لتركھ، أي

  .فأطلق في إعادة الصغیرة ولو لم تكن مراھقة

                                                           

، ومختار الصحاح 5/260تھذیب اللغة : ینظر. فتاة صغیرة قاربت الحلم: وراھِقَةٌ، أي جاریة مراھِقَةٌ : یقال -1
 . 10/130، ولسان العرب 1/130
  .30المختصر ص: ینظر -2
  .1/216الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي  : ینظر -3
 .15أقرب المسالك ص: ینظر -4
  .1/287الشرح الصغیر : ینظر -5
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  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ خلیل من تقیید الإعادة بالمراھَقَةِ ھو الأصوب والأرجح، وبیان ذلك 
اصي في حذف ھذا القید، حیث إنھ اعترض على الشیخ خلیل بأن أن الشیخ الدرد مَّ یر تبع الرُّ

ھذا القول مخالف للنقل، وذلك بالتلفیق بین المدونة ورأي أشھب، ولكن على غیر وجھھ؛ لأن 

  . )1(أشھب أطلق في إعادة الصغیرة ولم یقیده بالمراھقة بحسب ما نقلھ عنھ ابن یونس

حباب الستر الزائد على القدر الواجب ثابت من كلام الإمام ومعنى كلامھ أن القول باست
 وھي إلا صلِّ تُ  لم راھقت قد أو بالغة الجاریة كانت إذا: مالك وقال: (مالك في المدونة، وفیھا

 أمرت قد ومثلھا الحرة المحیض، تبلغ لم التي والجاریة: قلت، الحرة المرأة بمنزلة مستترة
 في نفسھا من تستر أن تؤمر ،سنة عشرة إحدى أو ،سنة عشرة اثنتي بلغت وقد ،بالصلاة
 الولد أم في: مالك وقال: قالنعم، : قال الصلاة؟ في نفسھا من البالغ الحرة تستر ما الصلاة
 علیھا واجبا أراه ولست الوقت في دامت ما تعید أن إلي أحب: قال قناع؟ بغیر تصلي

، ولكنھ لم یتعرض لحكم الإعادة بالنسبة للصغیرة، وإنما نقُلت الإعادة )2()كوجوبھ على الحرة

عن أشھب، فینبغي أن یتُابع في ذلك بحسب ما یراه من إطلاق الإعادة  للصغیرة، راھقت أم 
  .  لا

اصي في التعقب، یماثل ما تقدم في المسألة السابقة، وذلك أن  مَّ وھذا قصور آخر للرُّ
نقل عن أشھب تفریقَھ بین الصغیرة جدا وبین المراھِقَة، وأن  -وكفى بھ حجة-الرجراجي 

 تكون أن من تخلو فلا: البوالغ غیر الحرائر وأما: (الإعادة مختصة بالمراھِقَة فقط فقال
 عریانا؛ فصلى الصبي كان أو قناع، بغیر فصلت مراھقة كانت فإن ،مراھقة غیر أو مراھقة

 قول وھو الوقت، في الإعادة علیھما أن: أحدھما: قولان لا؟ أم الوقت في الإعادة علیھما ھل
 كبنت الإرھاق حد دون منھن كان من وأما ،سحنون قول وھو الإعادة، ترك: والثاني ،أشھب
 علیھا إعادة ولا ،البالغة الحرة تستر بما نفسھا تستر بأنھا المذھب في خلاف فلا ،سنین ثمان

  .)3()الصدر بادیة أو الرأس مكشوفة صلت إن

  جواز النفل داخل الكعبة :سابعالمطلب ال

                                                           

، واعتراض الرماصي ذكره في حاشیتھ على شرح التتائي ونقلھ عنھ 2/609الجامع لمسائل المدونة : ینظر -1
، وقد سبق 1/317، والبناني في حاشیتھ على شرح الزرقاني 1/249العدوي في حاشیتھ على شرح الخرشي 

  .، بأن صاحب الاعتراض ھو الأجھوري، ولیس كذلك1/216قلمُ الدسوقي في حاشیتھ على الشرح الكبیر 
 .1/185المدونة : ینظر -2
 ،الإمام ،الشیخ ،.البربري الرجراجي سعید بن علي: ، والرجراجي ھو1/365مناھج التحصیل : ینظر -3

الموسوم شرُح المدونة : ، من مصنفاتھوالأصلین العربیة في ماھرًا كان الفاضل، الفروعي، ،الحافظ ،الفقیھ
نیل الابتھاج بتطریز : ینظر. ھـ633، وتوفي بعد سنة التأویلات من مةللأئ وقع لخص فیھ ما بمناھج التحصیل،

  .1/316الدیباج 
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الأصل في الصلاة أن یسُتقبل بھا عین الكعبة أو جھتھا ولا یصُلى داخلھا، ومن فعل ذلك 

، ولكن ھل یجوز النفل )1(في الفرض فقد تقدم أن صلاتھ صحیحة وعلیھ أن یعیدھا في الوقت

  ة إلا النفل غیر المؤكد؟مطلقا في الكعبة ولو كان سنة مؤكدة؟ أم لا یجوز في الكعب

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

وخالفھ الشیخ الدردیر  ،)2()وجازت سنة فیھا وفي الحِجْرِ لأي جھة: (قال الشیخ خلیل

وجاز نفل غیر مؤكد فیھا وفي الحِجْرِ لأي جھة، وكره : (حیث اختار أن یقید الجواز بقولھ

 على بناء الفجر ،وكركعتي والعیدین ،كالوترالمؤكد  وكره: (، وقال في الشرح)3()المؤكد

 الشیخ علیھ مشى وما ،المؤكد یمنع: وقیل الراجح، على الطواف وركعتي سنة، أنھما

  . )4()ضعیف

  القول الأول ودلیلھ

القول بجواز النفل في الكعبة مطلقا بما في ذلك السنن المؤكدة لأشھب ووافقھ ابن عبد 

 ھذا: لھ فقیلأتى الكعبة   عمر ابنأن «: ، والدلیل على ذلك)6(، وصوبھ اللخمي)5(الحكم

 البابین، بین قائما بلالا وأجد ،خرج قد  والنبي فأقبلت: فقال الكعبة، دخل  الله رسول

 على اللتین الساریتین بین ركعتین، نعم،: قال الكعبة؟ في  النبي أصلى: فقلت بلالا، فسألت

ولا یَرِدُ علیھ قول ابن عباس  ،)7(»ركعتین الكعبة وجھ في فصلى خرج، ثم دخلت، إذا یساره

 النبي دخل لما« : في نفس الموقف  ،حتى یصل ولم كلھا، نواحیھ في دعا البیت 

 حكى  بلالاً ؛ لأن )1(»القبلة ھذه: وقال الكعبة، قبل في ركعتین ركع خرج فلما منھ، خرج

 لطِ یُ  لم  لأنھ ظنھ ما  عباس ابن وحكى،  معھ خلاد الحال أنھو وشھد رأى ما

داخل  الفرضأن یصُلى  -عندھم-  جاز ذلك، ول)2(یصلّ  لم ظنھ خروجھ ولقرب الجلوس،

 فیھا، ھو لمن قبلة داخلھا من لكعبةا جدار كان إن لأنھ ؛الكعبة، والنفل مطلقا من باب أولى

                                                           

 .من ھذا البحث 68ص: ینظر -1
 .31المختصر ص: ینظر -2
 .15أقرب المسالك ص: ینظر -3
 .1/298الشرح الصغیر : ینظر -4
، وأكده خلیل في التوضیح 1/485، والمازري في شرح التلقین 1/354نقلھ عنھما اللخمي في التبصرة  -5
1/315 .  
  .1/353التبصرة : ینظر -6

: ، الحدیث رقم125: البقرة ،َّ� � � � �ُّٱ :رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب قولھ تعالى -7
 .1329: استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره، الحدیث رقم، ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب 397

 .  398: ، رقم125: البقرة، َّ� � � � �ُّٱ :تعالى باب قولھرواه البخاري في صحیحھ، كتاب الصلاة،  - 1

  .1/462التنبیھ على مبادئ التوجیھ : ینظر -2
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 في ذلك ثبت وإذا نفل، ولا فرض في تجوز فلا قبلة یكن لم وإن والنفل، الفرض في فذلك

  .)3(الفرض علیھ قِیسَ  النفل

  القول الثاني ودلیلھ

 في یصلى لا: (بكراھة السنة المؤكدة وجواز بقیة النفل للإمام مالك حیث قال القول
 الفجر، ركعتا ولا ،الوتر ولا ،الواجبتان الطواف ركعتا ولا ،فریضة الحجر في ولا الكعبة

، والدلیل على ذلك أن الأصل امتناع الصلاة )4()بھ بأس فلا الطواف ركوع من ذلك غیر فأما

ناحیتھ، فالمأمور بھ استقبال : ، أي)5(َّتخبح بخ بم به تج تحُّٱ: داخل الكعبة لقول الله تعالى

 ولماجمیع الكعبة عینا أو جھة، والمصلي داخلھا إنما یستقبل بعضھا ویستدبر بعضھا الآخر، 
 القرآن عموم خص ؛النافلة جواز على السنة ودلالة ،المنع على القرآن دلالة مالكالإمام  رأى

، فمن إلیھ المصیر یصح فلم العموم، یدفعھ القیاس لأن ؛النفل على الفرض یقس ولم ،بالسنة

   .)6(ھنا فرّق بین الفرض ومطلق النفل، وألحق السنة بالفرض لتأكدھا

  الترجیح بین القولین

التقیید الدال على كراھة السنة المؤكدة داخل الكعبة ھو ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من 
الأرجح؛ لأن دلیلھ أظھر من دلیل مقابلھ، وذلك لرد قیاس الفرض على النفل بعموم الآیة، 

  . فالقول الثاني فیھ إعمال لدلالة القرآن والسنة معا، بعكس دلیل القول الأول

  في مسائل باب الزكاة: المبحث الثالث

  التراجع بالقیمة بین خلطاء الماشیة :ولالمطلب الأ

إذا أخذ الساعي الزكاة من أحد الخلیطین فقط؛ راجع المأخوذُ منھ صاحبَھ بمثل نسبة عدد 
لمجموع العددین، فإن كانت ماشیة الذي لم یؤخذ منھ نصفا  -أي الذي لم یؤخذ منھ-ماشیتھ 

ولذلك ثلاثة أحوال یتضح رجع بنصف قیمة المأخوذ، وإن كانت ثلثا رجع بالثلث، وھكذا، 

بل وللآخر ، كأن یكون لأحدھما عشر من الإ)1(ألا یكون بینھما وقص :أولھاكل منھا بمثال، 

خمس، وأخذ الساعي ثلاث شیاه من أولھما، فعلى الآخر أن یرجع بقیمة شاة للأول؛ لأن 
للأول  ا وقص، كأن یكونأن ینفرد لأحدھم :وثانیھاالأول یجب علیھ شاتان والآخر شاة، 

بل وللآخر خمس، وأخذ الساعي شاتین من الأول، فعلى الآخر أن یرجع بخمسة تسع من الإ
أن  :وثالثھاأسباع شاة للأول؛ لأن الأول یجب علیھ شاةٌ وسُبعین والآخر خمسة أسباع شاة، 

، وأخذ الساعي ثلاث شیاه ةبل وللآخر ستالوقص، كأن یكون للأول تسع من الإیتماثلا في 

                                                           

  .1/353التبصرة : ینظر -3
  .1/183المدونة : ینظر -4
 .144 :الآیة سورة البقرة، -5
  .1/462، والتنبیھ على مبادئ التوجیھ 1/491شرح التلقین : ینظر -6
  .2/18منح الجلیل : ینظر. ما زاد على نصاب ولم یبلغ ما یلیھ: الوقص -1



  
162 

 

ل، فعلى الآخر أن یرجع بخمسي قیمة الشیاه للأول؛ لأن الأول یجب علیھ ثلاثة من الأو
، والآخر الخمسان، ولكن ھل الرجوع بالقیمة یكون بقیمة الشیاه في ةأخماس الشیاه الثلاث

  الیوم الذي أخذھا فیھ الساعي؟ أم العبرة بما تكون علیھ قیمة الشیاه حین موعد التراجع؟

  یخین في المسألةبیان الخلاف بین الش

 - ولو انفرد وقص لأحدھما-ما المأخوذ منھ شریكَھ بنسبة عددیھ وراجع: (قال الشیخ خلیل

ورجع : (وخالفھ الشیخ الدردیر حیث قید القیمة بما تكون علیھ یوم الأخذ فقال ،)2()في القیمة

  . )3()المأخوذ منھ على صاحبھ بنسبة عدد ما لكلٍّ بالقیمة وقت الأخذ

  

  

  الأول ودلیلھالقول 

أو - ، والدلیل على ذلك أن أخذ الشاة )1(القول بأن الرجوع بالقیمة وقت الأخذ لابن القاسم

في معنى الاستھلاك، ومن استھلك شیئا على أحد؛ لزمھ تعویضھ  -الشیاه أو غیر ذلك

  .)2(بإعطائھ قیمة ما استھلكھ علیھ بنفس القدر الذي تساویھ یوم الاستھلاك

  دلیلھالقول الثاني و

أو -، والدلیل على ذلك أن أخذ الشاة )3(بأن الرجوع بالقیمة وقت التراجع لأشھب القول

في معنى التسلف، ومن تسلف شیئا وعجز عن رد عینھ وقدر على قیمتھ  - الشیاه أو غیر ذلك

  . )4(وجب علیھ ذلك، والعبرة في ذلك بالقیمة یوم القضاء

  الترجیح بین القولین

الدردیر مُدرَك ترجیحھ لقول ابن القاسم، ولم أقف في معنى الترجیح إلا لم یذكر الشیخ 
على ما ذكره الشیخ خلیل من استظھار قول ابن القاسم بناء على بعُْدِ معنى التسلیف بالنسبة 

أخُذت كرھا، ولكنھ سرعان ما عاد لیعارض  - أو الشیاه أو غیر ذلك- للاستھلاك؛ لأن الشاة 
د بعُْدَ معنى الاستھلاك بالنسبة للتسلیف؛ لأن المأخوذ منھ حینما خالط ھذا الاستظھار بما یفی

                                                           

   .54المختصر ص: ینظر -2
  .32أقرب المسالك ص: ینظر - 3
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، بالإضافة إلى أن الأخذ تصرفٌ للساعي لیس لمن لم یؤخذ منھ فیھ )5(غیره دخل على ذلك

  .یدٌ، وعلى ھذا فالقولان قویان، وما أفاده الشیخ خلیل من اعتبارھما معا بإطلاقھ ھو الأرجح

  

  

  

  إخراج القیمة في الزكاة :ثانيالمطلب ال

إذا وجبت الزكاةُ في مال؛ فھل یحرم إخراجُ القیمة عن نفس ما وجبت الزكاة فیھ ومن ثم 
لا تجزئ ھذه القیمة، كإخراج العین عن الحب والماشیة أو العكس أو نحو ذلك؟ أم أن إخراج 

  القیمة یجزئ ولا یحرم؟ 

  بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

 ،)1()أو بقیمة، لم تجز: (...لیل عاطفا على المسائل التي لا تجزئ فیھا الزكاةقال الشیخ خ

ووافقھ الشیخ الدردیر في عدم الإجزاء ولكن قیده بما إذا لم یكن عینا عن حرث وماشیة، فقال 
أو دفع عرضا أو جنسا عن غیرھا إلا : (...عاطفا على المسائل التي لا تجزئ فیھا الزكاة

  . )2()اشیة فتجزئ بكرهالعین عن حرث وم

  الترجیح بین القولین

رُدَّ بأنھ لم یسبق وقد ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من التقیید تفصیلٌ ذكره الأجھوري، 

، وما مشى علیھ )3(لھ، وإنما المذھب على طریقتین، الإجزاء مطلقا، أو عدم الإجزاء مطلقا

، ولم أقف على دلیل ھذا )5(وابن الحاجب، )4(الشیخ خلیل من عدم الإجزاء، تبع فیھ ابن بشیر

القول، والصحیح أن إخراج القیمة مكروه لا محرم؛ وھو ما یقتضي الإجزاء إن وقع، ومبناه 

، واختاره ابن القاسم في أحد )6(على أن الإمام مالكا جعل إخراج القیمة من قبیل شراء الصدقة

                                                           

  .2/304التوضیح : ینظر -5
   .60المختصر ص: ینظر -1
  .35أقرب المسالك ص: ینظر - 2
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  .2/782التنبیھ على مبادئ التوجیھ : ینظر -4
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، وشھره )3(واختاره القاضي سند ،)2(، وصححھ ابن رشد)1(، كما اشتھر عن أشھب)7(أقوالھ

  .)6(، والشیخ خلیل في التوضیح)5(، وابن ناجي)4(ابن عبد السلام

مَثلَُ الذي یرجع في «: نھى عن الرجوع في الصدقة فقال وبیان ذلك أن  النبي 

، والقصد من التشبیھ الذمُّ وزیادةُ )7(»صدقتھ، كمَثلَِ الكلب یقيءُ ثم یعود في قیئھ فیأكلھ

التنفیر، وھو یدل على الحرمة، ولما كان شراء الصدقة فیھ معنى الرجوع في الصدقة كُره، 

، فأجزء إخراج القیمة، ولكن تكره بدلا عن الأصل؛ )8(ولم یحرم لعدم كونھ رجوعا حقیقیا

، فیكره على المزكي إذا )9(لتجاوز ما عینتھ النصوص من الأصناف التي تخُرج منھا الزكاة

علیھ في مقدار من الحب أن یخرجھ ثم یشتریھ؛ لاقترابھ من الرجوع في  وجبت الزكاة
الصدقة، وإخراجُ قیمة ھذا المقدار من البدایة یشبھ إخراجھ حبا أولاً، ثم إبدالھ بالقیمة؛ لأن 

في ید المزكي  -الذي وجبت فیھ الزكاة أصالة- الحاصل في الصورتین واحد، وھو بقاء الحب 
  .لفقیرووجود القیمة في ید ا

من  وقد أید ابن عبد السلام ما شھره من القول بالإجزاء بما ثبت عن معاذ بن جبل 
ائتوني بعرْض ثیاب خمیص أو لبیس في الصدقة مكان «: أنھ قال لأھل الیمن في شأن زكاتھم

  )«)10الشعیر والذرة، أھون علیكم، وخیر لأصحاب النبي 

  في مسائل باب الصوم : المبحث الرابع

  لزوم الفدیة على من فرط في قضاء رمضان :ولالمطلب الأ

من أفطر عدة أیام من رمضان لعذر؛ فعلیھ القضاء قبل دخول رمضان السنة الموالیة، 
فإن فرط في القضاء بحیث كان قادرا علیھ في شعبان ودخل علیھ رمضان الثاني؛ فعلیھ أن 

                                                           

  .2/511نقلھ عنھ ابن رشد بواسطة العتبیة في البیان والتحصیل  -7
  .2/223 نقلھ عنھ ابن أبي زید في النوادر والزیادات -1
  .2/456البیان والتحصیل : ینظر -2
  .3/121نقلھ عنھ القرافي في الذخیرة  -3
  .2/252تنبیھ الطالب : ینظر -4

قاسم بن عیسى بن ناجي التنوخي : ، وابن ناجي ھو2/325نقلھ عنھ البناني في حاشیتھ على شرح الزرقاني  -5
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  .2/357التوضیح : ینظر -6
: رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الھبات، باب تحریم الرجوع في الصدقة والھبة بعد القبض، الحدیث رقم -7

1622. 
 .6/432، والفقھ المالكي وأدلتھ 2/456البیان والتحصیل : ینظر -8
 .3/121الذخیرة : ینظر -9
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قبل دخول رمضان  -مثل المرض-یطعم عن كل یوم مدا، مع القضاء، فإن حصل لھ عذر 
لزمھ الإطعام، ولكن ھل محل عدم التفریط كائن في اتصال الثاني؛ فلا یعد مفرطا ولا ی

مرضھ من شعبان إلى رمضان الثاني، ومن ثم فلو سَلِم لھ أول شعبان كان مفرطا؟ أم محل 
عدم التفریط كائن في اتصال المرض من مبدئ المقدار الذي علیھ قضاؤه إلى رمضان 

ل رمضان الثاني بخمسة أیام واستمر الثاني، ومن ثم فلو كان علیھ خمسة أیام مثلا ومرض قب
  مرضھ لدخول رمضان لم یكن مفرطا؟ 

   بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

لمفرط في قضاء رمضان  وإطعام مده : (...قال الشیخ خلیل عاطفا على الواجبات

ومقتضى  ،)1()إن أمكن قضاؤه بشعبان، لا إن اتصل مرضھ...لمثلھ عن كل یوم لمسكین

عبارتھ أنھ لو علیھ خمسة أیام ثم مرض قبل رمضان الثاني بخمسة أیام واستمر معھ المرض 

، وخالفھ الشیخ الدردیر فقیده )2(كان مفرطا ووجب علیھ الإطعام؛ لإمكانھ القضاء أول شعبان

م وإطعا: (بما یفید أن محل عدم التفریط كائن باتصال العذر من بدایة المقدار الواجب فقال

لمفرط في قضاء رمضان لمثلھ عن كل یوم لمسكین إن أمكن القضاء بشعبان، لا إن  مده 

 ؛قید زائد على كلامھ" بقدر ما علیھ"وقولنا : (، وقال في الشرح)3()اتصل عذره بقدر ما علیھ

  .)4()لدفع توھم اتصال العذر من رمضان لرمضان، أو في جمیع شعبان

  

  الترجیح بین القولین

علیھ الشیخ الدردیر من التقیید ھو الأرجح والأصوب؛ لأن سبَبَ الفدیةِ ھو ما مشى 
التفریط، والتفریط سبَّبَ الفدیةَ لأن المفطر كان قادرا على القضاء ولم یقض، وإمكانیة 
القضاء كائنة في شعبان بالقدر الذي علیھ من رمضان لا شعبان كلھ، وذلك كآخر خمسة أیام 

، فینبغي أن تناط المحاسبة بھذا القدر، فإن )1(خمسة أیام من رمضانمن شعبان إن كان علیھ 

حصل لھ فیھا عذر لا یعد مفرطا، وإن لم یحصل لھ فیھا عذر عُدَّ مفرطا ولزمھ الإطعام؛ لأن 
ما قبل ھذه الأیام الخمسة إلى أول شعبان یستوي مع ما قبل شعبان إلى أول شوال من حیث 

، ولما لم یجب القضاء تحدیدا إلا حینما لا یتبقى من شعبان إلا عدم وجوب القضاء فیھا تحدیدا
المقدار الذي علیھ من أیام رمضان، لزم أن یعتبر التفریط في ھذا المقدار؛ إذ لا یمكن أن 

                                                           

  .28المختصر ص: ینظر -1
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یحاسب على تفریطھ في الزمن الذي یقال لھ لا یجب علیك أن تقضي فیھ، ولذلك قال ابن 

  .)2()قبل تالیھ من عذرإن سلم قدره : (عرفة في محل التفریط

  

  

  

  

  

  

  

  

  في مسائل باب الحج : المبحث الخامس

  وجوب الحج على مستطیعھ بالسؤال :ولالمطلب الأ

من المتفق علیھ أن من لم یستطع أن یحج إلا بسؤال الناس نفقة الحج؛ فلا یجب علیھ، 
ظن أنھ لن وذلك إذا كانت عادتھ عدم سؤال الناس، أو كانت عادتھ سؤال الناس وعلم أو 

یعطى، ولكن إن كانت عادتھ السؤال وعلم أو ظن أنھ یعطى؛ فھل یسقط عنھ الحج؟ أم یجب 
  علیھ؟

   بیان الخلاف بین الشیخین في المسألة

أو سؤال : (...قال الشیخ خلیل عاطفا على المسائل التي یسقط فیھا الحج ولا یجب

سواء كانت عادتھ السؤال : الإطلاقولا یجب علیھ إن احتاج للسؤال، ومعنى : أي ،)1()مطلقا

، وخالفھ الشیخ الدردیر فقید سقوط الحج بما إذا لم )2(أم لا، وسواء علم أو ظن الإعطاء أم لا

تكن عادتھ السؤال، وعلم أو ظن الإعطاء، فقال عاطفا على المسائل التي یجب فیھا الحج ولا 

ویجب علیھ الحج إن : ، أي)3()أو سؤال إن كانت عادتھ السؤال وظن الإعطاء: (...یسقط

  . )4(استطاع الوصول بالسؤال وظن الإعطاء، وإلا فلا یجب
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  الترجیح بین القولین

ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من التقیید الدال على الوجوب ھو الأرجح والأصوب، وذلك 
أن الشیخ خلیلا مشى على الإطلاق في سقوط الحج على من قدر علیھ بالسؤال ظنا بأن 

 ولا: (صورةَ من كانت تلك عادتھ وعلم أو ظن الإعطاء داخلة في رأي ابن القاسم الذي قال
 ونوُ یقْ  لا وھم یسألون، أو والغزو، الحج، على یخرجوا أن ینفقون ما یجدون لا الذین أرى

َّ� � � � � � � �ُّٱ :سبحانھ الله لقول ذلك؛ لأكره وإني یسألون، بما إلا
)5(()6( ،

كذلك؛ لأن كلامھ مجمل، ولم یتعرض لمن كانت عادتھ السؤال وأعُطي، وقد ولیس الأمر 

  .، على من لم تكن عادتھ السؤال)3(، وأبو الحسن الصُّغیَّر)2(، وابن رشد)1(حملھ اللخمي

سقوط الحج  :أولھماویدل على ھذا الحمل أن مسائل ھذا المبحث مبنیة على أمرین، 
: وثانیھماعلى من كانت عادتھ السؤال ولم یعط؛ لوقوعھ في التھلكة عند حجھ بلا زاد، 

سقوط الحج على من لم تكن عادتھ السؤال، لتنزیھھ عما قد یزري بھ، وأما في صورة 
مسألتنا فلا یوجد الإزراء لأن عادتھ السؤال، ولا توجد التھلكة لوقوع الإعطاء، فمن كانت 

ذلك كان مستطیعا ولا وجھ لسقوط الحج عنھ، ومن ھنا استفاضت نصوص أھل حالتھ ك
المذھب في وجوب الحج على من كانت عادتھ السؤال وعلم أو ظن الأعطاء، كما ذھب إلیھ 

، )8(، وابن بشیر)7(، وابن رشد)6(، واللخمي)5(، وأبو إسحاق التونسي)4(القاضي عبد الوھاب

ابن ا ذكر ، ولمَّ )12(، وصدرّ بھ ابن شاس)11(، وابن عسكر)10(، وابن الحاج)9(والقاضي سند
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 ظانًا السؤال معتاد عن سقوطھ شاسٍ  ابنِ  لُ قْ ونَ: (مقابلھ أنكره علیھ ابن عرفة فقالشاس 

  . )13()أعرفھ لا یعطیھ من وجود

  خروج البدن عن الحجر في الطواف :ثانيالمطلب ال

یلحق بھا، ومن ذلك خروج الجسد  یجب في الطواف خروجُ كل الجسد عن الكعبة وما

، فمن طاف داخلھما لم یكن طائفا بالبیت؛ لأنھما بعض البیت، )2(، والحِجْر)1(عن الشَّاذرَْوان

َّتج تحتخُّٱ :وقد قال تعالى
، ولكن ھل یجب على الطائف أن یخرج عن مقدار ستة أذرع فقط )3(

  من الحِجْر؟ أم یجب علیھ أن یخرج عنھ بالكلیة؟

   بین الشیخین في المسألةبیان الخلاف 

وخروج كل البدن عن الشاذروان، وستة أذرع : (قال الشیخ خلیل في واجبات الطواف

وخروج كل : (وخالفھ الشیخ الدردیر حیث حذف التقیید بالستة أذرع فقال ،)4()من الحجر

  .)5()البدن عن الشاذروان والحجر

  الترجیح بین القولین

التقیید أصْلھُ للخّمي، بناء على أن الذي یدخل في البیت من ما مشى علیھ الشیخ خلیل من 

، وقد رُدَّ تقییده بأنھ تفقھ منھ على عادتھ في اختیاره لما یقتضیھ الدلیل )6(الحجر ھو ستة أذرع

، والصواب ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من الإطلاق )7(في نظره وإن خالف المنصوص

، وذكره القاضي عبد )1(ھو ما جاء في المدونةالمقتضي خروج البدن عن كل الحجر؛ و

                                                           

  .2/126المختصر الفقھي : ینظر -13

والذال وسكون الراء، وھو بناء لطیف جدا، ملصق بحائط لفظ أعجمي معرب، وھو بفتح الشین : الشَّاذرَْوان -1

: ینظر. الكعبة، وارتفاعھ في بعض المواضع عن الأرض نحو شبرین، ویسمى تأزیرا، لأنھ كالإزار للبیت

  .1/307، والمصباح المنیر 3/171تھذیب الاسماء واللغات 

الذي یحده الركنان العراقي -جدار الغربي بكسر الحاء وسكون الجیم، وھو المكان المحصور بین ال: الحِجْر -2
والجدار القصیر الذي یلیھما، وھو حطیم الكعبة، على بعد ستة أذرع تحت میزاب الكعبة، وھو الآن  - والشامي

، ومعجم لغة الفقھاء 2/45الشرح الصغیر : ینظر. محوط ببناء على شكل قوس، مبلط برخام نفیس من كل جھة
1/175. 
  .29: ةسورة الحج، الآی -3
  .68المختصر ص: ینظر -4
  .41أقرب المسالك ص: ینظر -5
في مواھب الجلیل   -أي اللخمي-، وذكر ذلك في باب الصلاة، وفصل الحطابُ قولھ 1/355التبصرة : ینظر -6
3/72.  
  .3/73المصدر السابق : ینظر -7
  .1/425المدونة : ینظر -1
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، )7(، وابن جزي)6(، وابن عسكر)5(، وابن شاس)4(، والقاضي سند)3(، وابن بشیر)2(الوھاب

ویؤیده أنھ قد اضطُّرب في تعیین المقدار الذي یدخل في الكعبة من الحجر ھل كلھ أم بعضھ؟ 

أن رسول الله «: ، وقد ثبت)8(الواجبفإذا طاف في شيء من الحجر یكون في شك من أداء 

 وقال )9(»طاف من وراء الحِجْر ، :»بعد أحج لا لعلي أدري لا فإني مناسككم، لتأخذوا 

، وھو ما یقتضي وجوب الطواف من خارج الحجر سواء كان كلھ من البیت )10(»ھذه حجتي

فلیطف من وراء من طاف بالبیت، «:  ، وقد قال ابن عباسأم بعضھ؛ للاقتداء بفعلھ 

  . )11(»الحجر

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .1/572المعونة : ینظر -2
، ولم أقف علیھ فیما بین یديّ من نسخة التنبیھ 3/72في مواھب الجلیل  - من كتابھ التنبیھ-نقلھ عنھ الحطاب  -3

   .  لعدم تحقیق ما بعد باب الزكاة
  .في المصدر السابق في نفس المحل -كتابھ الطراز-نقلھ عنھ الحطاب من  -4
  .1/278عقد الجواھر الثمینة : ینظر -5
  .44السالك ص إرشاد: ینظر -6
 على كان ،الفقیھمحمد بن أحمد بن عبد الله، الكلبي، الغرناطي، : ، وابن جُزَيٍّ ھو1/89القوانین الفقھیة : ینظر -7

ً  والتدوین، والتقیید بالنظر والاشتغال العلم، على العكوف من مثلى طریقة ً ، فقیھا ً  ،حافظا  التدریس، على قائما
 ً . ھـ741القوانین الفقھیة، وتقریب الوصول إلى علم الأصول، وتوفي سنة  : ، ومن مصنفاتھفنونال في مشاركا

 .1/398، ونیل الابتھاج 5/514نفح الطیب : ینظر
  .3/73مواھب الجلیل : ینظر -8
، والطبراني في 9319: رواه البیھقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب موضع الطواف، الحدیث رقم -9

، وعبد الرزاق في 10988: بیر ، باب العین، فیما رواه طاوس عن ابن عباس، الحدیث رقمالمعجم الك
، ، والحدیث صححھ ابن خزیمة 9149: المصنف، كتاب الحج، باب الحِجْر وبعضھ من الكعبة، الحدیث رقم

مجموع ، وصححھ النووي في ال2740في صحیحھ، كتاب المناسك، باب الطواف من وراء الحِجْر، الحیث رقم 
8/25.  

: رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر راكبا، الحدیث رقم -10
1297.  

: رواه البخاري في صحیحھ، كتاب مناقب الأنصار، في الباب الموالي لباب أیام الجاھلیة، الحدیث رقم -11
3848.  
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  في مسائل باب الطھارة: المبحث الأول

  سریان النجاسة في الطعام :ولالمطلب الأ

إذا حلت النجاسة في الطعام المائع كالزیت والعسل، تنجس ولو كثر المائع وقلت 

؛ تنجس كلھ أیضا إن ظُنَّ سریانھا في جمیعھ )1(النجاسة، وإذا حلت في طعام جامد كالسمن

بأن طال مكثھا فیھ، فإن لم یظن سریانھا في جمیعھ تنجَّس منھ قدرُ ما ظُنَّ سریان النجاسة 
فیھ، وھو یختلف باختلاف الأحوال من مَیَعان النجاسة وجمودھا، وطول الزمن وقصره، 

ل ھذا التفصیلُ الماءَ المضاف كماء الورد؟ وھل یتنجس من الطعام قدر ما شُكَّ ولكن ھل یشم
  فیھ؟

  ان الخلاف بین الشیخین في العبارةبی

                                                           

الذي إذا أخذ منھ جزء لم یرجع من الباقي ما یملأ موضعھ على المقصود بالجامد في الاصطلاح الفقھي ھو  -1
  .1/95شرح الخرشي على المختصر : ینظر. قرب، وذلك عكس المائع

  

  الفصل الرابع

 في المسائل المستدرك فیھا من حیث العبارة
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، كجامد إن أمكن السریان وإلا : (قال الشیخ خلیل وینجس كثیر طعام مائع بنجس قلَّ

فإن حلت في مائع تنجس ولو كثر، كجامد إن ظُنَّ : (...وقال الشیخ الدردیر ،)2()فبحسبھ

وھذه العبارة أشمل وأوضح من عبارة : (، وقال في الشرح)3()سریانھا فیھ، وإلا فقدر ما ظُنَّ 

  . )()4الشیخ 

  الترجیح بین العبارتین

مضاف حیث أطلق ما ذكره الشیخ الدردیر من تفضیل عبارتھ، مبناه على شمولھا للماء ال
في المائع ولم یقید الحكم بالطعام، ولإخراج حالة الشك حیث نص على الظن، إلا أن ما عبّر 
بھ الشیخ خلیل ھو الأصوب؛ لمناسبتھ للاختصار، ولا یعترض علیھ بعدم الوضوح؛ لما 
تقتضیھ طبیعة المختصرات الموضوعة لاستیعاب أكبر قدر ممكن من الأحكام، بدقة عالیة 

اظ قلیلة، مع الاعتماد على مستوى المتلقي الذي سیتعامل معھا؛ حیث لم تجعل ھذه وألف
المختصرات إلا لذوي المراحل المتقدمة في الطلب، ولذلك آثر الشیخ خلیل طيَّ كثیر من 
الأحكام في كلامھ اعتمادا على شھرتھا في المذھب، كما سبق بیانھ في الفصل الثالث، وكما 

ل ھذا الفصل، وأما الشمول، فالماء المضاف والشك داخلان في كلامھ؛ سیأتي في باقي مسائ
لأن تعبیره بالطعام لا مفھوم لھ؛ لكونھ مفھوم لقب، وقد تقدم أنھ لا یعتبره، ووجھ دخولھ أنھ 

لأن الماء قبل الإضافة لا یتنجس إلا بالتغیر، وأما عدم  لما صار مضافا كان لھ حكم الطعام؛
  .نصھ على الظن؛ فلاعتماده على ما ھو معلوم من أن الطعام لا یطرح بالشك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .17المختصر ص: ینظر -2
  .6أقرب المسالك ص: ینظر -3
 .1/56الشرح الصغیر : ینظر -4
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  تعلق النجاسة بأسفل النعل :ثانيالمطلب ال

إذا تعلقت النجاسة بأسفل النعل لم تبطل صلاة المصلي إن أخرج رجلھ من النعل بلطف 
غیر أن یرفعھا بالنعل عند التذكر، فإن رفع رجلھ بالنعل بطلت؛ لأنھ صار حاملا من 

  .للنجاسة

  ان الخلاف بین الشیخین في العبارةبی

أو كانت أسفل : (قال الشیخ خلیل عاطفا على المسائل التي لا تبطل فیھا الصلاة بالنجاسة

لا : (وقال الشیخ الدردیر مستثنیا من المسائل التي تبطل بھا الصلاة بالنجاسة ،)1()نعل فخلعھا

فعبارتنا أحسن من عبارتھ؛ إذ عبارتھ : (، وقال في الشرح)2()إن تعلقت بأسفل نعل فسلَّ رجلھ

  . )3()توھم خلاف المراد

  الترجیح بین العبارتین

خ خلیل توھم خلاف المراد، ما عبَّر بھ الشیخ الدردیر ھو الأصوب؛ لأن عبارة الشی
وبیان ذلك أن تعبیره بأسفل النعل قد یفھم منھ أن من كان واقفا على النجاسة بالنعل الطاھر لھ 
نفس ھذا الحكم، ولیس الأمر كذلك؛ لأن من وقف على النجاسة بالنعل الطاھر لم تبطل 

سة، فمحل البطلان في صلاتھ إذا رفع رجلھ بالنعل عند التذكر؛ لانتفاء العلة وھي حمل النجا
مسألتنا كائن في أن النجاسة عالقة في أسفل النعل، ثم إن التعبیر بالسل یفید الخفة التي 
تقتضي إخراج الرجل بلا رفعٍ للنعل، بعكس الخلع الذي قد یصدق حتى مع رفع الرجل 

ا في إخراج بالنعل، ویؤیده أن أصل مادة السَّلِّ مدُّ الشيء في رفق وخفاء، ومن ذلك استعمالھ
طلقا، الشعر من العجیین، وأن أصل مادة الخلع مزایلة الشيء الذي كان یشتمل بھ أو علیھ م

  .)4(ق الإزالةلطولذلك استعملت في الرمي وم

  العفو عن أثر الذباب من النجاسة :ثالثالمطلب ال

                                                           

  .17المختصر ص: ینظر -1
  .7أقرب المسالك ص: ینظر -2
 .1/69الشرح الصغیر : ینظر -3
، وغریب الحدیث 3/59و 2/209، ومقاییس اللغة 12/205، وتھذیب اللغة 7/192كتاب العین : ینظر -4
 .1/151، والمغرب في ترتیب المعرب 1/139،  والمحكم والمحیط الأعظم 1/613، وجمھرة اللغة 3/1052
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من النجاسة الناتج عن آثار الذباب عند وقوعھ علیھ؛ عُفي عنھ  شیئٌ  إذا أصاب الثوبَ 
  لصعوبة الاحتراز، ولكن ھل العفو خاص بالعذرة؟ أم ھو شامل لكل النجاسات؟

  ان الخلاف بین الشیخین في العبارةبی

وقال  ،)1()وأثر ذباب من عذرة: (قال الشیخ خلیل عاطفا على ما یعفى عنھ من النجاسة

بیان لأثر، " من نجاسة: "فقولنا: (، وقال في الشرح)2()وأثر ذباب من نجاسة: (الشیخ الدردیر

  . )3(")من عذرة: "وھو أعم من قولھ

  الترجیح بین العبارتین

التعبیر بالعذرة لمجرد التمثیل، ولا یفید قصر حكم العفو علیھا دون باقي النجاسات؛ لأن 
لا یعتبره، وتمثیلھ بذلك فیھ نكتة  اللقب، وقد تقدم أن الشیخ خلیلا مفھوم العذرة من قبیل مفھوم

، وانتجاع )4(التنبیھ على نفس الحكم فیما لا یظھر أثره في الثوب مثل البول من باب أولى

طریقة النص على الحكم بالتمثیل أقرب للاختصار، فالشیخ الدردیر حینما عبر بالنجاسة 
عذرة لزمھ أن یعبر بعبارة تدخل باقي الحشرات التي لیدخل باقي النجاسات من غیر ال

یصعب الاحتراز منھا، كالبعوض والنمل، للعفو عن آثارھما أیضا، ولو فعل ذلك لفاتھ 
ال واحد، الاختصار، فمن ھنا تبین أن عبارة الشیخ خلیل ھي الأصوب؛ لسیرھا على منو

، مع طي حكم باقي الحشرات من خلال التمثیل بالذباب والعذرة وھو النص على حكم العفو
اعتمادا على علة صعوبة الاحتراز، وطي حكم باقي النجاسات اعتمادا على عدم اعتبار 

  .مفھوم اللقب

  

  

  طین المطر المختلط بالنجاسة :رابعالمطلب ال

إذا ھطلت المطر أو وقع ماء الرش على طین مختلط بنجاسة، أو كان مستنقع الطرق 
یصیب البدن والثوب والمحل من ھذا الخلیط؛ لصعوبة الاحتراز مختلط بھا؛ عفي عن كل ما 

عنھ، وذلك ما لم تغلب النجاسة على الطین، وما لم تصب عینُ النجاسة البارزة البدنَ أو 
  .الثوبَ أو المحل

  ان الخلاف بین الشیخین في العبارةبی

                                                           

  .17المختصر ص: ینظر -1
  .7أقرب المسالك ص: ینظر -2
 .1/76الشرح الصغیر : ینظر -3
  .1/150مواھب الجلیل : ینظر -4
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مطر، وإن وكطین : (قال الشیخ خلیل عاطفا ومشبھا على ما یعفى عنھ من النجاسة

وقال  ،)1()ولا إن أصاب عینھا -وظاھرھا العفو- اختلطت العذرة بالمصیب، لا إن غلبت 

وطین كمطر ومائھ مختلطا بنجاسة ما دام طریا في الطرق ولو بعد انقطاع : (الشیخ الدردیر

ولا یخفى علیك أن عبارتنا : (، وقال في الشرح)2()نزولھ، إلا أن تغلب علیھ أو تصیب عینھا

  . )3()ضح وأشمل من عبارتھأو 

  الترجیح بین العبارتین

ما ذكره من أن محل : أولھما: ما ذكره الشیخ الدردیر من الشمول معترض من وجھین
العفو عن ھذا الخلیط ما دام طریا في الطرق ولو بعد انقطاع نزولھ غیر  مناسب للاختصار؛ 
لأنھ متضمنٌ في كلام الشیخ خلیل؛ وذلك بأن العبرة بصعوبة الاحتراز، ومتى ما زالت 

الحكم  ما ذكره من شمول ھذا: وثانیھماالطرواة وطرأت الیبوسة زال العسر وانتفى العفو، 
لكل النجاسات وعدم قصره على العذرة، فھذا مثل ما تقدم في المسألة السابقة من أن مفھوم 
العذرة غیر معتبر، فكل النجاسات داخلة في كلام الشیخ خلیل، وإنما أراد بالعذرة مجرد 

یعبر عن المسألة بحسب ما جاء في أصلھا في  التمثیل، والنكتة في ذلك أن الشیخ خلیلا
ولا بأس بطین المطر، وماء المطر المستنقع في السكك والطرق یصیب : (ة، وفیھاالمدون

الثوب أو الجسد أو الخف أو النعل وإن كان فیھ العذرة، وسائر النجاسات، ومازالت الطرق 

  .)1()طین المطر ویدخلون ویصلون، ولا یغسلونھ وھذا فیھا، وكانوا یخوضون 

فیما بین یديّ  تلقیتھا من صدور الرجال، ولم أره منصوصاوھذا التوجیھ من الفوائد التي 
ق ذلك؛ من بنفس ما الشیخ خلیل عبر فیھا ن المسائل التي یُ إذ إ كتب، وواقع المختصر یصُدِّ

أن یعبر في مثل ھذه  یھعل مستعصٍ جاء في أصلھا في المدونة أكثر من أن تحصى، ولیس ب
لما أظھره في  ؛لا یخفى علیھ ذلككما اسات المسائل بالنجاسة بدل العذرة لیدخل كل النج

من تمكن من مباحث  شرحھ على ابن الحاجبولما بینھ في  ؛مختصره من براعة ودقة
  .وإنما عدل عن ذلك لنكتة محاذاة الأصل قدر المستطاع العربیة والأصول،

  

  

  

  

  

                                                           

  .17المختصر ص: ینظر -1
  .7أقرب المسالك ص: ینظر -2
 .1/76الشرح الصغیر : ینظر -3
 . 1/179، والجامع لمسائل المدونة 1/128المدونة : ینظر -1
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   الماء الساقط من البیوت والأسقف :خامسالمطلب ال

السقف ونحوه على المار أو الجالس في الطریق ولم تقم أمارة على إذا سقط الماء من 
طھارتھ ولا نجاستھ؛ فھل یصح أن یعبر عنھ بما یعفى عنھ من النجاسات؟ أم لا؟ وإذا سأل 
الشخصُ أھلَ البیت الذي سقط منھ الماء فھل یصدقھم مطلقا إن كانوا مسلمین؟ أم لا یصدقھم 

  إلا أن تثبت عدالتھم؟

  ف بین الشیخین في العبارةان الخلابی

ق : (قال الشیخ خلیل عاطفا على النجاسات المعفو عنھا ، وإن سأل صُدِّ وواقع على مارٍّ

وما سقط من : (اطف على المعفواتفا للكلام غیر عنأشیخ الدردیر مستوقال ال ،)1()المسلمُ 

: ، وقال في الشرح )2()المسلمین على مارٍّ حمل على الطھارة، وإن سأل صَدَّق العدلَ 

  .)3()وعبارتنا أحسن من عبارة الشیخ من وجوه كما یعلم بالتأمل(

  الترجیح بین العبارتین

ما ذكره الشیخ الدردیر من الاستئناف وعدم العطف على النجاسات المعفو عنھا ھو 
ن الأصوب؛ وذلك أن ھذا الماء الواقع من بیوت المسلمین إن لم تقم علیھ أمارة تبین حالھ م

طھارة أو نجاسة حُمل على الطھارة، فعطفھ على المعفوات قد یوھم بأنھ نجس ولیس ھو 
ھ كلام الشیخ خلیل بأنھ محمول على النجاسة؛ لأن الغالب في الواقع من  كذلك، فإن وُجِّ

نھ مردود بأ: الأسقف والبیوت أن یكون نجسا، ومن ثم عفي عنھ لصعوبة الاحتراز؛ أجیب
ن الماء الساقط من البیوت والأسقف والأسطح لا تغلب النجاسة علیھ إذ إ بالواقع والمشاھدة؛

لكثرة أحوال طھارتھ، مثل أن یكون ناتجا عن غسل الملابس والبسُط، أو  انسداد الموازیب، 
أو تراكم الأمطار، ویزاد في عصرنا ماءُ التكییف،  ثم إن التوجیھ مخالف لظاھر كلام الإمام 

وأما ما ذكره قلیل،  على الطھارة كما سیأتي بعدمن حملھ  مالك ولما نص علیھ ابن رشد
الشیخ الدردیر من التصریح بأن محل المسألة الماءُ الواقع من بیوت المسلمین؛ فمدفوع بكون 

                                                           

  .18المختصر ص: ینظر -1
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وسئل مالك عن الرجل یمر تحت سقیفة فیقع علیھ : (الشیخ خلیل معتمدا على أصل المسألة
إلا  ،فإنھ یصدقھم  ر؛ھو طاھ :وإن سألھم فقالوا ،اسةأراه في سعة ما لم یتیقن نج :قال ،ماؤھا

من أن الذي یصُدَّق ھو العدل؛  ، وأما ما ذكره أیضا)1()أن یكونوا نصارى فلا أرى ذلك

فمردود بعدم اشتراط العدالة في المسؤول كما تقدم في كلام الإمام مالك، وكما نص علیھ ابن 
عدالتھم؛ لأنھ محمول على الطھارة على  یعرف  إنھ یصدقھم، وإن لم : نما قالإ: (رشد بقولھ

ن بنجس، قیتأراه في سعة ما لم ی: سم من قولھمن سماع ابن القا" حلف"ما مضى في رسم 
ھو نجس؛ لوجب علیھ أن یصدقھم؛ : فسؤالھم مستحب، ولیس بواجب، ولو قالوا لھ لما سألھم

  .  )2()ن یغلب على صدقھملأنھم مقرون على أنفسھم بما یلزمھم في ذلك من الحكم، فالظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  البدء بمقدم الأعضاء في الوضوء :سادسالمطلب ال

في الغسل أو المسح بمقدم العضو، بأن یبدأ في الوجھ من منابت  یستحب للمتوضئ البدءُ 
شعر الرأس المعتاد نازلا إلى ذقنھ أو لحیتھ، ویبدأ في الیدین من أطراف الأصابع إلى 

، وفي الرجل من منتھاه من الخلفالمرفقین، وفي الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد إلى 
  .الأصابع إلى الكعبین

  الشیخین في العبارة ان الخلاف بینبی

                                                           

بواسطة العتبیة -، وابن رشد 1/81في النوادر والزیادات  -بواسطة العتبیة-أبي زید القیرواني  نقلھ عنھ ابن 1
 .1/147في البیان والتحصیل  - أیضا

  .المصدر السابق في المحل نفسھ: ینظر -2
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وقال الشیخ  ،)1()وبدءٌ بمقدم رأسھ: (قال الشیخ خلیل عاطفا على مستحبات الوضوء

أولى من " بمقدم الأعضاء: "فقولنا: (...، وقال في الشرح )2()وبدء بمقدم الأعضاء: (الدردیر

  .)3()بمقدم رأسھ: قولھ

  الترجیح بین العبارتین

الشیخان صحیح، وھما مستویتان من حیث الاختصار مع كلٌ من العبارتین التي عبّر بھا 
الدلالة على المطلوب، وما ذكره الشیخ الدردیر من أولویة عبارتھ؛ مدفوع بأنھ لكُلٍّ وجھة 
ھو مولیھا، فالشیخ الدردیر وإن كان قد عمد إلى إدخال كل الأعضاء في عبارتھ بالنص، 

إدخال كل الأعضاء في عبارتھ بما اصطلح سالكا مسلك تقدیم العموم؛ فالشیخ خلیل عمد إلى 
علیھ من عدم اعتبار مفھوم اللقب، سالكا مسلك التنكیت على عادتھ في ذكر المثال 

ى من عل لردُّ ا -مع أن غیره كذلك-المخصوص المراد بھ العموم، والنكتة ھنا في ذكر الرأس 
ثم یذھب إلى حد  من وسطھ بالبدء وعلى من قال ،مؤخرهبالبدأ من قال من أھل المذھب 

  .)4(منابت شعره مما یلي الوجھ ثم یرد إلى قفاه ثم یرد إلى حیث بدأ

  

  

  الغسلة الثانیة والثالثة في الوضوء :سابعالمطلب ال

إذا أحكم الغسلة الأولى وأوعب محل الفرض في الأعضاء -یستحب للمتوضئ 
  .أن یغسل ھذه الأعضاء مرة ثانیة وثالثة - المغسولة

  بین الشیخین في العبارةان الخلاف بی

وقال الشیخ  ،)1()وشفع غسلھ وتثلیثھ: (قال الشیخ خلیل عاطفا على مستحبات الوضوء

وشفع : "وعبارتنا أفضل من قولھ: (، وقال في الشرح)2()والغسلة الثانیة والثالثة: (الدردیر

  .)3(")غسلھ وتثلیثھ

  الترجیح بین العبارتین
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تفضیل عبارتھ مبناه على إیھام عبارة الشیخ خلیل لغیر ما مشى علیھ الشیخ الدردیر من 
المراد، وھو توھم أن الاستحباب راجع على الغسلتین الأولیین مع أن الغسلة الأولى 

، ولكن الشیخ خلیل دفع ھذا التوھم بنصھ على فرضیة الأولى في الفرائض، فلم یبق )4(فرضٌ 

ن ھنا یظھر أن كلتا العبارتین صحیح، وھما إلا أن یكون المرادُ بالشفع الغسلةَ الثانیة، فم
  .مستویتان في الاختصار، والدلالة على المطلوب

  

  

  

  

  

  في مسائل باب الصلاة: المبحث الثاني

  اشتراط ستر العورة المغلظة :ولالمطلب الأ

یجب على المصلي أن یستر عورتھ في الصلاة، وقد تقدم ترجیح القول باشتراط الستر 

ھل محل الشرط  كشف عورتھ أعاد الصلاة أبدا، ولكنصلى عامدا ل ؛ فمن)1(مع الوجوب

؟ أم یشمل وأطرافھا صدرھا عدا ما وللمرأة السوأتان، للرجلكائن في المغلظة فقط وھي 
  حتى المخففة؟

  ان الخلاف بین الشیخین في العبارةبی

ھل ستر عورتھ بكثیف وإن بإعارة، أو طلب، أو نجس وحده، كحریر : (قال الشیخ خلیل
 بشائبة وإن وأمة رجل من وھيوھو مقدم، شرط إن ذكر وقدر، وإن بخلوة للصلاة؟ خلاف، 

وقال الشیخ الدردیر  ،)2()والكفین الوجھ غیر أجنبي ومع، وركبة سرة بین ما امرأة مع وحرة

وستر العورة المغلظة إن قدر، وإن بإعارة، أو نجس، أو : (عاطفا على شروط صحة الصلاة

، وقال في )3()حریر وھو مقدم، وھي من رجل السوأتان ومن أمة وإن بشائبة ھما مع الألیتین

  .)4()المراد خلاف یوھم -الله رحمھ-  وكلامھ: (الشرح

  الترجیح بین العبارتین

                                                           

  .1/138حاشیة العدوي على شرح الخرشي : ینظر -4
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عبارة الشیخ خلیل أن العورة التي یشترط سترھا في الصلاة ویترتب علیھا  توُھِمُ 
البطلان شاملة للمغلظة والمخففة؛ لأنھ حددھا بما بین السرة والركبة، ولكنھ سرعان ما 

 ،بوقت وأطرافھا لصدرھا وأعادت: (وضح أن اشتراط الستر خاص بالمغلظة حینما قال

فاستثنى كشف الرجل لفخذه من حكم الإعادة لخفتھ، ولكن مع  ،)5()رجل لا ،فخذا أمة ككشف

ذلك فالإیھام حاصل بما قدمھ قبل ھذا الاستثناء، ومن ھنا یتضح أن عبارة الشیخ الدردیر ھي 
  .الأفضل

  الجلوس بین السجدتین :ثانيالمطلب ال

من أركان الصلاة الجلوس بین السجدتین، فیجب على المصلي أن یفصل سجوده بھذا 
الجلوس، ولكن ھل یصح أن یعُتبر مجرد الرفع من السجود فاصلا وإن لم یجلس؟ أم لا بد 

  من الجلوس بین السجدتین؟

  ان الخلاف بین الشیخین في العبارةبی

: وقال الشیخ الدردیر ،)1()ورفع منھ: (قال الشیخ خلیل بعد ذكر فرضیة السجود

  .)2()وجلوس بین السجدتین(

  الترجیح بین العبارتین

ما ذكره الشیخ خلیل قد یوھم لأول وھلة أن الفرض مجرد الرفع من السجود، وبھ 
 ن الشیخ خلیلان السجدتین، ولكنھ لیس كذلك؛ إذ إیحصل الفصْلُ المطلوب وإن لم یجلس بی

أدخل فرض الجلوس بین السجدتین بذكر الاعتدال في كل الأركان بما في ذلك في الرفع من 

، ومن ھنا یتبین استواء عبارتي )3(بالاعتدال عن التصریح بالجلوسالسجود، فھو قد استغنى 

  . الشیخین في الاختصار والدلالة على المطلوب

  

  

  

  

  

  قراءة المأموم في الصلاة السریة :ثالثالمطلب ال
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یستحب للمأموم أن یقرأ خلف إمامھ في الصلاة السریة، ویكره لھ ذلك في الجھریة سواء 
  .أقَرَأ إمامھ أم سكت

  ان الخلاف بین الشیخین في العبارةبی

ندبت القراءة للمأموم إن أسر الإمام، وقال : أي ،)1()وندبت إن أسر: (قال الشیخ خلیل

، وقال معلقا على عبارة )2()وإسماع نفسھ في السر، وقراءة خلف إمام فیھ: (الشیخ الدردیر

  .)3()ولو قال في السریة لكان أقعد: (الشیخ خلیل

  العبارتینالترجیح بین 

ة السریة لكان لو عبر باستحباب القراءة في الصلا مقصود الشیخ الدردیر أن الشیخ خلیلا
توھم استحباب قراءة المأموم خلف الإمام متى ما سكت، ولو في  "إن أسر"ن عبارة أدق؛ إذ إ

الجھریة إن سكت الإمام، ولیس الأمر كذلك، غیر أن ھذا الذي ذكره الشیخ الدردیر لا یرد 

، فبین أن المأموم لا )4()وإنصات مقتد ولو سكت إمامھ: (على الشیخ خلیل؛ لأنھ قال قبل ذلك

المراد منھا الصلاة  "إن أسر"ھو ما یفید أن عبارة الجھریة، و یقرأ إن سكت إمامھ في
  .السریة، ومن ھنا یتضح أن عبارة الشیخ خلیل صحیحة ولا بأس بھا

  

  

  

  

  في مسائل باب الزكاة: المبحث الثالث

  تخریص التمر والعنب :ولالمطلب الأ

؛ لیضبط ما تجب فیھ الزكاة )1(تقدم في الفصل الأول وجوب تخریص التمر والعنب

ا، بعد الطیب؛ لأن الشأن الاحتیاج لھما بالأكل، والبیع، والإھداء، دون غیرھما، فلو منھم
  .تركا بلا تخریص لحصل الغبن على الفقراء؛ إذ لا تكاد تضبط الزكاة إلا بھ

  ان الخلاف بین الشیخین في العبارةبی
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 - أھلھماإذا حل بیعھما واختلف حاجة -وإنما یخرص التمر والعنب : (قال الشیخ خلیل

ص التمرُ والعنبُ فقط بعده : (وقال الشیخ الدردیر ،)2()نخلةً نخلةً  شجرةً  -للاحتیاج لھما- وخُرِّ

  .)3()شجرةً 

  الترجیح بین العبارتین

بعد الطیب : أي) بعده(ما عبر بھ الشیخ الدردیر ھو الأحسن بالجملة، وذلك بأن عبارة 
أدق وأوضح ) للاحتیاج لھما(، وكذلك فعبارة )إذا حل بیعھما(أفید وأخصر من عبارة الشیخ 

ن عبارتھ ھذه لا تفید المراد، ؛ إذ إ)واختلفت حاجة أھلھما(خلیل وأخصر من عبارة الشیخ 
 یبیع أن یرید بعضھم كان وإن: (العلیة، ومع أن أصل ھذه العبارة في المدونة ولا یفھم منھا

 یبیع أن بعضھم أراد أو حوائجھم، واختلفت یأكل، أن یرید وبعضھم یثمر أن یرید وبعضھم
 یعرف من المعرفة أھل من وجدوا إذا بالخرص بینھم یقسم أن رأیت ییبس، أن وبعضھم

سیاق التفصیل والتوضیح، وأما في سیاق الشرط والتعلیل ، إلا أنھا جاءت في )4()الخرص

، وأما عبارة الشیخ )5()قسمتھ إلى أھلھ واحتاج ،بیعھ وحل ،طاب إذا...: (فقد قال الإمام مالك

فلا یَرِدُ علیھا عدم إدخال العنب؛ لما تقدم من عدم اعتباره لمفھوم اللقب،  "نخلة نخلة"خلیل 
تمل على نكتة الإتیان بأصل المسألة غالبا، فقد روى نافع عن ولانتھاجھ طریقة التمثیل المش

  .)1()ذلك یجمع ثم منھ یفرغ حتى نخلة نخلة الحائط ویخرص: (الإمام مالك
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  زكاة العروض :ثانيالمطلب ال

من ملك عرضا من العرُوض؛ زكى قیمتھ إن أداره وزكى ثمنھ إن باعھ، إن كان ھذا 
عینھ، مثل الثیاب والأقمشة، ومَلكَھ بالشراء، ونوى الاتجار بھ، فإن  العرضُ لا زكاة في

كانت في عینھ الزكاة مثل الحَلْي أو الحرث، أو ملكھ بغیر الشراء كأن ملكھ بالمیراث؛ فلا 
م ولا یزكى ثمنھ، وإنما یستقبل بثمنھ الحول من یوم قبضھ إن حصل بیعھ   .یقُوَّ

  رةان الخلاف بین الشیخین في العبابی

 ،)1()وإنما یزكى عرْضٌ لا زكاة في عینھ، مُلك بمعاوضة، بنیة تجر: (قال الشیخ خلیل

وإنما یزكى عرْضُ تجارة إن كان لا زكاة في عینھ، وملك بشراء، بنیة : (وقال الشیخ الدردیر

  .)2()تجر

  الترجیح بین العبارتین

أخرجت ما ملك " وملك بشراء"ما عبر بھ الشیخ الدردیر ھو الأصوب؛ لأن عبارة 

ملك "، ولم تخرجھما عبارة الشیخ خلیل )3(بمعاوضة غیر مالیة مثل الصداق والخلع

، فما ملك بالصداق والخلع فیھ المعاوضة، ولكنھا معاوضة غیر مالیة، فلا یكون "بمعاوضة
  .لھما حكمُ عروض التجارة، وإنما یستقبل بثمنھما الحول من یوم القبض إن حصل بیعھما

  

  

  

                                                           

  .57المختصر ص: ینظر -1
  .34أقرب المسالك ص: ینظر -2
 تبذلھ أن إلا العوضھذا  دفع ویجبھذا الطلاق  فیلزم ،غیرھا أو الزوجة تبذلھ بعوض طلاق :الخلع  -3

، وإرشاد 97الرسالة ص: ینظر. وھو طلقة لا رجعة فیھا إلا بنكاح جدید برضاھا رده، فیحرم شره من لتتخلص
 .68السالك ص
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  في مسائل باب الصوم: المبحث الرابع

  وجوب النیة :ولالمطلب الأ

إنما الأعمال «: یجب على الصائم أن یبیت نیة الصوم قبل طلوع الفجر؛ لقولھ 

، ولكن ھل النیة شرط )2(»من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لھ«: ، وقولھ )1(»بالنیات

  لصحة الصوم؟ أم ھي ركن من أركانھ؟

  الخلاف بین الشیخین في العبارةان بی

  .)4()وركنھ النیة: (وقال الشیخ الدردیر ،)3()وصحتھ مطلقا بنیة: (قال الشیخ خلیل

  الترجیح بین العبارتین

الحقیقة الداخلة فیھا، : ما عبر بھ الشیخ الدردیر ھو الأصوب؛ لأن الركن جزءُ الذات، أي

یخفى أن النیة ھي جزء الصوم، غیر أن ، ولا )5(والشرط ما خرج عن  ذات الشيء وحقیقتھ

جعْلَ الشیخ خلیل النیة شرطا لصحة الصوم خرج مخرج التجوّز والتسمّح؛ إذ لا یخفى علیھ 
الفرق بین الشرط والركن كما سار علیھ في مختصره، وكما صرح بھ عند شروط الصلاة 

  .)6(في شرحھ على ابن الحاجب

  

  التي طھرت عند الفجر وجوب الصوم على الحائض :ثانيالمطلب ال

إذا طھرت الحائض عند الفجر بأن رأت إحدى علامتي طھرھا من القصة أو الجفوف؛ 
وجب علیھا أن تمسك ذلك الیوم، ولكن ھل تمسك إن طھرت قبل الفجر فقط؟ أم تمسك حتى 

  وإن طھرت معھ؟
                                                           

، ومسلم في صحیحھ، كتاب الإمارة، 1: رواه البخاري في صحیحھ، كتاب كیف بدء الوحي، الحدیث رقم -1

   .1907: إنما الأعمال بالنیة، الحدیث رقم: باب قولھ 
، 7909: رواه البیھقي في السنن الكبرى، كتاب الصیام، باب الدخول في الصوم بالنیة، الحدیث رقم  -2

، والدارمي في السنن، 2655: برى، كتاب الصیام، باب النیة في الصیام، الحدیث رقموالنسائي في السنن الك
، والحدیث صحیح كما فصلھ الزیلعي في 1740: كتاب الصوم، باب من لم یجمع الصوم من اللیل، الحدیث رقم

 .2/433نصب الرایة 
  .55المختصر ص: ینظر -3
  .33أقرب المسالك ص: ینظر -4
  .1/42البنود نشر : ینظر -5
  .1/300التوضیح : ینظر -6
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  ان الخلاف بین الشیخین في العبارةبی

: وقال الشیخ الدردیر ،)1()جر وإن لحظةووجب إن طھرت قبل الف: (قال الشیخ خلیل

وإن "وھذا أبلغ من قولھ : (، وقال في الشرح)2()ووجب إن طھرت قبل الفجر وإن بلصقة(

  .)3(")لحظة

  الترجیح بین العبارتین

ما عبر بھ الشیخ الدردیر ھو الأصوب؛ لإدخالھ وجوب الإمساك إن حصل الطھر مع 
: كلام الشیخ خلیل حینما قال في واجبات الصومالفجر، ومع أن ھذه الحالة داخلة في 

  .توھم خلاف المراد" وإن لحظة"، إلا أن عبارتھ )ووجوبھ مطلقا بنیة مُبَیَّتة أو مع الفجر(

  

  

  

  

  

  

  القضاء قبل الثاني برمضان المرض اتصال :ثالثالمطلب ال

دخول تقدم فیما مضى أن من أفطر عدة أیام من رمضان لعذر؛ فعلیھ القضاء قبل 

، فإن فرط في القضاء بحیث كان قادرا علیھ في شعبان ودخل علیھ )1(رمضان السنة الموالیة

مثل -رمضان الثاني؛ فعلیھ أن یطعم عن كل یوم مدا مع القضاء، فإن حصل لھ عذر 
  .قبل دخول رمضان الثاني؛ فلا یعد مفرطا ولا یلزمھ الإطعام - المرض

  العبارةان الخلاف بین الشیخین في بی

لمفرط في قضاء رمضان  وإطعام مده : (...قال الشیخ خلیل عاطفا على الواجبات

وقال الشیخ  ،)1()إن أمكن قضاؤه بشعبان، لا إن اتصل مرضھ...لمثلھ عن كل یوم لمسكین

                                                           

  .62المختصر ص: ینظر -1
  .37أقرب المسالك ص: ینظر -2
  .1/701الشرح الصغیر : ینظر -3
 .من ھذا البحث 202 ص: ینظر - 1

  .28المختصر ص: ینظر -2
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أعم من " عذره"فقولنا : (، وقال في الشرح)3()لا إن اتصل عذره بقدر ما علیھ: (...الدردیر

 ،مرض لأنھ والإغماء ،بشعبان السفرُ  المرضِ  ومثل: (، وقال الزرقاني)4(")مرضھ"قولھ 

  .)5()ذلك لشمل عذره اتصل أن لا قال فلو ،والجھل ،والإكراه ،والنفاس ،والحیض ،والجنون

  الترجیح بین العبارتین

ما عبر بھ الشیخ خلیل صحیح لا بأس بھ، وھو شامل لكل الأعذار المذكورة، وذلك لأنھ 
یَعتبرِ مفھوم الصفة كما ھو معلوم في اصطلاحھ، وإنما أتى بالمثال لنكتة الإتیان بأصل لا 

 دخل حتى یقضھ فلم رمضان صیام علیھ كان فیمن مالك قول ما: قلت: (المسألة، ففي المدونة
 الأول ذلك قضى أفطر فإذا فیھ، دخل الذي الرمضان ھذا یصوم: فقال آخر؟ رمضان علیھ

 رمضان علیھ دخل حتى مریضا كان یكون أن إلا یوم، لكل مدا یقضیھ الذي ھذا مع فأطعم

، ومن ھنا یتبین استواء العبارتین في الدلالة على المطلوب )6()الطعام من علیھ شيء فلا آخر

  .مع الاختصار

  في مسائل باب الحج: المبحث الخامس

  دعلیھ للمشاھإحضار الرضیع والصبي الممیز والمجنون والمغمى  :ولالمطلب الأ

یجوز للولي أن یحرم عن الرضیع، والصبي الممیز، والمجنون، والمغمى علیھ، ویلزم 
أن یحضرھم المشاھد التي یطلب فیھا الحضور، وھي عرفة، والمزدلفة، ومنىً، والمشعر 

  .الحرام، وجوبا بعرفة وندبا بغیرھا

  ان الخلاف بین الشیخین في العبارةبی

وقال  ،)1()وأحضرھم المواقف: (ذكر من تجوز النیابة عنھمقال الشیخ خلیل بعد أن 

لأن الموقف " المشاھد"الأولى : ( ، وقال في الشرح)2()وأحضرھم المشاھد: (الشیخ الدردیر

  .)3()لا یتعدد

  الترجیح بین العبارتین

                                                           

  .38أقرب المسالك ص: ینظر -3
  .1/721الشرح الصغیر : ینظر -4
 . 2/384شرح الزرقاني على المختصر : ینظر -5

  .1/285المدونة : ینظر - 6

  .66المختصر ص: ینظر -1
  .39أقرب المسالك ص: ینظر -2
  .2/4الشرح الكبیر : ینظر -3
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، حیث )4()ویحضره المواقیت: (حاول الشیخ خلیل تفادي ما ذكره ابن الحاجب في قولھ

 المشاعر یرید ولعلھ واحد، المیقات إذ نظر؛" المواقیت" قولھ وفي: (علیھ فقال إنھ اعترض

، إلا أنھ وقع في نفس ما وقع فیھ ابن الحاجب؛ وذلك أن الموقف )5()ىومن والمزدلفة ،كعرفة

ر كلام الشیخ خلیل بأن المراد بالمواقف كل عرفة حیث إن  واحد لا یتعدد وھو عرفة، وقد فسُِّ
یصح بھ الوقوف، أو أن المراد التغلیب حیث إن أقل الجمع اثنان فتدخل  كل موضع منھا

، وھذا غیر ظاھر؛ لأنھ لا )6(المزدلفة؛ لأن منى من المواقف لطلب الوقوف إثر رمي الجمار

یطلب من الولي إحضار من ینوب عنھم لكل المواضع في عرفة، كما أن منى لا تعد موقفا 
  .تبین أن ما عبر بھ الشیخ الدردیر ھو الأصوبولا یطلق علیھا ذلك، ومن ھنا ی

  جمع العشاءین بالمزدلفة :ثانيالمطلب ال

إذا غربت الشمس في تاسع ذي الحجة؛ فقد تم وقوف الحجاح، ولزمھم الاندفاع والنفور 
خارجین من عرفة فورا باتجاه المزدلفة، التي یسن لھم أن یجمعوا فیھا العشاءین جمع تأخیر 

 أن رسول الله «: ، فقد ثبت عن أبي أیوب الأنصاريمع قصر العشاء، اقتداء بفعلھ 
جمع «: ، كما ثبت عن ابن عمر قولھ)1(»المغرب والعشاء بالمزدلفةجمع في حجة الوداع 

، ومن )2(»، بین المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا، والعشاء ركعتینرسول الله 

عجز عن السیر مع الإمام والناس لضعفھ أو ضعف دابتھ؛ فلھ أن یجمع بینھما جمع تأخیر 
ھل محل ھذا التخییر مشروط بالنفور مع الإمام؟ أم ولو قبل المزدلفة، وبھا إن أراد، ولكن 

    بالوقوف معھ؟

  ان الخلاف بین الشیخین في العبارةبی

وصلاتھ بمزدلفة العشاءین وبیاتھ بھا، وإن لم ینزل فالدم، وجَمَعَ : (قال الشیخ خلیل

وسُنَّ جمع : (وقال الشیخ الدردیر ،)3()وإن عجز فبعد الشفق إن نفر مع الإمام...وقَصَرَ 

، وقال )4()إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل إن وقف مع الإمام...العشاءین بمزدلفة وقَصَرَ 

  .)5()لكان أحسن" إن وقف مع الإمام"ولو قال : (في الشرح

                                                           

  .184جامع الأمھات ص: ینظر -4
  .2/492التوضیح : ینظر -5
  .2/484مواھب الجلیل : ینظر -6

: ولم یتطوع، الحدیث رقم -العشاءین: أي-كتاب الحج، باب من جمع بینھما رواه البخاري في صحیحھ،  -1
 .1287: ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، الحدیث رقم1674

  .1288: رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، الحدیث رقم -2
  .70المختصر ص: ینظر -3
  .42أقرب المسالك ص: ینظر -4
  .2/44الشرح الكبیر : ینظر -5
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  الترجیح بین العبارتین

 أي في الصلاتین بین جمع الحاجِّ  في الشرط لأنما عبر بھ الشیخ الدردیر ھو الأصوب؛ 
ل، فقد قال ابن المواز في النق ھو كما لا أم معھ نفر سواء الإمام مع وقوفھ ھو إنما شاء محل

 ودفع بعرفة الإمام مع وقف ومن: (، وقال ابن الجلاب)6()وھذا لمن وقف مع الإمام: (المسألة

أصحاب ، وبذلك عبر )1()الصلاتین بین لیجمعف عنھ الطریق في تخلف ثم بدفعھ

، )2()كان حیث الشفق بعد جمعھما وعجز وقف من وأما: (المختصرات، فقد قال ابن الحاجب

فإن عجز فبأي محل : (، وقال الأمیر)3()من وقف بعد الإمام لم یجمع: وفیھا: (وقال ابن عرفة

  .)4()إن وقف مع الإمام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة
                                                           

  .5/538، وابنُ یونس في الجامع لمسائل المدونة 2/398نقلھ عنھ ابن أبي زید في النوادر والزیادات  -6
  .1/228التفریع : ینظر -1

  .197جامع الأمھات ص: ینظر -2
  .2/178المختصر الفقھي : ینظر -3
  . 2/50المجموع مع شرحھ وحاشیة ضوء الشموع : ینظر -4
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على توفیقھ بأن یسر  -سبحانھ وتعالى-لھ الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والشكر 
لي إتمام ھذه الرسالة، فلھ الفضل والمنة، والصلاة والسلام على أشرف خلقھ، سیدنا محمد 

  .وعلى آلھ وصحبھ وسلم

في نھایة ھذه الرسالة التي تناولتُ فیھا استدراكات الشیخ الدردیر في أقرب المسالك على 
  :إلى النتائج الآتیةالشیخ خلیل في المختصر، توصلتُ 

حتى  إن ظاھرة الاختصار في المذھب المالكي نشأت مبكرا، واستمرت في التطور - 1

ن یعدان یھما اللذیالتي وضع فیھا كل من الشیخین مختصروصلت إلى مرحلة الاستقرار، 
  .قطب رحى المذھب، تطبیقا وإفتاء وقضاء

، وھو أمر طبیعي ملازم اقتضت طبیعة المختصرات بعضا من الصعوبة والتعقید - 2

للاختصار؛ إذ لا یتأتى الشرح والتطویل معھ، ثم لما كان ھذا الاختصار محققا لفوائد جمة 
ومانحا لامتیازات كبیرة بالنسبة للفقھاء والمتخصصین؛ كان لزاما أن تتوجھ عنایة الباحثین 

مھاجمتھا  لتسھیل ھذه المختصرات، وتقریب الوصول إلى معانیھا  ومسائلھا، بدلا من
  !والتقلیل من شأنھا، دون إبراز بدائل تسد مسدھا، وتحقق نفس فوائدھا

إن من الأمثلة الرائعة لتطور الفقھ المالكي ونبضھ بالحیاة، ما وضعھ الشیخ الدردیر  - 3

من استدراكاتٍ على مختصر الشیخ خلیل، فلم تمنعھ مكانة المختصر الكبیرة من تصحیح ما 
   . لحق الحق المقدم على حقوق الخلق قاقایحتاج إلى تصحیح، إح

على الرغم من دقة استدراكات الشیخ الدردیر على الشیخ خلیل وقوةِ مدركھا، لم  - 4

من المسائل كان  العدیدتخلُ ھذه الاستدراكات من النقد، فقد تبین من خلال ھذه الدراسة أن 
ومناقشات، وبیان ذلك أن ھذه الدراسة وفق ما تم ذكره من أدلة فیھا الحق مع الشیخ خلیل، 

تناولت مائة وسبعا من المسائل، في تسع وستین منھا كان الصواب مع الشیخ الدردیر، وفي 
سبع وعشرین كان الصواب مع الشیخ خلیل، وفي ستٍّ كان كلاھما مصیبا ولم یترجح قول 

  .أحدھما على الآخر، وفي خمسٍ كان الصواب مع غیرھما

بین الآیات القرآنیة، ي، بقوة أدلتھ وغزارتھا، وذلك بالتنوع ب المالكیمتاز المذھ - 5

والأحادیث النبویة، وآثار الصحابة، والأنظار العقلیة، الراجعة في حقیقتھا لنصوص الوحیین 
  .وما استنبط منھما، فما الأدلة في آخر المطاف إلا نص ونظر، وما النظر إلا خلاصة النص

لمالكي عن الأدلة دعوى باطلة تدل على جھل قائلھا، لكونھ إن دعوى خلو المذھب ا - 6

وھي طریقة في -نظر  لكتب المختصرات التي جردت عن الأدلة والشرح والتطویل 
فظن أن ھذا ھو المذھب، وما یدري ھذا القائل بأن المذھب غني جدا بطرائق  -التصنیف

الأحكام ورتبتھا، فإن التألیف وتنوع التصنیف، فكما أن المختصرات جمعت المسائل و
  .المطولات بسطت الأدلة والمناقشات وفصلتھا
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ھذا جھد المقل، وحسبي أني لم أدخر جھدا في سبیل إخراج ھذه الرسالة على ..وأخیرا
النحو المطلوب، فإن كنت أصبت فذلك توفیق من الله، وإن كان غیر ذلك فأستغفره وأتوب 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ لعظیم، ولا قوة إلا با� العلي ا إلیھ، ولا حول
  .وسلم تسلیما كثیرا إلى یوم الدین، وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفھارس العامة

  

  

  .فھرس الآیات القرآنیة: أولا

  .فھرس الأحادیث النبویة: ثانیا

  .فھرس الأعلام المترجم لھم: ثالثا

  .والمراجعفھرس المصادر : رابعا
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رقم   السورة  نص الآیة  الرقم
  الآیة
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  67  115  البقرة  َّ�� � � � �ُّٱ  1

  107  125  البقرة  ، َّ� � � � �ُّٱ  2

  197، 68  144  البقرة  َّتخبم به تج تح بخ بحُّٱ  3

  121  185  البقرة  َّخم �حم  �جم  � ته ثمُّ  4

  29  187  البقرة  َّتيتن تى � �تر ُّٱ  5

مم  مخمج مح لم له  لج لح لخ �� � �ُّٱ  6
يم  يخيج يح �هم  �نخ نم نه  نج نح

� �� � � � � � � � 
��َّ  

  103  196  البقرة

  132  286  البقرة  َّ�حم  � جم �ثم ُّٱ  7

  121  28  النساء  َّ� � � � � � �نى ُّٱ  8

  55  43  النساء  َّ� � � �ُّٱ  9

  َّ� � � �ٱُّ  10
  

  87  2  المائدة

  116  3  المائدة  َّلخ لم لىُّٱ  11

الأعرا  َّ� � � �لم لى لي ٱُّٱ  12
  ف

31  62  

الأعرا  َّلم لخ لج لح � � �  � � � �ُّ  13
  ف

206  77  

 حم�جم   �بم به تج تح تخ تم ته ثم ٱُّ  14
  َّ�سم  � � �خم  �

  93  84  التوبة
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  204  91  التوبة  َّ� � � � � � � �ُّٱ  15

  28  23  الإسراء  َّ� � � �ُّٱ  16

  117  70  الإسراء  َّ� � � �ُّٱ  17

  206  29  الحج  َّتج تحتخُّٱ  18

  141  40  لحج  َّ� � � � �ّٰ َّ ُّ ِّ  ٍُّّٱ  19

  121  78  الحج  َّبم به تج بح بخ بج �ُّٱ  20

  29  4  النور  َّ� � �ُّٱ  21

سیدنا   َّ � � �ُّٱ  22
  محمد

33  190  

  70  16  التغابن  َّ� � � �ُّٱ  23

  

  

  

  

  

  فھرس الأحادیث النبویة والآثار

  الصفحات  طرف الحدیث أو الأثر  الرقم
  201  ائتوني بعرْض ثیاب خمیص أو لبیس في الصدقة  1

  171  اتخذه من ورِقٍ ولا تتمھ مثقالا  2

  41  لینثر ثم أنفھ، في فلیجعل أحدكم توضأ إذا  3

  49  ظھره یولھا ولا القبلة یستقبل فلا الغائط، أحدكم أتى إذا  4

  70  إذا لم یستطع المریض السجود أومأ برأسھ إیماء  5

  144  اقرءوا فكل حسن  6

  40  أرأغسِلُ ما رأیتُ وأنضَحُ ما لم   7

  91  وسدر بماء غسلوها  8

  89  اغسلنھا ثلاثا أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأیتن ذلك  9

  160  أفطر الحاجم والمحجوم  10

  161  أكنتم تكرھون الحجامة للصائم  11

  129  لحدا لي لحدواا  12
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: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: قال أن رجلا سأل رسول الله   13
  لا

59  

كان یصلي على راحلتھ في السفر حیث  أن رسول الله   14
  توجھت بھ

63  

  107  أربعا ومشى ثلاثا لَ مَ رَ  ،سبعا طاف  الله رسول نأ  15

جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء  أن رسول الله   16
  بالمزدلفة

229  

  207  طاف من وراء الحِجْر أن رسول الله   17

  156  الناس على رمضان من الفطر زكاة فرض  الله رسول أن  18

  36  انكسر، فاتخذ مكان الشَّعْبِ سلسلة من فضة أن قدح النبي   19

  80  كان یجمع بین المغرب والعشاء إذا جد بھ السیر أن النبي   20

  105  تنفع ولا تضر لا ر،حجَ  أنك أعلم إني  21

وقد سخنت ماءً  -رضي الله عنھا–دخل على عائشة  أن النبي   22
  »فإنھ یورث البرص«: الشمس فنھاھا وقالفي 

115  

  117  في المسجد-رضي الله عنھما- صلى ابنَي بیضاء  أن النبي   23

  117  وھو میت قبل عثمان بن مظعون   النبي أن   24

  128  بئر جمل نحو منأقبل  أن النبي   25

  152  واحد ثوب في أحد قتلى من الرجلین بین یجمعكان   النبي أن  26

  164  طاف بالبیت  على بعیر أن النبي   27

  171  كان خاتمھ من فضة أن النبي   28

 دخل  الله رسول ھذا: لھ فقیلأتى الكعبة   عمر ابنأن   29
  الكعبة

196  

 عنده تجمع الذي إلى الفطر بزكاة یبعثكان  أن ابن عمر   30
  الفطر قبل

  
157  

  226  إنما الأعمال بالنیات  31

  5  ةعني ولو آیبلغوا   32
  44  ثم غسل رجلیھ حتى أنقاھما  33

  174  یده أدخل ثم  34

  44  مرات ثلاث رجلیھ غسل ثم  35

  229  ، بین المغرب والعشاءجمع رسول الله   36
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  92  واللیلة الیوم في صلوات خمس  37

  70  صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأومِ إیماء  38

  70  ما استطعتمفإذا أمرتكم بشيء فأتوا منھ   39
  40  قوموا فلأصلِّ لكم  40

  67  صلاتكم أجزأت قد  41

  34  لا تشربوا في آنیة الذھب والفضة  42

  59  لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنھا من الشیاطین  43

  207  مناسككم لتأخذوا  44

  61  لا یقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار  45

  62  لا یقبل الله صلاة بغیر طھور  46

  197  كلھا نواحیھ في دعا البیت،  النبي دخل لما  47

  139  ما منعك أن تصلي مع الناس؟  48

  129  دارا بنى كرجل الأنبیاء ومثل مثلي  49

مَثلَُ الذي یرجع في صدقتھ، كمَثلَِ الكلب یقيءُ ثم یعود في قیئھ   50
  فیأكلھ

201  

  87  من استطاع منكم أن ینفع أخاه فلیفعل  51

  135  فلیصلھا إذا ذكرھا من نسي صلاة  52

  138  فیصلي معھ؟ -یتصدق على ھذا- من یتَّجِر على ھذا أو   53

 بطنھ في یجرجر فإنما فضة، أو ذھب، من إناء في شرب من  54
  جھنم من نارا

34  

  207    من طاف بالبیت، فلیطف من وراء الحجر  55

  226   من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لھ  56

    الله بھ خیرا یفقھھ في الدینمن یرد   57

  47   ظلم أو تعدى، أو أساء، فقد ھذا، على زاد فمن الوضوء، ھذا  58

  51  ویتوضأ ذكره یغسل  59
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  فھرس الأعلام المترجم لھم

  الصفحات  الاسم  الرقم
 الأبھري  1

  
56  

  112، 52  الإبیاني  2

 إسماعیل بن إسحاق   3
  

12 ،62  

، 196، 195، 152، 147، 104، 71  أشھب  4
199 ،201  

  50  ابن الأصفر  5
  178، 147، 136، 92، 84، 60  أصبغ  6

  230، 169، 32، 15  الأمیر  7

، 107، 98، 82، 79، 77، 57، 52، 36  الباجي  8
153 ،189  

  185، 14  البراذعي  9

  141 ،140، 89، 75، 53  ةابن بزیز  10
  

، 117، 82، 80، 46، 43، 19، 17، 16  ابن بشیر  11
141 ،150 ،157 ،174 ،176 ،193 ،

200 ،205 ،207  

  169  ھرامب  12

  63  ابن التبان  13
  63  التجیبي  14

  19  التنبكتي  15

  205، 119، 100، 61، 56  التونسي  16

  207  ابن جزي  17

  150  الجزولي  18

  229، 156، 93، 89، 73، 44، 17، 14  ابن الجلاب  19

  205  ابن الحاج  20

، 36، 22، 19، 17، 16، 15، 14، 13  ابن الحاجب  21
40 ،44 ،47 ،56 ،61 ،66 ،73 ،76 ،
85 ،90 ،93 ،98 ،110 ،114 ،125 ،

139 ،148 ،158 ،159 ،162 ،168 ،
172 ،175 ،179 ،185 ،200 ،225 ،
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228 ،230  

غیَّر  22   205، 163  أبو الحسن الصُّ

  183، 170، 128، 47، 42  الحطاب  23

، 147، 144، 124، 121، 66، 59، 34  ابن حبیب  24
149 ،160 ،189  

  19، 15  ابن خلدون  25

  180  الداودي  26
 ابن راشد  27

  
43 ،80 ،90 ،138  

، 49، 47، 41، 39، 35، 28، 26، 20  ابن رشد  28
66 ،72 ،78 ،82 ،86 ،89 ،96 ،102 ،

108 ،113 ،117 ،119 ،124 ،132 ،
136 ،144 ،145 ،159 ،179 ،201 ،

205 ،216  

 الرجراجي  29
  

195  

  192، 155، 150  الرماصي  30

  132  ابن زرب  31

  227، 44، 32  الزرقاني  32

  زروق  33
  

128  

  14  ابن أبي زمنین  34

  135، 130، 122  ابن زیاد  35

، 93، 89، 72، 64، 51، 44، 20، 14  ابن أبي زید القیرواني  36
98 ،127 ،128 ،144 ،159 ،163  

  39، 35  ابن سابق  37

، 147، 135، 123، 117، 93، 27  سحنون  38
153،158 ،195  

  65  ابن سحنون  39

، 99، 94، 92، 54، 53، 46، 43، 32  سند بن عنان   40
102 ،114 ،125 ،126 ،131 ،201 ،

205 ،207  

  117  سھل بن بیضاء  41

  117  سھیل بن بیضاء  42

  4سیدي عبد الله ولد الحاج   43
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  إبراھیم الشنقیطي
  37  ابن سیرین  44

  32  الشبرخیتي  45

  144  ابن شبلون  46
 ابن شاس  47

  
12 ،14 ،16 ،17 ،40،47 ،57 ،149 ،

150 ،185 ،205 ،207  

  19، 16  الشاطبي  48

  150، 116، 40  ابن شعبان  49

  37  أبو طلحة الأنصاري  50

  174، 44  عبد الله بن زید  51

  13  عبد الملك الخولاني  52

، 107، 93، 90، 73، 69، 57، 56، 46  عبد الوھاب البغدادي   53
108 ،153 ،180 ،182 ،192 ،205 ،

207  

، 154، 143، 101، 96، 85، 77، 55  ابن عبد الحق  54
155  

  90  ابن عبد البر  55

  69  ابن عات  56

 ابن عبد الحكم  57
  

13 ،83 ،93 ،106 ،116 ،122 ،147 ،
150 ،180 ،196  

، 138، 126، 114، 75، 61، 37، 32  ابن عبد السلام  58
158 ،175 ،201  

  47، 32  العدوي  59

  141، 131، 61، 47، 38، 36  ابن العربي  60

، 89، 76، 46، 41، 32، 17، 16، 15  ابن عرفة  61
96 ،125 ،149 ،159 ،205 ،230  

  207، 205، 73  ابن عسكر  62

  192، 61، 31  ابن عطاء الله  63

  105، 102  أبو عمران الفاسي  64
  13  ابن عیشون  65

  150، 141، 54  ابن غازي  66

  19  الغزالي  67

  27  ابن الفرات  68

  115، 114، 90  ابن فرحون  69
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  93، 36  الفاكھاني  70

  13  فضل بن سلمة  71

  139، 65  القابسي  72

  18، 17، 16  ابن القباب  73

  125  القرطبي  74

  149، 126، 124، 99، 35  القرافي  75

، 86، 85، 84، 70، 58، 57، 27، 25  ابن القاسم  76
103 ،110 ،116 ،127 ،128 ،132 ،
135 ،147 ،155 ،160 ،163 ،178 ،

180 ،199 ،200 ،204 ،216  

  71، 56  ابن القصار  77

  147، 83  ابن كنانة  78

  144  ابن اللباد  79

، 87، 85، 76، 69، 50، 49، 46، 27  اللخمي  80
97 ،100 ،104 ،112 ،117 ،119 ،

141 ،144 ،149 ،151 ،165 ،174 ،
190 ،196 ،205 ،206  

  139  محجن  81

  155، 93، 90  ابن محرز  82

  178، 149، 147، 84  ابن الماجشون  83

، 73 ،57، 46، 43، 41، 40، 37، 28  المازري  84
85 ،87 ،117 ،119 ،133 ،149  

  190  ابن مسلمة  85

  51  المقداد بن الأسود  86

  115  المقَّري  87

  117  ابن مظعون  88

  84  مطرف  89

  229، 179، 178  ابن المواز  90

  127  یارةم  91

  4  النابغة الغلاوي  92

  201  ابن ناجي  93

 ابن نافع  94
  

130 ،223  

  18، 16  الونشریسي  95
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  80  ابن ھارون  96

  106  ابن وضاح  97

  83  ابن وھب  98

، 77، 76، 72، 71، 68، 65، 56، 27  ابن یونس  99
89 ،96 ،101 ،139 ،141 ،159 ،195  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فھرس المصادر والمراجع

  .بروایة حفص عن عاصمالقرآن الكریم 

 ابن ،علي بن أحمد الفضل أبو ،العشرة أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف -1

  ،الناصر ناصر بن زھیر .د بإشراف والسیرة، السنة خدمة مركز: تحقیق ،العسقلاني حجر

  .م1994 ،1ط المنورة، بالمدینة الشریف المصحف لطباعة فھد الملك مجمع

 عبد محمد: بعنایة ،المعافري العربي بن بكر أبو الله عبد بن محمد القاضي ،القرآن أحكام -2

  .م2003 ،3ط لبنان- بیروت العلمیة، الكتب دار ،عطا القادر

 عبد: ، تحقیقالآمدي أبي بن علي الدین سید الحسن أبو ،الأحكام أصول في الإحكام -3

  .، بدون طبعة وتاریخلبنان - بیروت الإسلامي، المكتب ،عفیفي الرزاق

 الملك عبد بن بكر أبى بن محمد بن أحمد ،البخاري صحیح لشرح الساري إرشاد -4

  .م1905 ،7ط ،مصر الأمیریة، الكبرى المطبعة ،القسطلاني
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 مطبعةالبغدادي،  عسكر بن محمد بن الرحمن عبد ،المسالك أشرف إلى السالك إرشاد -5

  .مصر، بدون طبعة وتاریخ-، القاھرةالحلبي البابي مصطفى

 أحمد: ، تحقیقالشوكاني علي بن محمد ،الأصول علم من الحق تحقیق إلي الفحول إرشاد -6

  .م1999، 1ط سوریا،-دمشق ،العربي الكتاب دار عنایة، عزو

 بن أحمد بن محمد بن أحمد الدین شھاب ،عیاض القاضي أخبار في الریاض أزھار -7

 عبدو ،الإبیاري إبراھیمو ،السقا مصطفى: تحقیق ،التلمساني المقري العباس أبو یحیى،

  .م1939 ،1القاھرة، ط ،والنشر والترجمة التألیف لجنة مطبعة ،شلبي العظیم

 بن حسن بن بكر أبو ،مالك الأئمة إمام مذھب في السالك إرشاد شرح المدارك أسھل -8

  .، بدون تاریخ2ط ،لبنان-بیروت الفكر، دار ،الكشناوي الله عبد

 ،الأثیر ابن الدین عز ،الكرم أبي بن علي الحسن أبو، الصحابة معرفة في الغابة أسد -9

 لبنان، - ، بیروتالعلمیة الكتب دار ،الموجود عبد أحمد عادل، معوض محمد علي: تحقیق

  .م1994، 1ط

 ،البغدادي  علي بن الوھاب عبد محمد أبو القاضي ،الخلاف مسائل نكت على الإشراف - 10

  .م1999 ،1ط لبنان،- ، بیروتحزم ابن دار ،طاھر بن الحبیب: تحقیق

: تحقیق،  العسقلاني حجر بنا ،علي بن أحمد الفضل أبو ،الصحابة تمییز في الإصابة - 11

، 1طلبنان، -بیروت، العلمیة الكتب معوضدار محمد وعلي ،الموجود عبد أحمد عادل

  .م1994

 ،للملایین العلم دار، الزركلي فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدین خیر ،الأعلام - 12

  .م2002، 15ط

، الیحصبي موسى بن عیاض القاضي الفضل أبو، الإعلام بحدود وقواعد الإسلام - 13

  . مصر، بدون طبعة وتاریخ-محمد الصدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاھرة: تحقیق

 سلیمان بن محمد ،الشرعیة الأحكام على ودلالتھا وسلم علیھ الله صلى الرسول أفعال - 14

  .م2003  ،6ط ،لبنان- توبیر ،الرسالة مؤسسة، الأشقر الله عبد بن

، أحمد بن أحمد العدوي الملقب بالدردیر، مكتبة أقرب المسالك لمذھب الإمام مالك - 15

  .م2000، 1أیوب كانو، نیجیریا، ط
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عبد الله الغماري، عبد : ، بعنایةالمالكي الأمیر محمد، الأكلیل شرح مختصر خلیل - 16

  .مصر، بدون طبعة وتاریخ-الوھاب عبد اللطیف، مكتبة القاھرة، القاھرة

 الیحصبي، عمرون بن عیاض بن موسى بن عیاض إكمال المعلم بفوائد مسلم، - 17

  .م1998، 1مصر، ط-القاھرة والنشر، للطباعة الوفاء دار ،یلإِسماع ىیحی. د: تحقیق

 عبد بن إدریس بن أحمد الدین شھاب العباس أبو ،الفروق أنواء في البروق أنوار - 18

  .تاریخ وبدون طبعة بدون ،الكتب عالم ،بالقرافي الشھیر، الرحمن

 العسقلاني حجر ابن الحافظ ذكرھا التي الأحادیث وتحقیق تخریج في الساري أنیس - 19

، لبنان-بیروت الریَّان، ةسسمؤَ  ماحة،الس ةمؤسس: البصارة، منصور نبیل، الباري فتح في

  .م2005، 1ط

، أبو العباس أحمد بن طاھر الداني الإیماء إلى أطراف أحادیث كتاب الموطأ - 20

-رضا بو شامة الجزائري، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض: الأندلسي، تحقیق

  .م2003، 1السعودیة، طالمملكة العربیة 

، محمد بن أحمد بن إیاس الحنفي، تحقیق محمد مصطفى، بدائع الزھور في وقائع الدھور - 21

  .م1989، 1مصر، ط- الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة

 عمر حفص أبو، الكبیر الشرح في الواقعة والأثار الأحادیث تخریج في المنیر البدر - 22

 سلیمان بن الله وعبد ،الغیط أبو مصطفى: تحقیق المعروف بابن الملقن،، أحمد بن علي بن

  .م2004، 1السعودیة، ط -، الریاضةوالتوزیع للنشر الھجرة دار ،كمال بن ویاسر

 أبو عمیرة، بن أحمد بن یحیى بن أحمد ،الأندلس أھل رجال تاریخ في الملتمس بغیة - 23

  .م1967، 1مصر، ط- القاھرة  ،العربي الكاتب دار ،الضبي جعفر

، الخلیل النحوي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة بلاد شنقیط المنارة والرباط - 24

  .1987، 1والعلوم، تونس، ط

 ،العسقلاني حجر ابن ،علي بن أحمد الفضل أبو ،الأحكام أدلة من المرام بلوغ - 25

  .م2003، 7ط السعودیة،المملكة العربیة - الریاض ،الفلق دار ،الزھري سمیر: تحقیق

 بن محمد الولید أبو ،المستخرجة لمسائل والتعلیل والتوجیھ والشرح والتحصیل البیان - 26

-بیروت الإسلامي، الغرب دار ،وآخرون حجي محمد د: تحقیق ،القرطبي رشد بن أحمد

  .م1988 ،2ط ،لبنان
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. د: قتحقی ،القطان ابن ،الكتامي محمد بن علي، الأحكام كتاب في والإیھام الوھم بیان - 27

  .م1997، 1ط المملكة العربیة السعودیة،  -الریاض  ،طیبة دار، سعید آیت الحسین

 ،نجیب الكریم عبد أحمد.د: تحقیق ،باللخمي المعروف الربعي، محمد بن علي ،التبصرة - 28

  .م2011، 1ط طر، قالإسلامیة والشؤون الأوقاف وزارة

 ابن محمد، بن علي بن إبراھیم ،الأحكام ومناھج الأقضیة أصول في الحكام تبصرة - 29

  .م1986 ،1ط ،الأزھریة الكلیات مكتبة فرحون،

المعروف  العبدري، القاسم أبي بن یوسف بن محمد ،خلیل لمختصر والإكلیل التاج - 30

  .م1994، 1ط لبنان،- ، بیروتالعلمیة الكتب دار بالمواق،

بیدي بمرتضى الملقبّ الحسینيمحمد  بن محمّد ،القاموس جواھر من العروس تاج - 31  ،الزَّ

  .، مصر، بدون طبعة وتاریخالھدایة دار، المحققین من مجموعة: تحقیق

 عبد بن أحمد. د: تحقیق ،الدمیري الله عبد بن بھرام الدین تاج ،المختصر تحبیر - 32

 ،التراث وخدمة للمخطوطات نجیبویھ مركز ،خیر الرحمن عبد بن حافظ .د ،نجیب الكریم

  .م2013، 1ط

، محاضرات الملتقى الدولي التخریج في المذھب المالكي وأثره في حركیة الاجتھاد - 33

-الثامن للمذھب المالكي، وزارة الشؤون الدینیة المغربیة، دار الثقافة، ولایة عین الدفلى

  .م2012، 1المغرب، ط

 مسعد: تحقیق ،الجوزي علي بن الرحمن عبد الفرج أبو ،الخلاف أحادیث في التحقیق - 34

  .م1994، 1ط لبنان، - بیروت ،العلمیة الكتب دار ،السعدني محمد الحمید عبد

، محمد سالم بن محمد علي الشنقیطي، المعروف التذلیل والتذییل للتسھیل والتكمیل - 35

  .م2012، 1موریتانیا، ط-بعدوّد، دار الرضوان، نواكشوط

 الیحصبي موسى بن عیاض القاضي الفضل أبو، المسالك وتقریب المدارك ترتیب - 36

 أحمد سعیدو ،شریفة بن محمدو الصحراوي، القادر عبدو الطنجي، تاویت ابن: قیحقت

  .م1983- 1965، 1، طالمغرب المحمدیة، فضالة مطبعة ،أعراب

 دار ،الجبرتي حسن بن الرحمن عبد، والأخبار التراجم في الآثار عجائب تاریخ - 37

  .لبنان، بدون طبعة وتاریخ-بیروت ،الجیل
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، 1لبنان، ط-، الطاھر عامر، دار ابن حزم، بیروتالتسھیل لمعاني مختصر خلیل - 38

  .   م2009

: ، محمد بن عبد السلام الأموي، تحقیقالتعریف بالرجال المذكورین في جامع الأمھات - 39

  .معلوماتمحمد أبو الأجفان، دار الحكمة، بدون . حمزة أبو فارس، د. د

، محمد ثالث سعید الغاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة تعلیقات الغاني على التلقین - 40

  .الممكلة العربیة السعودیة، بدون طبعة وتاریخ-المكرمة

 ابن  ،الحسن بن الحسین بن الله عبیدأبو القاسم  ، مالك الإمام فقھ في التفریع - 41

ب   .م2007 ،1ط ،لبنان-بیروت العلمیة، الكتب دار ،حسن كسروي سید: تحقیق ،الجَلاَّ

عبد الله معصر، دار الكتب العلمیة، . ، دتقریب معجم مصطلحات الفقھ المالكي - 42

  .م2007، 1لبنان، ط-بیروت

 ،البلنسي القضاعي بكر أبي بن الله عبد بن محمد الأبار، ابن ،الصلة لكتاب التكملة - 43

  .م1995 ،1ط لبنان،- بیروت ،الفكردار  ،الھراس السلام عبد: تحقیق

، التنوخي بشیر بن الصمد عبد بن إبراھیم الطاھر أبو ،التوجیھ مبادئ على التنبیھ - 44

  .م2007، 1ط ،لبنان-بیروت حزم، ابن دار، بلحسان محمد.د: تحقیق

 عیاض بن موسى بن عیاض ،والمختلطة المدونة الكتب على المستنبطة التنبیھات - 45

 حزم، ابن دار ،حمیتي النعیم عبد.د الوثیق، محمد.د: حقیقت السبتي، الیحصبي عمرون بن

  .م 2011 ،1ط ،لبنان-بیروت

، أبو عبد الله محمد بن عبد السلام تنبیھ الطالب لفھم ألفاظ جامع الأمھات لابن الحاجب - 46

 مجموعة من الأساتذة الباحثین في رسائل دكتوراة، دار ابن حزم،: الھواري، تحقیق

  .م2018، 1لبنان، ط-بیروت

: تحقیق ،الذھبي أحمد بن محمد الله عبد أبو ،التعلیق أحادیث في التحقیق تنقیح - 47

  .م2000 ،1ط الممكلة العربیة السعودیة،-الریاض  ،الوطن دار ،الغیط أبو مصطفى

 أویس بيأ: تحقیق ،البغدادي الثعلبي نصر بن علي بن الوھاب عبد محمد أبو ،التلقین - 48

  .م2004، 1ط لبنان،-، بیروتالعلمیة الكتب دار ،الحسني خبزة بو محمد
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 عثمان بن أحمد بن محمد الله عبد أبو ،الجوزي لابن الموضوعات كتاب تلخیص - 49

المملكة العربیة -الریاض ،الرشد مكتبة، إبراھیم بن یاسر تمیم أبو: تحقیق ،الذھبي

  .م1998 ،1ط السعودیة،

 بنا ،علي بن أحمد الفضل أبو ،الكبیر الرافعي أحادیث تخریج في الحبیر التلخیص - 50

  .م1989 ،1ط لبنان،- ، بیروتالعلمیة الكتب دار ،العسقلاني حجر

 ،المزي الكلبي یوسف بن الرحمن عبد بن یوسف، الرجال أسماء في الكمال تھذیب - 51

  .م1980 ،1لبنان، ط-بیروت ،الرسالة مؤسسة ،معروف عواد بشار. د: تحقیق

 عنیت ،النووي شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو ،واللغات الأسماء تھذیب - 52

 الطباعة إدارة بمساعدة العلماء شركة: أصولھ ومقابلة علیھ والتعلیق وتصحیحھ بنشره

  .، بدون طبعة وتاریخلبنان- بیروت العلمیة، الكتب دارمنشورات  ،المنیریة

 ،البراذعيالقیرواني  الأزدي القاسم أبي بن خلف المدونة، اختصار في التھذیب - 53

-دبي التراث، وإحیاء الإسلامیة للدراسات البحوث دار ،سالم محمد ولد الأمین محمد. د: تحقیق

  .م2002 ،1ط الإمارات العربیة المتحدة،

 دار مرعب عوض محمد: تحقیق الھروي، الأزھري بن أحمد بن محمد ،اللغة تھذیب - 54

  .م2001 ،1لبنان، ط-بیروت ،العربي التراث إحیاء

. د: تحقیق موسى، بن إسحاق بن خلیل ، محتصر ابن الحاجب شرح في التوضیح - 55

  .م2008 ،1ط ،التراث وخدمة للمخطوطات نجیبویھ مركز ،نجیب الكریم عبد بن أحمد

 ،المیورقي الأزدي الله عبد بن فتوح بن محمد ،الأندلس ولاة ذكر في المقتبس جذوة - 56

  .م1966، 1مصر، ط-القاھرة،  والنشر للتألیف المصریة الدار

، نسخة المكتبة الشاملة، الجبار عبد صھیب  ،والمسانید للسنن الصحیح الجامع - 57

  .م2014

 ،البردوني أحمد: تحقیق ،القرطبي أحمد بن محمد الله عبد أبو ،القرآن لأحكام الجامع - 58

   .م1964، 2مصر، ط-القاھرة، المصریة الكتب دار ،أطفیش وإبراھیم

: تحقیق ،الصقلي التمیمي یونس بن الله عبد بن محمد بكر أبو ،المدونة لمسائل الجامع - 59

، والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار ،دكتوراه رسائل في باحثینمن الأساتذة ال مجموعة

  .م2013 ،1ط لبنان،-بیروت
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 ،الفاسي بن سلیمان بن محمد بن محمد، الزوائِد ومجمع الأصول جامع من الفوائد جمع - 60

  .م1998 ،1ط لبنان،-بیروت حزم، ابن دار ،دریع بن سلیمان: تحقیق

 ،بعلبكي منیر رمزي: تحقیق ،الأزدي درید بن الحسن بن محمد بكر أبو، اللغة جمھرة - 61

  .م1987 ،1ط لبنان،- بیروت ،للملایین العلم دار

 صحیح=  وأیامھ وسننھ  الله رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع - 62

 ناصر بن زھیر محمد: تحقیق ،الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعیل بن محمد ،البخاري

  .م2001 ،1ط ،النجاة طوق دار، الناصر

 ابن بن أبي بكر الكردي، عمر بن عثمان الدین جمال عمرو أبو ،الأمھات جامع - 63

  .م2000، 2ط ،الیمامةدار  ،الأخضري الأخضر الرحمن عبد أبو: تحقیق ،الحاجب

 ابن ،الشیباني محمد بن المبارك السعادات أبو ،الرسول  أحادیث في الأصول جامع - 64

 مكتبة ،الملاح مطبعة ،الحلواني مكتبة ،عیون بشیر ،الأرنؤوط القادر عبد:  تحقیق ،الأثیر

  .م1972- م1969، 1سوریا، ط ،البیان دار

، صالح عبد السمیع الآبي، المكتبة الثقافیة، جواھر الأكلیل شرح مختصر الشیخ خیل - 65

  . لبنان، بدون طبعة وتاریخ-بیروت

 .د: تحقیق ،التتائي إبراھیم بن محمد عبد أبو ،المختصر ألفاظ حل في الدرر جواھر - 66

  .م2014 ،1ط ،لبنان- بیروت حزم، ابن دار ،المسلاتي حامد حسن نوري

 الدین جلال بكر أبي بن الرحمن عبد ،والقاھرة مصر تاریخ في المحاضرة حسن - 67

 الحلبي البابي عیسىالعربي،  الكتب إحیاء دار ،إبراھیم الفضل أبو محمد: تحقیق ،السیوطي

  .م1967 ،1ط ، مصر-القاھرة وشركاؤه،

، محمد بن أحمد بن محمد حاشیة الرھوني على شرح الزرقاني على مختصر خلیل - 68

الرھوني، وبھامشھا حاشیة كنوّن على شرح الزرقاني على مختصر خلیل، محمد بن المدني 

  .م1889، 1مصر، ط- علي كنوّن، المطبعة الأمیریة، بولاق

 البیطار إبراھیم بن حسن بن الرزاق عبد ،عشر الثالث القرن تاریخ في البشر حلیة - 69

  .م 1993 ،2ط لبنان، - بیروت صادر، دار، البیطار بھجة محمد :تحقیق  ،المیداني
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 بن یحیى الدین محیي زكریا أبو ،الإسلام وقواعد السنن مھمات في الأحكام خلاصة - 70

 ،1ط لبنان،-بیروت ،الرسالة مؤسسة ،الجمل إسماعیل حسین: تحقیق ،النووي شرف

  .م1997

 الدین محب بن الله فضل بن أمین محمد ،عشر الحادي القرن أعیان في الأثر خلاصة - 71

  .لبنان، بدون طبعة وتاریخ-بیروت ،صادر دار ،الحموي المحبي

، بحث مُحكَّم للدكتور أحمدو خلیل بن إسحاق المالكي ومنھجھ في مختصره الفقھي - 72

بدو الشریف المختار، مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة، العدد 

  .السادس والثلاین

 بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو ،الثامنة المائة أعیان في الكامنة الدرر - 73

  ،العثمانیة المعارف دائرة مجلس ،ضان المعید عبد محمد/مراقبة: المحقق  ،العسقلاني حجر

  .م1972 ،2ط ، الھند - بادآ یدرح

الدمیري،  ، تاج الدین بھرام بن عبد الله بن عبد العزیزرر في شرح المختصرالدُّ  - 74

الدكتور حافظ بن عبد الرحمن الخیر، والدكتور أحمد عبد الكریم نجیب، دار : تحقیق

  .م2014، 1لبنان، ط-النوادر، بیروت

 ،العسقلاني حجر بنا ،علي بن أحمد الفضل أبو ،الھدایة أحادیث تخریج في الدرایة - 75

  .لبنان، بدون طبعة وتاریخ-بیروت ،المعرفة دار ،الیماني ھاشم الله عبد السید:  المحقق

: ، أحمد بن محمد المكناسي، الشھیر بابن القاضي، تحقیقدرة الحجال في أسماء الرجال - 76

  .م1971، 1محمد الأحمدي، المكتبة العتیقة، تونس،  ط

 ابن محمد، بن علي بن إبراھیم ،المذھب علماء أعیان معرفة في المذھب الدیباج - 77

 والنشر، للطبع التراث دار ،النور أبو الأحمدي محمد الدكتور: وتعلیق تحقیق فرحون،

  .1مصر، ط-القاھرة

 الشأن ذوي من عاصرھم ومن والبربر العرب تاریخ في والخبر المبتدأ دیوان - 78

 الفكر، دار، شحادة خلیل: تحقیق زید، أبو خلدون ابن محمد، بن محمد بن الرحمن عبد ،الأكبر

  .م1988، 2ط لبنان،-بیروت

 ،بالقرافي الشھیر ،الرحمن عبد بن إدریس بن أحمد الدین شھاب العباس أبو ،الذخیرة - 79

 ، 1ط لبنان،-بیروت ،الإسلامي الغرب دار ،خبزة بو محمد ،أعراب سعید، حجي محمد: تحقیق

  .م1994
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، شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الذیل التام على دول الإسلام - 80

  .م1992، 1حسن إسماعیل مروة، مكتبة العروبة، الكویت، ط :تحقیق

 الحسین بن الرحیم عبد بن أحمد زرعة أبو ،عبر من خبر في العِبر على الذَّیل - 81

-، بیروتالرسالة مؤسسة ،عباس مھدي صالح: تحقیق ،العراقي ابن ،الرازیاني الكردي

  .م1989 ،1ط لبنان،

  ،الدمشقي عابدین العزیز عبد بن عمر بن أمین محمد ،المختار الدر على المحتار رد - 82

  .م1992 ، 2لبنان، ط-بیروت، الفكر دار

لبنان، -دار الفكر، بیروت القیرواني، لنفزيا زید أبي بن الله عبد محمد أبو، الرسالة - 83

  .م2001، 1ط

 ،المقدسي قدامة أحمد بن الله عبد الدین موفق محمد أبو ،المناظر وجنة الناظر روضة - 84

  .م2002، 2ط ،والتوزیع والنشر للطباعة الریاّن مؤسسة

 المعروف ،التمیمي إبراھیم بن العزیز عبد ،التلقین كتاب شرح في المستبین روضة - 85

   .م2010، 1لبنان، ط-، بیروتحزم بنر ااد ،زكاغ اللطیف عبد: تحقیق ،بزیزة بابن

 ،البر عبد بن محمد بن الله عبد بن یوسف عمر أبو ،الأصحاب معرفة في الاستیعاب - 86

  .م1992 ،1ط لبنان،-بیروت الجیل، دار ،البجاوي محمد علي: تحقیق

 محیي محمد: تحقیق ،جِسْتانيالسَّ  الأزدي إسحاق بن الأشعث بن سلیمان ،داود أبي سنن - 87

  .لبنان، بدون طبعة وتاریخ-بیروت العصریة، المكتبة ،الحمید عبد الدین

 دار ،الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق القزویني، یزید بن محمد الله عبد أبو ،ماجھ ابن سنن - 88

  .، بدون طبعة وتاریخالعربیة الكتب إحیاء

 فؤاد ومحمد ،شاكر محمد أحمد: تحقیق لترمذي،ا وْرةس بن عیسى بن محمد ،الترمذي سنن - 89

 ،2ط ،مصر ،الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،عطوة وإبراھیم ،الباقي عبد

  .م1975

: تحقیق ،الدارقطني لبغدادي أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو ،الدارقطني سنن - 90

 مؤسسة ،برھوم أحمد الله، حرز اللطیف عبد شلبي، المنعم عبد حسن الارنؤوط، شعیب

  .م2004، 1ط ،لبنان- بیروت الرسالة،
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 الكتب دار، عطا القادر عبد محمد: تحقیق ،البیھقي الحسین بن أحمد ،الكبرى السنن - 91

  .م2003 ،3ط لبنان،- بیروت العلمیة،

، الذھبي قَایْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الدین شمس ،النبلاء أعلام سیر - 92

، الرسالة مؤسسة ،الأرناؤوط شعیب الشیخ بإشراف المحققین من مجموعة: تحقیق

  .م1985 ،3ط لبنان،-بیروت

 سالم بن علي بن عمر بن محمد بن محمد ،المالكیة طبقات في الزكیة النور شجرة - 93

  .م2003 ، 1، طلبنان- بیروت العلمیة، الكتب دار ،خیالي المجید عبد: تعلیق ،مخلوف

الملقب بالدردیر، ومعھ  العدَوي أحمد بن أحمد، الشرح الكبیر على مختصر خلیل - 94

  .حاشیة الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، بدون طبعة وتاریخ

: تحقیق بن عبد الملك، خلف بن علي الحسن أبو ،البخارى ابن بطال لصحیح شرح - 95

   .م2003، 2المملكة العربیة السعودیة، ط-الریاض ،الرشد مكتبة ،إبراھیم  یاسر

د: تحقیق ،المازري التَّمِیمي عمر بن علي بن محمد الله عبد أبو ،التلقین شرح - 96  محمَّ

   .م2008 ، 1ط ،الإِسلامي الغرب دار ،السّلامي المختار

 طھ :القرافي، تحقیق إدریس بن أحمد الدین شھاب العباس أبو ،الفصول تنقیح شرح - 97

  .م 1973 ،1، طالمتحدة الفنیة الطباعة شركة ،سعد الرؤوف عبد

 البرنسي عیسى بن محمد بن أحمد بن أحمد، الرسالة متن على الشیخ زروق شرح - 98

 ،لبنان- بیروت العلمیة، الكتب دار ،المزیدي فرید أحمد: بعنایة ،زروقب المعروف الفاسي،

  .م2006 ، 1ط

، ناصر الدین محمد بن الحسن اللقاني، دار شرح اللقاني على خطبة المختصر - 99

  .م2007، 1الجزائر، ط البصائر،

 بن أحمد، كمال الإمام لمذھب المسالك أقرب المسمى لكتابھ الدردیر شرح الشیخ -100

 محمد بن أحمد العباس أبو ،المسالك لأقرب السالك بلغة ، ومعھالعَدوي حامد أبي بن أحمد

  .تاریخو طبعة بدون ،المعارف دار ،بالصاوي الشھیر الخلوتي

، ومعھ حاشیة الخرشي الله عبد بن محمدأبو عبد الله  ،خلیل لمختصرالخرشي  شرح -101

 ،للطباعة الفكر دار ،العدوي الصعیدي مكرم بن أحمد بن علي الحسن أبوالعدوي، 

  .تاریخو طبعة بدون لبنان،-بیروت
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بشیر . محمد عز الدین الغریاني، ود. عز الدین الغریاني، د. ، دشرح جامع الأمھات -102

  .م2000، 1لیبیا، ط-الغریاني، مكتبة طرابلس العلمیة العالمیة، طرابلسعز الدین 

 عبد: تحقیق الصرصري، الطوفي القوي عبد بن سلیمان ،الروضة مختصر شرح -103

  .م1987 ،1لبنان، ط-، بیروتالرسالة مؤسسة ،التركي المحسن عبد بن الله

 الخراساني، رديالخسروج موسى بن علي بن الحسین بن أحمد ،الإیمان شعب -104

 مع بالتعاون بالریاض والتوزیع للنشر الرشد مكتبة ،حامد الحمید عبد العلي عبد .د: تحقیق

  .م2003 ،1ط ،بالھند ببومباي السلفیة الدار

 بن أحمد: بعنایة ،الدمیري الله عبد بن بھرام الدین تاج ،مالك الإمام فقھ في الشامل -105

  .م2008 ،1ط ،التراث وخدمة للمخطوطات نجیبویھ مركز ،نجیب الكریم عبد

أحمد عمران ، بحث مُحَكّم للدكتور الشیخ الدردیر ومنھجھ في الشرح الصغیر -106

  .م2015یسمبر د العدد الرابع، لیبیا،- المجلة العلمیة لكلیة التربیة بجامعة مصراتة، الكمیتي

 بن علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الله عبد أبو ،خلیل مقفل حل في الغلیل شفاء -107

 نجیبویھ مركز ،نجیب الكریم عبد بن أحمد الدكتور: وتحقیق راسةد ،العثماني غازي

  .م2008 ،1ط مصر، – القاھرة التراث، وخدمة للمخطوطات

 الجوھري حماد بن إسماعیل نصر أبو ،العربیة وصحاح اللغة تاج الصحاح -108

 ،4ط لبنان،-بیروت  ،للملایین العلم دار ،عطار الغفور عبد أحمد: تحقیق ،الفارابي

  .م1987

، محمد إبراھیم علي، دار البحوث للدراسات الإسلامیة اصطلاح المذھب عند المالیكة -109

  .م2000، 1الإمارات، ط-وإحیاء التراث، دبي

 محمد .د: تحقیق ،النیسابوري خزیمة بن إسحاق بن محمد بكر أبو ،خزیمة ابن صحیح -110

  .لبنان، بدون طبعة وتاریخ-بیروت ،الإسلامي المكتب ،الأعظمي مصطفى

 شعیب: تحقیق الدارمي، أحمد بن حبان بن محمد ،بلبان ابن بترتیب حبان ابن صحیح -111

  .م1993 ،2ط لبنان، -بیروت  ،الرسالة مؤسسة ،الأرنؤوط

. د: تحقیق ،السبكي الدین تقي بن الوھاب عبد الدین تاج ،الكبرى الشافعیة طبقات -112

  .م1993 ،2ط ،ھجر مكتبة ،الحلو محمد الفتاح عبد. د الطناحي محمد محمود
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 العدوي حجازي حاشیة ، ومعھالمالكي الأمیر محمد، المجموع شرح الشموع ضوء -113

 الإمام مكتبة ،تاشفین بن یوسف دار ،المسومي الأمین محمد ولد محمود محمد :تحقیق ،المالكي

  .م2005، 1موریتانیا، ط-، نواكشوطمالك

، سیدي عبد الله بن طردُ الضوال والھَمَل عن الكروع في حیاض مسائل العمل -114

الیدالي محمد عبد الله الشنقیطي، منشورات : الحاج إبراھیم العلوي الشنقیطي، شرح وتحقیق

  .2موریتانیة محلیة، ط

 أحمد .د: تحقیق ،الفراء الحسین بن محمد یعلى، أبو القاضي ،الفقھ أصول في العدة -115

  .م1990، 2، طناشر بدون، الأستاذ المباركي، سیر بن علي بن

 العربي بن بكر أبو الله عبد بن محمد عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي، -116

  .لبنان، بدون طبعة وتاریخ-، دار الكتب العلمیة، بیروتالمعافري

 نجم بن الله عبد الدین جلال محمد أبو ،المدینة عالم مذھب في الثمینة الجواھر عِقد -117

 الغرب دار ،لحمر محمد بن حمید. د.أ: وتحقیق دراسةابن شاس،  السعدي، الجذامي

  .م2003، 1ط ،لبنان – بیروت الإسلامي،

 الطبعة عن ،الأزھر شباب-الدعوة مكتبة، خلاف الوھاب عبد ،الفقھ أصول علم -118

  .سوریا، بدون تاریخ- ، دمشقالقلم لدار الثامنة

 سمیر الدكتور: ، تحقیقالمقدسي الواحد عبد بن الغني عبد ،الكبرى الأحكام عمدة -119

 ،السعودیةالمملكة العربیة -الریاض ،للنشر والتوزیع المعارف مكتبة ،الزھیري أمین بن

  .  م2009 ،1ط

المعروف  ،الغیتابى أحمد بن محمود محمد أبو ،البخاري صحیح شرح القاري عمدة -120

  .لبنان، بدون طبعة وتاریخ-بیروت ،العربي التراث إحیاء دار ، العینى الدین بدرب

 بن عمر بن علي الحسن أبو ،الأمصار فقھاء بین الخلاف مسائل في الأدلة عیون -121

 فھد الملك مكتبة ،سعد بن الحمید عبد. د: تحقیق ،القصار بابن المعروف البغدادي أحمد

  .م2006 ،1ط ،السعودیة العربیة المملكة- الریاض الوطنیة،

 .د المخزومي، مھدي .د :تحقیق ،الفراھیدي بن الخلیل الرحمن عبد أبو العین، -122

  .، بدون طبعة وتاریخالھلال ومكتبة دار ،السامرائي إبراھیم
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 إبراھیم سلیمان. د: تحقیق ،إسحاق أبو الحربي إسحاق بن إبراھیم، الحدیث غریب -123

 ،1ط المملكة العربیة السعودیة،-المكرمة مكة ،القرى أم جامعة ، منشوراتالعاید محمد

  .م1985

: تحقیق ،الحنبلي المِبْرَد أحمدابن بن حسن بن یوسف ،الأصول علم إلى السول غایة -124

  .م2012 ،1ط ،الكویت والإعلان، والتوزیع للنشر غراس ،السبیعي ناصر بدر

، القاضي سنبیر اللطیف في تخریج بعض ما في المختصر من الضعیففتح الرب  -125

  .م2016، 1لبنان، ط- رمضان محمد النیفرو، دار ابن حزم، بیروت: الآرواني، تحقیق

باعي یوسف بن أحمد بن الحسن ،المختار نبینا سنة لأحكام الجامع الغفار فتح -126  الرُّ

، 1ط ،الفوائد عالم دار ،العمران علي الشیخ بإشراف مجموعة: تحقیق ،الصنعاني

  .م2006

 دار ،الھمام بابن المعروف السیواسي الواحد عبد بن محمد الدین كمال ،القدیر فتح -127

  .تاریخو طبعة بدون لبنان،-، بیروتالفكر

 ،العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد ،البخاري صحیح شرح الباري فتح -128

  .م1959، 1ط لبنان،-بیروت ،المعرفة دار الباقي،بعنایة محمد فؤاد عبد 

، أبو عبد فتاوى الشیخ علیش فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك -129

  .، بدون طبعة وتاریخعلیش محمد بن أحمد بن محمدالله 

محمد أبو : ، أبو إسحاق إبراھیم بن موسى الأندلسي الشاطبي، تحقیقفتاوى الشاطبي -130

  .م1995، 2الأجفان، مطبعة الكواكب، تونس، ط

، 1لبنان، ط-، الحبیب بن طاھر، دار ابن حزم، بیروتالفقھ المالكي وأدلتھ -131

  .م1998

الحسن إزكیت، دار الرشاد : ، أبو بكر بن زرب، تحقیقفقھ النوازل عند المالكیة -132

  .م2017، 1الحدیثیة، المغرب، ط

 محمد بن العربيّ  بن الحسن بن محمد ،الإسلامي لفقھا تاریخ في السامي الفكر -133

  .م1995 ،1ط ،لبنان-بیروت، العلمیة الكتب دار ،الحجوي
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 دعب محمد ،والمسلسلات والمشیخات المعاجم ومعجم والأثبات الفھارس فھرس -134

: تحقیق ،الكتاني الحي بعبد المعروف الإدریسي، الحسني محمد بن الكبیر عبد بن الحي

  .م1982 ،2لبنان، ط-بیروت  ،الإسلامي الغرب دار، عباس إحسان

 غانم بن أحمدشھاب الدین  ،القیرواني زید أبي ابن رسالة على الدواني الفواكھ -135

  .م1995 ،1ط لبنان،-، بیروتالفكر دار ،النفراوي

، المعافري العربي بن بكر أبو القاضي ،أنس بن مالك موطأ شرح في القبس -136

  .م1992 ،1ط لبنان،-، بیروتالإسلامي الغرب دار ،كریم ولد الله عبد محمد. د: تحقیق

 مكتب: تحقیق ،الفیروزآبادى یعقوب بن محمد طاھر أبو الدین مجد ،المحیط القاموس -137

 الرسالة مؤسسة، العرقسُوسي نعیم محمد: بإشراف الرسالة مؤسسة في التراث تحقیق

  .م2005 ،8ط ،لبنان-بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة

 ، سوریة-دمشق ،الفكر دار، حبیب أبو سعدي .، دواصطلاحا لغة الفقھي القاموس -138

  .م 1993 تصویر ،م1988 ،2ط

أحمد عبد الله حمید،  مركز إحیاء : ، أبو عبد الله محمد بن محمد المقرّي، تحقیقالقواعد -139

  .السعودیة، بدون طبعة وتاریخالمملكة العربیة  -التراث الإسلامي، مكة المكرمة

 الكلبي جزي ابن الله، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم أبو، الفقھیة القوانین -140

  .، بدون معلوماتالغرناطي

 بن حسن ابن الدین صلاح بن یونس بن منصور ،الإقناع متن عن القناع كشاف -141

  .بدون طبعة وتاریخلبنان، -، بیروتالعلمیة الكتب دار ،البھوتى إدریس

، إبراھیم بن علي بن فرحون، كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب -142

لبنان، - عبد السلام الشریف، دار الغرب الإسلامي، بیروت. حمزة أبو فارس، د. د: تحقیق

  .م1990، 1ط

 جلبي كاتب الله عبد بن مصطفى، والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف -143

، 1ط العراق، -بغداد ،المثنى مكتبةمنشورات  ،خلیفة حاجي :باسم المشھور ،القسطنطیني

  . م1941

 محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو ،الصحیحین حدیث من المشكل كشف -144

السعودیة، بدون طبعة - الریاض، الوطن دار ،البواب حسین علي: تحقیق ،الجوزي

  .وتاریخ
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 عبد: تحقیق ،العجلوني الجراحي محمد بن إسماعیل ،الإلباس ومزیل الخفاء كشف -200

  .م2000 ،1ط ، العصریة المكتبة، ھنداوي الحمید

 النمري البر عبدبن  الله عبد بن یوسف عمر أبو ،المدینة أھل فقھ في الكافي -145

 - الریاض الحدیثة، الریاض مكتبة ،الموریتاني مادیك ولد أحید محمد محمد: تحقیق ،القرطبي

  .م1980، 2ط ،السعودیة العربیة المملكة

أبو الحسن علي بن خلف  ،الرباني على رسالة ابن أبي زید القیرواني الطالب كفایة -146

: تحقیق ،العدوي الصعیدي أحمد بن علي الحسن أبوالمنوفي، ومعھ حاشیة العدوي، 

  .م1994  ،1ط لبنان،-بیروت ،الفكر دار ،البقاعي محمد الشیخ یوسف

 ،البرھانفوري حسام بن علي الدین علاء ،والأفعال الأقوال سنن في العمال كنز -147

  .م1981، 5ط لبنان،-، بیروتالرسالة مؤسسة، السقا صفوة ،حیاني بكري: تحقیق

 جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد ،الموضوعة الأحادیث في المصنوعة اللآلىء -148

 ،1لبنان، ط-بیروت، العلمیة الكتب دار ،عویضة محمد  صلاح: تحقیق ،السیوطي الدین

  .م1996

 محیي محمد: تحقیق ،الدمشقي الغنیمي طالب بن الغني عبد ،الكتاب شرح في اللباب -149

  .، بدون طبعة وتاریخلبنان–بیروت العلمیة، المكتبة ،الحمید عبد الدین

 ،منظور ابن  ،علي الأنصاري الإفریقي بن مكرم بن محمدجمال الدین  ،العرب لسان -150

  .م1993، 3لبنان، ط-بیروت، صادر دار

  ،الشنقیطي المجلسي سالم محمد بن محمد ،المختصر أستار ھتك في الدرر لوامع -151

- نواكشوط الرضوان، دار ،النیني بن أحمد الشیخو ،أحمد الحاج بن الیدالي :بعنایة

  .م2015 ،1ط ،موریتانیا

 ،الھیثمي بكر أبي بن علي الدین نور الحسن أبو ،الفوائد ومنبع الزوائد مجمع -152

  .م1994 ،1ط لبنان،-القاھرة القدسي، مكتبة ،القدسي الدین حسام: تحقیق

 دار ،النووي شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو، المھذب شرح المجموع -153

  .لبنان، بدون طبعة وتاریخ-، بیروتالفكر

: تحقیق ،المرسي سیده بن إسماعیل بن علي الحسن أبو ،الأعظم والمحیط المحكم -154

  .م2000 ،1ط لبنان،- بیروت ،العلمیة الكتب دار ،ھنداوي الحمید عبد
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 ،محمد الشیخ یوسف :، تحقیقالرازي بكر أبي بن محمد الله عبد أبو ،الصحاح مختار -155

  .م1999، 5لبنان، ط-صیداو بیروت النموذجیة، الدار-العصریة المكتبة

 دار ،جاد أحمد: تحقیق موسى، بن إسحاق بن خلیلضیاء الدین  ،خلیل مختصر -156
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